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أتقفينة شد زيايسن تموايع - #اعيا” الققماء 


- 





المسئولية المدنية للصحفى عن 
انتهاك حرمة الحياة الخاصة 


دكتور 
مصطفى أحمل عبد الجواد حجازى 
كلية حقوق بنى سويف 
جامعة القاهرة 


”٠ 


الناشر 


"" ش عبد الخالق ثروت - القاهرة 


بسر إلله الرشمن الرقير 


م 
٠‏ 


ف يا أَيها اين آمنوا اجتتبوا كيرا من الظَّ إن بعض 
الظَن إِنْمِ ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ...4 


آية رقم ؟ ١‏ - سورة الحجرات 


( يا أَيهَا الّذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم 
حتّى تستأنسوا ود تسلّموا علئ أهلها ذلكم خير لكم 
لعلكم تذكرون 4 


آية رقم 77 - سورة النور 


سحت م 2 


مقدمةعامة 


اهتمت المجتمعات القديمة بموضوع الحياة الخاصة. وعملت جاهدة على 
حمايتها. بوسائل شتىء فالحق في احترام الحياة الخاصة أو مايسمى بالحق 
في التشيوسية أو «الحق في حرمة الحياة الخاصة» - إلى آخر هذه 
التسميات! '- قديم قدم البشرية0". وهو يقوم. على حمانة ذلك الجانب من 
حياة الإنسان والذي لايرغب في اطلاع الغير عليه أو لايرغب في أن يكون 
موضوعاً للحديث من جانب الناس. فهو حق الإنسان في الخلوة أو في 
الذود عن فرديته: وبمعنى آخر حقه في أن يعيش كما يريد مع ذاته دون أن 
ترصده الأعين أو تلوكه الألسن أو تتلصص عليه الأذن : 
وإذا كانت الحياة الخاصة موضوعاً للاهتمام منذ القدم. فإن هذا 
الإهتمام فد تزايد في المجتمعات الحديثة. حيث شغل موضوع الحق في 
الككز ام الحياة الخاصة حيزاً هاما على الصعيد القانوني. فانشفل به الفقه 
والقضاء في الدول الحديثة بغية توفير الحماية للازمة له. وتدخلت يد 
المشرع لتكرس له هذه الحماية سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد 
الدولي . 0 
ولعل هذا الإهتمامء. يرجع إلى ما للحق في إحترام الحياة الخاصة من 
ارتباط وثيق بمسألة أخرى بعيدة الأثر في حياة الفرد في المجتمع الذي 





(1) ويشعن آأميضًا :« الحق في الخلوة » وه الحق في السرية » وه سرية الحياة الخاصة ء وء ألفة 
الحياة الخاصة ٠‏ و« الحق في الأصالة » انظر : د/ نعيم عطية :« حق الأفراد في حياتهم الخاصة 
٠‏ - مقال منشور في مجلة إدارة قضايا الحكومة - سن١”‏ - ع" ( يوليو / سبتمتبر /الاة١‏ )-صض 8١‏ . 

(؟) فقد عرفت الخصوصية منذ خلق آدم وحواء عليهما السلام. وعرفتها الديانات السماوية حيث 
ورد ذكرها في التوراة ٠‏ راجع في ذلك “أستاذنا الدكتور / حسام الدين كامل الأهواني : الحق في 
الخصوصية - دراسة مقارنة - مطبوعات جاممة الكويت - بدون سنئة نشر - ص١‏ . وهامش ١‏ 
بنفس الصفحة . 1 


0 


يعيش فيه ألا وهي حريته وما يترتب عليها من صون لكرامته واحترام 
لآدميته. فخلا يتطفل عليه متطفل. فيما يرغب في الاحتفاظ به لنفسه(", ولا 
تتنتهك خصوصياته.: فليس هناك حق أغلى وأسمى من الحق في الحياة 
الخاصة لما له من ارتياط وثيق بحرية الفرد”)/ ذلك لأن للحرية سحراً يملك 
على الإنسان لبه. ويأخذ بمجامع قلبه فالحديث عن الحرية هو حديث 
الأمس واليوم والغد الذي لاتمل النفس ترديده ولا تسئم الروح تكراره. لأنه 
الحديث عن القوى المحركة للإنسان والمعتى الجامع لكل آماله ورغباته. 
والمفهوم الشامل لمختلف جوانب حياته؛ ومن هنا صارت الحرية قيمة خالدة 
في الضمير الإنساني تزداد في تعمقها حيناً بعد حين. حتى تساوي في 
طلبها أصحاب التجلة من العلماء. وأهل الصفة من العوام. وتوحد في 
السعى الحثيث اليها من الناس غنيهم وفقيرهم. وكبيرهم وصغيره'". لذا 
فإن كل محاولة تتحدى الإنسان في حريته. وتناوئ تمتعه بها هي ولاشك 
محاولة لوأد آدميته. ووسيلة لإزهاق إنسانيته! . 

فالحق في الخصوصية جوهر الحرية. ويمكن أن يكون مرادفاً لمفهوم 
الحرية على أساس أن الحرية تعني مكنة مطالبة الآأخرين بالإمتناع عن 





)١(‏ د/ ممدوح خليل العاني : حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي - دراسة مقارنة - رسالة 
دكتوراه - كلية الحقوق - جامعة القاهرة - 19547 - صل ة. , ٠١‏ 

- الأستاذ الدكتور / أحمد فتحي سرور : الحق في الحياة الخاصة - مجلة القانون والاقتصاد‎ )١( 
1 3 . ع4 - صه” وما يعدها‎ 

)١(‏ د/ محمد باهي أبو يونس : التقييد القانوني لحرية الصحافة - دراسة مقارنة - دار الجامعة 
الجديدة للنشر - الاسكندرية - 1557 - ص/7. حيث يذكر أيضاً ما ذكره توماس جيفرسون ( أحد 
أشهر رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 177147 :1877 ) عن الحرية حيث قال ٠:‏ إن 
الله قد وهبنا الحياة. ومنحنا معها. وفي تس اللحظة. وتلنفس السبب الحرية ». 

(4)الأستاذ الدكتور / عبدالحميد متولي : الحريات المامة - نظريات في تطورها. وضماناتها. 
ومستقيلها - منشأة المعارف بالاستكندرية - /الا9ا - ص1لا . 


م - 


التدخل. ويفترض الحق في الخصوصية هذه المكنة أيضاً. ولهذا يتفق مع 
الحرية إلى حد بعيدا فيمكن أن تكون الخصوصية« أو الحرية الشخصية » 
حقاً على مستوى إلقانون الخاص وعلى مستوى-القانون :العام أيضاً. أي أن 
الإخلال بالحق في الخصوصية قد يقع من الأفراد أو من.- الدولة (')-ميد أن 
هذا لايعني التطابق التام بين الحسرية والحق ضي-الخصوصيدة, إذ يظل 
للحرية مجالات أوسع من تلك التي يشملها الحق: في الخصوصية . ويمكن 
القول ان اق :فى الخسوصية ينداف الى كقالة اتسران الكرد: وكصمو يات 
ولايثار هذا الحق إلا بصدد جوانب من الحرية تكسم بممارستها بمنأى عن 
الآخرين. أما الحرية فتهدف إلى كفالة جوانب أخرى غير الحق في السرية 
والخصوصية, كحرية العمل وحرية التجارة وما شابههماء ويفترض الحق في 
الخصوصية قدراً أكبر من عزلة الفرد وإتسلاخه عن الآخرين. في حين أن 
الجبياقين الدرد بن ررابعية اشرو والاسحياك وديس لاخر الت 
. بالامتناع عن التعرض للفرد في ممارسته لهذه الحريات 9" . 
| وللحق فئ-الخصوصية أهمية بالنسية للفرد وبالنسبة للمجتمع في ذات 
الوقتء لأنه يكفل للفنرد عدم تدخل الآخرين في حياته الخاصة مما يؤدي 
إلى أن يظل الفرد قادراً على العظاء متمتعاً بصفائه النفسي. ويشعر من 
خلال احترام أسراره بوجوده الذاتي مصوناً. كما أنه يستطيع مراجعة نفسه 


سبي سي يبيب سسا سكسك 


. م١ضص‎ .82١ص‎ - د/ نميم عطية : المقال سالف الذكر‎ )١( 

)7١(‏ د/ نعيم عطية : نفس الاشارة - ص١8‏ وما يمدها. حيث يضيف أن الحق في الخصوصية يحوى 
التزاماً سلبياً يقع على عاتق الآخرين يكفل للفرد نشاطاً سلبياً من جائبه. على حين تتعلق الحرية 
بممارسة الجانب الإيجابي من النشاط الإنساني . 

- في تعمريف الحرية وتقسيماتها : انظر لنفس المؤلف : مساهمة ففي دراسة النظرية العامة للحريات 
الفردية - رسالة دكتوراء - جامعة القاهرة - 1١9551‏ . 


ع » 


ومحاسيتها إذا اختلى إليها. مقيصيح ضميره يقفظأء ومن كم يستطيع 
ظ الشخص أن يسهم في تطور مجتمعه وتزداد لديه القدرة على الابتكار 
والابداع. وهذا كله يعود بالتفع على الفرد والجماعة . / 
[ ولقد غخطنت المجتمعات منن زمن بعيد إلى أهمية الحق في احترام الحياة 
الخاصة:. ولهذا ققد حاولت حماية هذا الحق يوسائكل شتىء. تمثلت في 
بداية الأهر في وضع العوائق الطبيعية والمادية التى تحجب المساس بالحياة 
الخاصة للغيرل". ومن ذلك الأحكام القانونية الخاصة بقيود الجوار وفتح 
المطلات والمناور("2. لمنع الاطلاع على خصوصيات الجار أو التجسس عليه. 
كما استقر الفقه والقضاء المقارن منث أمد بعيد على ضرورة حماية الحياة 
الخاصة وإحاطتها بسياج أو حائط يحميها من تدخل الغير واطلاعه 

0000 0 
1١‏ وإذا كانت العوائق السابقة تكفي لحماية الحياة الخاصة من التلصص 
والإطلاع عليها في السابقء إلا أن كفايتها لتوفير حماية فعالة ومؤكدة 
للحياة الخاصة يبدو محل شك في الوقت الراهن. ويرجع ذلك إلى ظهور 
عدة عوامل أصبحت تهدد الحياة الخاصة بصورة واضصحة. مما دعى المفقه 
المانونتي إلى الحديث عما يسمى «بيأزمة الحياة الخاصة » . 

المخاطرالتي تهدد الحياة الخاصة : 

(١1)د/‏ حسام الدين كامل الأهواني : المرجع السايق - ص ”. والمراجم المشار إليها بهاميش 571 5 


(؟) انظر المواد من 819 41١7:‏ من القنانون المدني المصري . 
() مشار إليه في المرجع السابق للأستاذ الدكتور الأهواني - هامش” - صى” . 


تهديدا للحياة الخاصة في الوقت الحالي. ويمكن القول يصفة عامة أن 
الحياة الإجتماعية تعاني.من داء حب التطفل على الحياة الخاصة والتعدي 
على حرمتها (). 

ورغم تعدد الأسياب أو المخاطر التي تهدد الحياة الخاصة:. إلا أنه يمكن 
ردها إلى عاملين أساسيين وهما : (أ) التقدم العلمي والتقني في مُجال 
أجهزة التتصت والمعلوماتية ووسائل النشرء. (ب) الاعتبارات الإجتماعية . 
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وكلقي الحبوع حدق عه لهك على :فنذيق العاسلية) : 
60 التقدم العلمي والسقني ضي مجال أجهزة التنصت والمعلوماتية 


ووسائل النشر : 
أدى التقدم العلمي الذي أصاب أجهزة التنصت والتسجيل والتقاط 
الصور ونقلها إلى وجود خطر حقيقي يهدد الحياة الخاصة للفرد. فأصبح 
من السهل التسلل إلى خصوصيات الفرد والاعتداء عليها. ولم يعد الحائط 
أو بعد المسافة أو اغلاق التوافن كافياً لحماية الحياة الخاصة من اطلاع 
الغير على أمور الحياة الخاصة ومراقبتها("). فقد ظهرت أجهزة حديثة مثل 
التلسكوب وأجهزة التصوير والسينما والتليفزيون وغيرها جعلت من السهل 
6 -6ع40 - 1968 - نال . لرع5 - ع06الوم عزيا 13 عل ©2259 نات المكل عنآ : ,820151 - معطوع (1) 
1 .لخ - 


(؟) للمزيد من التفصيل حول هذه المخاطر. انظر : 

- د/ الأهواني : المرجع السابق -ص"؟ وما بعدها. د/ محمود العاني : الرسالة السابقة - ص١١‏ وما 

بعدها . 

وانظر بصفة خاصة حول التقدم الملمي والتكنولوجي وأثره في تهديد الحياة الخاصة : 

- كمد - لع ألممجمء8 - 0© ء3 - اتمعل غ1 عدم ع عناوم عالا ه! عل ووناءعا0:م هآ : معوروظ مرروزم ‏ 
. كا 206 .298 - 1995 


(”) د/ الأهواني : ص5 


مرافبة الشخص والتجسس على حياته الخاصة وتصويره من مسافة بعيدة, 
فأصبحت حياته الخاصة التي كان يحرص على حجبها عن اطلاع الغير. 
في متتاول هذا الغير دون أن يشعر صاحب الحق في الحياة الخاصة يذلك 
في بعض الأحيان . ظ 
ولعل الطفرة الهائلة التي تحققت في مجال وسائل الإعلام؛ تلعب ذوراً 
لاينكر في مجال الاعتداء على الحياة الخاصة؛ ولاسيما من جاتب الصحف ‏ 
والمجلات0". فمما لاشك فيه أن للصحافة دوراً مؤثراً في المجتمع حيث 
تشكل الرأي العام نظراً لما تتمتع به من انتشار سريع إذ توزع أفكارها على 
ملايين القراء بسرعة وفي توقيت واحد فتولد نوعاً من التوافق في الأفكار. 
وقد أصبحت الصحف تشكل تهديداً كبيراً للحياة الخاصة للأفراد. ذلك 
لأن الصحفي في سييل رغبته في ارضاء القراء وجذب أكبر عدد منهم قد 
يتعرض للحياة الخاصة للأفراد ويجعلها مضغة في الأفواه. إما لإرضاء 
شهوة الفضوليين من القراء وكثيراً ماهم. أو لارضاء شهوة سياسية: أو 
لتحقيق أرياح مادية لصالح الصحيفة(!. ومن هنا ظهرت «صحف الاثارة» أو 
«صحف الفضائح» والتي تثير إهتمام القراء وتغرس حب الإثارة في نفوسهم 
ثم بعد ذلك تدعى بأنها لاتفعل أكثر من إرضاء الناس: وتمكنت الصحافة 
بذلك من أن تستغل الذوق الذي زرعته في نفوس الناس(". بل إن المكاسمب 
المادية التي تحققها مثل هذه الصحف. أدى إلى أن تحذو بعض الصحف 
العادةات للأافف :> حذى الصيخفة الستفواء 1 


. د/ تعيم عطية : المقال السابق -- ص8‎ )١( 
عبدالوهاب الأزرق : الحماية القانونية للحياة الخاصة - مجلة إدارة فضايا الحكومة - ص؟-‎ /1)١( 
. ١١9؟ص‎ -)١909 ع" (يوليو - سيتمير‎ 
. ” (؟) د/ الأهواني : النرجع السايق - ص؛ والمرجع المشار إليه بهامش‎ 
. د/ الأهواني : نفس الإشارة‎ ):( 


وهذا المسلك من بعض الصحف أصبح يشكل خطراً على الحياة الخاصة 

للأفراد. وسوف ينصب بحثنا بصفة أساسية على هذا الموضوع . 
3 مك ببسب واو ود 1 000 ل مسر ب رح ير ا ١‏ 

كما كان لاكتشاف العقول الالكترونية وينوك المعلومات0". والتقدم المذهل 
في مجال المعلوماتية بصفة عامة والانترنت بصفة خاصة. أثره الكبير ضي 
تهديد الحياة الخاصة للأفراد, حتى إن بعض هيئات نظم المعلومات تتخد 
من هذه النقنية وسيلة للخوض في الحياة الخاصة للأفراد. بل والتريح من 
وراء ذلك7". وقد قام الفقه يوضع مجموعة من الضماتات لتلافي الإعتداء 
على الحياة الخاصة عن طريق العقول الالكترونية0". وأصدرت بعض الدول 
تشريعات لهذا الغرض”'. بل بدأت بعض الدول في اصدار تشريعات حديتة 
للحد من أخطار الأنترنت على حقوق وحريات الأغراد0. 

(ب) الاعتبارات الإجتماعية : 

هناك بعض العوامل التي طرأت على كل مجتمع وأدت إلى زيادة فرص 
تهديد الحياة الخاصة للأفراد. ومن ذلك زيادة عدد السكان. ووجود المدن 


)١(‏ حول المخاطر الناجمة عن إستخدام المقول الالكترونية وسبل مواجهتها في مجال الحياة 


الخاصة راجع : 
- د/ أسامة عبدالله قايد : الحماية الجنائية للحياة الخاصة وبنوك المعلومات - دراسة مقارنة - 
الطبعة الثانية - دار النهضة العريية - القاهرة - 4مة١‏ . 

مريكية حيتما أنهت إحدى 


(؟) ومن الأمثلة الصارخة على ذلك ماحدث فى الولايات المتحدة الا 

هيئات نظم البيانات أعمالها. وعرضت للبيع بأعلى سمر محتويات معلوماتها عن ثلاثة ملايين 

مواطن. مذكور لدى :د/ ممدوح العاني - ص7١‏ . 

(؟)انظر في هذه الضماتات : د/ ممدوح العاني - ص8١‏ وما بعدها . 

(4) يعمتبر التشريع الألماني من أوفى التشريعات الخاصة بينوك المعلومات وحماية الحياة الخاصة 
فراد. وقد صدر في ١907١/٠١١/7‏ ويمرف باسم ٠‏ قانون هيسين ». حول مضمون هذا القانون 

ومدى الحماية التي يوفرها للحياة الخاصة , راجع :“د/ ممدوح الماني - ص”” وما يعدها . 

(0©) راجع حول المسئولية والانترنت : 

ل 101011115561015 5ع عأألاك ع1[ زطدكم همدع عجآ كومه5زلم20 : ماع92 اباو مرمرع - 

,10279 . كنال - 2000 .0 . لع .2 .0 .[ - أعممعام1 دعوم ع1 عناد عاو رونل 


- وراجع أيضاً: د/ محمد السعيد رشدي: الانترنت والجوانب القانونية لنظم المعلومات - بحث : 
منشور في مجلة الفتوى والتشريع - عه - الكويت - (مايو )- صن 6م : ص ١797792‏ . 


الكبرى وظهور الأبتية الشاهقة والمتلاصقة المكتظة بالسكان. مما سهل 
انتهاك حرمة الحياة الخاصة للأفراد(') . 

كما أن زيادة كم وحجم الجرائم في العصر الحديث: كان هو الآخر سيبا 
في تهديد الحياة الخاصة. إذ أن الدولة تلجأ في بعض الحالات إلى . 
استخدام وسائل المراقية الخفية مما يشكل خطراً على سرية الحياة 
النخاضة". ظ 

وفضلاً عن ذلك. فأن الإعتيارات السياسية تعد أحد أسباب انتهاك 
حرمة الحياة الخاصة. إِد تسعى كل فئة سياسية بقصد الوصول إلى 
غرضها إلى التجسس على الحياة الخاصة للخصوم بالوسائل الحديثة(", 
ومحاولة كشف خصوصيات الخصم لاضعاف مركزه لكي لايصل إلى 
مايصبو إليه على الساحة السياسية . ْ 

ولكن مايهمنا من المخاطر السابقة ونركز عليه بحثنا هو ذلك الخطر 
الدي يأتي من الصحفي ويهدد الحياة الخاصة للأفراد. وربما يتمسك 
فكيف يمكن التوفيق بين هذين الأمرين ؟ 

هذا ما ستعرض له في التقطة التالية : 


الداكتحقة أن الشكلة قن تكذو صحفينة تظر ا 1 كافتالحه امسن كل 





(١)د/‏ الأهواني : ص١‏ . د/ الماني : ص 0 ”7 . 
(7) د/ الأهواني : ص5 . ْ 
فيه د/ العاني : ص١5‏ . 


من جهة والحق في حماية الحياة الخاصة للأفراد من جهة أخرى ؟ 


لقد أكد الدستور المصري الحالي - الصادر عام 191/١‏ - على حرية 
التعبير فى المادة /لاؤ. والنىي تنص على أن «احرية الرأي مكفولة. ولكل 
إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من 
وسائل التعبير ضي حدود القانون: والتقد الأدبي والتقد الذاتي والتقد اليناء 
ضمان لسلامة البناء الوطني ». ثم تحدثت المادة /44 عن حرية الصحافة 
بقولها :« حرية الصحافة والطيع والنشر ووسائل الإعلام مكفولة:ء والرقاية 
عدو الصحف محظورة وإنذارها أو وقمها أوالفاوّها بالطريق الإدارىي 
محظور. ويجوز إستشاء في حالة إعلان حالة الطوارئى أو زمن الحرب أن 
يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور 
التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي وذلك كله وفقآ 
للقانون» . كما تقضي المادة الأولى من القانون رقم ١58‏ لسنة ١548-‏ بشأن 
سلطة الصحافة في مصر”". بأن «٠:‏ الصحافة سلطة شعبية مستقلة 
تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع تعبيراً عن اتجاهات الرأي العام 
وإسهاما في تكوينه وتوجيهه بمختلف وسائل التعبير وذلك في إطار 
)١(‏ وتقضي المادة ١6/‏ من الإعلان المالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام ١514‏ بأن 
000 لكل شخص حق التمتء بحرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون 


مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرء. بأية وسيلة ودونما إعتبار للحدود » 


. راجمع : الإعلان المالمي لحعوق الإنسان - ص١7١‏ . | 
)0 الحريدة الرسمية - عند م4 مكرر (ب) في ١1‏ يوليو سنة ةل موسوعة مصر للتشريمع 
والقضاء للأستاذ عبدالمنعم حستي - ج 77 - الطبمة الأولى - إصدار مركز حسنى للدراسات 


القانونية - الجيزة - ١9691‏ -ا ص757 . 


ت اعت 


المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجيات 
العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين». وأردفت المادة الثانية من 
ذات القاتون قائلة :«ه تستهدف حرية الصحافة تهيثة المناخ الحر لنمو 
. المجتمع بالمعرفة المستنيرة والاسهام في الترشيد للحلول الأفضل في كل ما 
يتعلق بمصالح الوطن والمواطنين» . 

ومن ذلك يتضح أن حرية التعبير التي كفلها الدستور هي الأصل في 
النظام الديمقراطي. حيث يجب توفيرها وعدم تعطيل مضمونها أو تقييدها 
بقيود تعوق ممارستها من جانب السلطة العامة في الدولة('2. وتهدف هذه 
الحرية إلى إظهار ضوء الحقيقة جلياًء فلا يداخل الياطل بعض عناصرهاء 
ولا يعتريها بهتان ينال من محتواهاء على حد تعبير المحكمة الدستورية 
العليا في مصرا" . 

وتزداد حرية التعبير قيمة. وتريو مكانة حين تقترن بالصحافة وترتبط 
هذه الأخيرة بهاء نظراً للمكانة التي تتمتع بها الصحافة كأحد -بل أهم- 
طرق التعبير عن الرأي في المجتمع المعاصر. فضلاً عن المنزلة التي تتبوأها 
الصحافة في النظام الديمقراطيء «فهي واحدة من أهم وسائل الإعلام 
قاطبة وأبرز أداة من أدوات المعرفة استحدتها الإنسان ليجمع من خلالها 
في لحظة واحدة بين ماضيه وحاضره ومستقبله. ويدود بها عن حرياته 
حين يحتدم عليها إوار البطش والإستبداد. ويصون بها حقوقه حين يبغى 


عليها باغ؛ فهي أصدق أنياء في تحقيق مآريه مما عداهاء وأمضى سلاحاً 





(١)د/‏ طارق سرور : دروس في جرائم النشر - الطيمة الأولى - دار النهضة المريية - القاهرة - 


لاؤ5ؤل - ص١‏ . 
(؟) في حكمها الصادر في 1490/8/١5‏ - مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا - جا - 


ص177. ومشار إليه لدى د/ طارق سرور بهامش ١‏ - ص١‏ . 
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في توطيد أمنه مما سواهاء وأقدر وسيلة تحرره من الوصاية الآسنة على 
فكرهء!'). وفضلاً عن ذلك فان للصحافة أهميتها على الصعيد السياسي. إذ 
تعد التعبير الصادق عن الديمقراطية والسمة البارزة على قيامها0". وإذا 
كان كل مجتمع في حاجة إلى الصحافة: فإن المجتمع الديمقراطي فقط هو 
الذي يحتاج إلى حرية الصحافة. وهي المعيار الحاسم لقياس مدى 
ديمقراطية نظم الحكم في مختلف الدول. حتى قيل في هذا الصدد «إذا 
أردت أن تعرف ما إذا كان النظام السياسي في دولة ما ديمقراطياً أو غير 
ديمقراطي. فسل عن حال حرية الصحافة بهاء!2. فالصحافة تحقق 
مشاركة الشعب في صنع القرار والمشاركة السياسية. إذ هي همزة الوصل 
بين الحاكم والمحكومين. ومن ثم كانت حرية الضحافة ضرورة من ضرورات 
المجتمع الديمقراطي إذ بدونها تصيح ممارسة الديمقراطية عبشا لاطائل 
منه. لأنها الأساس لكفالة الحقوق والحريات' الأخرى!) . 

وتعني حرية الصحافة حرية الصحفي في روؤايْة الأخبار والادلاء برأيه 
فيها ونشر هذا الرأي. فحرية الصحافة تقوم بمهمتين هما : ضمان الحق 
في الإعلام وضمان الحق في التعبير. وفضلا عن ذلك فان حرية الصحافة 
تهدف إلى كفالة حق الجمهور في الإعلام ومعرفة الأحداث العامة 

10010121 0000 ااا م0 


(١)د/‏ محمد باهي أبو يونس : المرجع السايق - ص7 5 
() د/ أبو اليزيد المتيت : النظم السياسية والحريات العامة - المكتب الجاممي الحديث - 


الاسكندرية سا ؤكرة اس ص3"؟؟ 5 


(؟)د/ محمد باهي : ص2 . 
()د/ داود الياز : حق المشاركة السياسية - رسالة دكتوراءه - جامعة الاسكندرية - كلية الحقوق - 


١45”‏ - ص"735 . وقد عبر الرئيس الأمريكي الأسبق توماس جيفرسون عن أهمية حرية الصحافة 
لممارسة الحريات الأخرى. حيث قال :« حريتنا متوقفة على حرية الصحافة. هذه الحرية لايمكن 
تفييدها بغير تضييعهاء. وكان جيفرسون مشهوراً بنزعته التحررية وإيمانه بحرية الصحافة كحرية 
مطلقة. انظر : د/ محمد باهي : نمس المرجع السابق - هامش١‏ - ص7 . 
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والجارية('", وبالتالي تؤثر في الرأي العام. ولذا اعتبرت الصحافة سلطة 
رابعة داخل الدولة9) . 

غير أنه لاتجب المبالقة شي اظهار حرية الصحافة على التحو السابق,. 
كما لو كانت مطلقة من كل قيد لأنها في النهاية حرية من الحريات. وكل 
حرية - كما هو مسلم به - ترد عليها فيود وضوايط تحد من استعمالها 
حنى لاتصيب الغير بصرر وتصبح وباله علو المجتمع. وأداة لليغي على نظام 
وأمن البلاد. أو العدوان على حقوق وحريات العباد0". والدستور نفسه حين 
فرر حرية الصحافة قد حعلها حرية مسئولة واعتبرها مقيدة تمارس ضى 
حدود القانون!". أضف إلى ذلك أن المادة الأولى من قانون سلطة الصحافة 
فى مصر فد فيدت حردة الصحاكة بصرورة احترام المقومات الأساسية 
للمجتمع. والحفماظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة. واحترام 
حرمة الحياة الخاصة للمواطنين" . 
)١(‏ د/ مدحت محمد محمود عبد المال : المسئولية المدنية الناشثئة عن ممارسة مهنة الصحافة - 
رسالة دكتوراء - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - ١991‏ - ص1808١‏ . 
(؟) وقد نصت المادة الأولى من فقانون سلطة الصحافة المصري على أن :« الصحافة سلطة شعبية 
مستقله تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع تعبيرا عن إتجاهات الرأي المام واسهاماً في 
تكوينه وتوجيهه بمختلف وسائل التمبير وذلك في اطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على 
الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين » . 
- وقد كان مصطلح « السلطة الرابعة » واردا ضمن مجموعة مبادئ لحماية الوحدة الوطنية والسلام 
الإإجتماعمي. طرحت على الشعب في استفتاء شعبي بقرار جمهوري في 1/١‏ وكان هناك 
نص ضمن هذه المبادئ يصف الصحافة بأنها السلطة الرابعة للشعمب غير أن القانون الخاص بساعلة 
الصحافة هقد وصفها بأنها سلطة شعبية فقط. وكان هذا المسلك مثاراً للجدل إذ استحسته ' 
واستهجنه البعضص الآخر. راجم في ذلك : د/ حسسن عبد الله فشايد : حرية الصحافة - دراسة 
- رسالة دكتواه - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - ص77١‏ وما بعدها . 


(7) د/ محمد باهي : المرجع السايق - ص؟1 . 
(4؟) د/ محمد باهي : نفس الإشارة . د/ حسين عبدالله قايد : حرية الصحافة - دراسة مقارنة - 


رسالة دكتوراء - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - ص78” . 
(©) ويلاحظ أن المشرع لم يكن موفقاً في استممال كلمة «المواطنين» في نهاية النص لأن هذا قد 
يوحي بقصر الحماية على الحياة الخاصة للمواطنين دون الأجانب وهذا ما لانمتقده. وسنعود لهذه 
المسألة فيما بعد . 
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والحق فى الإعلام يجب أن ينصب على وفائع وأخبار صحيحة. ويجب 
أن يتقيد هذا الحق بالموضوعية. وهي تعد التزاماً يقع على عاتق الصحفي 
يفرض عليه أن يتحرى الصدق والحقيقة في كتاباته('2. وإذا كان من الصعب 
أن تتوافر الموضوعية في كل ما تنشره الصحف. إلا أنه يجب على الأقل أن 
تتواجد لدى الصحفي الرغبة في الموضوعية ويتمسك بهاء وإلا أدى ذلك 
إلى عدم وجود أية موضوعية في الصحف("). ومعلوم أن الحق في الإعلام 
الذي يجب أن يتمتع به القارئء يسبقه ويؤدي إليه حق في الإعلام بالنسبة 
للصحفيء أي حق الصحفي في أن يعرف الأحداث عن قرب. وهذا الحق 
الأخير تعترف به التشريعات فيما يخص الأحدات العامة التي تهم 
لوو 0 

أما إذا تعلق الأمر بالحياة الخاصة للأفراد. قلا يمكن التسليم بقيام 
الصحفي بانتهاك حرمة الحياة الخاصة للأفراد. إستنادا إلى الحق ضي 
الإعلام. لأن للحياة الخاصة حرمة لاتمس لمجرد الحق في الإعلام. إذ أن 
تلك الحياة محمية دستورياً وقانونياً . 

والحقيقة ان ذلك لا يعتى الإنتقاصن عن لحن هدين الشعين لحتسناب 
الآخر على أساس أن أحدهما أهم من الآخر. وإنما يعني إقامة نوع من 
التوازن أو التوفيق بينهماء وتحديد مجال كل منهما بدفة. ومن ثم فان حرية 
الإعلام (وبصورة عامة حرية النشر والصحافة) تنتهي حيث تبدأ حرية 


- الأشطء2ع21 إأعغطء141 : ع2 - عؤوع8 - 435 بعكو - 1386 2 13852 . اكد :1 010011 الاأعدركد1) - كصنل - (1) 
12 .كا 
(17) د/ مدحت عبدالعال : الرسالة السابقة - ص1860١.‏ ص187 . والمرجم المشار إليه بهامش -5٠١‏ 


و 
(') د/ مدحت عبدالمال : ص836١‏ . وقد نصت على هذا الحق المادة الخامسة من فانئون سلطة 
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إذا ما حكقّدت هده الحرية يمتها الاجتماعية أو أفترئت ممارستها بمخاطر 


تهدد حريات الآخرد -01 , 


فحرية التعيير إذن يجب أن تمارس ضمن الحدود المرسومة لها دون 
اقراط أو تضريط. ودونت أن تشكل تهديدا لخصوصيات الأخراد وأسرارهم . 


وفي مجال التمهيد للبحث الماثل» نرى من المفيد أن نحدد المقصود 

المقصود بالصحفي وصور ممارسته للمهنة'" : 
إلا أن قانون إنشاء نقابة الصحفيين رقم ا لسنة 197١‏ قد أن شترط في 
واكتساب صفة الصحفي نتيجة لذلك - عدة شروط هي : ١‏ 

أ- أن يكون صحفياً محترقاً غير مالك لصحيفة أو وكالة أنياء تعمل ضي 
الجمهورية العربية المتحدة أو شريكاً في ملكيتها أو مساهما في رأس مالها("). 
)١(‏ د/ طارق سرور : المرجع السابق -- ص" ٠.‏ 

(7) قد تؤثر الصورة التي يمارس فيها المهنى مهنته على مسئوليته المدنية. فمن يمارس المهنة من 
خلال رابطة وظيفية غير من يمارسها بصفة فردية. وهو يختلف أيضاً عن الذي يمارس المهنة في 


مكان مشترك. انظر فى ذلك :د/ محمد عبدالظاهمر حسين : صور ممارسة المهن الحرة وأثرها على 
مسئولية المهنى - دار النهضة المربية - القاهرة - ا95١‏ . 

غير أننا نعني بصور ممارسة مهنة الصحافة. . ممارسة الصحمىي لهذه المهنة من خلال عفد عمل 
يحئلة سنتخدماً لدى المؤسسة الصحفية: وقد يمارس الصحفي مهنته بصفة مستقلة دون أن يخضع 
لرقابة وتوجيه من فقيل المؤسسة الصحفية. وهو ما ستوضحه تحت المنوان المذكور بالمان . 

(؟) انظر في نقد هذا الشرط وأنه كان من الأفضل اشتراطه عند قيد الصحفي المشتغل فقط :د/ 
حسين عبدالله قايد : الرسالة السابقئة - ص770. فضلاً عن أن المنع بالنسبة لمالك الصحيفة غير 


دستوري : انظر : ص 731 . 
وفضي أوجه الاختلاف بدن الصحيمة ووكالة الأنباء. راجع :د/ مدحت عبدالعمال: الرسالة السايقة - 


.« ١ص‎ 


ين 





ب- أن يكون من مواطني الجمهورية العريية المتحدة . 

ج أن يكون حسن السمعة لم يسيق الحكم عليه في جناية أو جنحة 
مخلة بالشرف أو الأمانة أو تقرر شطب اسمه من الجدول لأسياب ماسة 
بالشرف أو الأمانة . 

د- أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي عال . 

يتضح من ذلك أن من يملك صحيفة أو وكالة أنياء تعمل فى مصر. 
وكذلك من يكون شريكاً في ملكية تلك الصحيفة أو وكالة الأنباء أو مساهماً 
المصرية7'؟. ونمس الحكم بالنسبة لمن سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة 
مخلة بالشرف أو سبق وشطب اسمه من الجدول لأسباب ماسة بالشرف أو 
الأمانة. فضلاً عن أن الشخص غير الحاصل على مؤهل جامعي لايستطيع 
القيد بجدول التقابة . 
أن :« يفتكن شتحفيا تفل + 
أو دورية تطبع في الجمهورية العريية المتحدة. أو وكالة أنياء مصرية أو 
أجنتبية تعمل فيهاء وكان يتقاضى عن ذلك أجراً بشرط ألا يباشر مهنة 


أخرى ٠.‏ 
3( انظر في عدم دستورية هذا الوضع : د/ حسين فايد : ص91” . 


ديا وات 


(ب) المحرر المترجم والمحرر المراجع والمحرر الرسام والمحرر المصور 
وجرن الخطاط بشرط أن تنطيق عليهم أحكام المادتين الخامسة والسايعة 
من هذا القانون عند القيد ٠.‏ 2 

(ج) المراسل إذا كان يتقاضي مرتباً ثابتأ, سواء كان يعمل في الجمهورية 
العريية المتحدة أو في الخارج بشرط ألا يباشر مهنة أخرى غير إعلامية 
وتنطبق عليه المادتان الخامسة والسابعة عند القيد . 

ويتتضح من ذلك أن كلمة «صحفي» لاتعني الشخص الذي يكتب في 
الصحيفة فقطء وإنما يكتسب صفة الصحفي أيضاً كل من يساهم في جمع 
المعلومات ووضعها في شكل معين والقيام بشرحها والتعليق عليهاء وكذلك 
من يقوم بترجمة المعلومات ومراجعتهاء وكذا من يقوم بالرسم أو التصوير. 
وأخيراً مراسل الصحيفة إذا كان يتقاضى مرتباً ثابتأ سواء كان يعمل فضي 
مصر أو في الخارج بشرط ألا يباشر مهنة أخرى غير إعلامية, ولكن هل 
هذا التحديد الوارد في المادتين الخامسة والسايعة من قاتون تقاية 
الصحفين:؛ يعد تحديدا حصريا ؟ 

يلاحظ لأول وهلة أن الإجابة على هذا التساؤل تكون بالنفيء إذ أن 
المادة ١١/‏ من ذات القانون قد أضافت فئات أخرى يمكن أن ينطيق عليها 
صفة الصحفي المنتسبء. حيث أجازت المادة المذكورة للجنة القيد - إستثناء 
من أحكام المادة الخامسة - أن تقيد فى جدول الصحفيين المنتسبين: 

(!) الصحفيين العرب المقيمين في الجمهورية العريية المتحدة الذين 
يعملون ضي صحف تصدر فيها أو وكالات أنباء تعمل فيهاء متى توافرت 


ا ا 


فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة عدأ شرط جتسية 
الستهودئة القوية خضو . 

(ب) الصحفيين الأجانب المقيمين في الجمهورية العريية المتحدة أو 
توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة عدا شرط 
جنسية جمهورية مصر العريية . 

(ج) الذين يسهمون مباشرة في أعمال الصحافة متى توافرت بالنسبة 
إليهم الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة عدا شرط احتراف 
المهنة. 

وقد وزد تعريمه الصحفي فى نص المادة 1/> من فانون العمل 
الفرنسي بأنه : « كل من يمارس مهنة الصحافئة بصفة أساسية ومنتظمة 
في جريدهة أو أكثر يومية أو دورية أو ضي وكالة أنباء ويستمد كله الأساسسىي 
من هذا العمل 5 

ومن ثم يشترط للاشتغال بمهنة الصحافة وفقاً للقانون المرنسي ثلاثة 
شروط هي : -١‏ ممارسة مهنة الصحافة بصفة أساسية ومنتظمة . 
؟"-يجب أن يستمد دخله الأساسي من عمله بالصحافة . ا يحب أن 
يمارس الشخص عمله في جريدة أو وكالة أنباء(" . 


ويمكن تقسيم الصحفيين يحسب الرابطة التي تريطهم بالصحيفة أو 


)١(‏ في تمصيل هده الشروط راجع : د/م حسسن عبدالله فايد : الرسالة السابمة - ص19 وما 


بعدها . 


-84ا- 


وكالة الأنياء إلى توعين هما : 
١‏ - الصحفي المستخدم : 
يقصد بالصحمفي المستتخدم ذلك الصحفي الذي يعمل في صحيفة أو 
وتربطه برب العمل علاقة تبعية تتيح لرب العمل ممارسة سلطة الرقابة 
والتوجيه على هذا الصحفي'7'". وهذا التكييف نصت عليه المادة /77 من 


حيو 


قانون سلطة الصحافة المصري حيث قالت «٠:‏ ينظم العلاقة بين المؤسسات 
الصحفية القومية وجميع العاملين بها من صحفيين واداريين وعمال عقد 
العمل الفردي». وقد أوجبت المادة /5 ٠١‏ من فاتون نقابة الصحفيين تحرير 
عقد استخدام بين الصحفي وبين المؤسسات الصحفية أو مالك الصحيفة 
أو من يمثله!" . 

أمافي القانون المرنسسي فقد نصت المادة 77/1/5053 من قانون العمل 
الفرنسي على إقامة قرينة مؤداها أن كل اتفاق تضمن بمقتضاه الصحيفة 
تعاون أحد الصحفيين مقابل أجر يفترض أنه عقد عملء. وهذه القرينة 
تسري أيا كانت طريقة احتساب هذا الأجر وأيا كانت قيمته. وبصرف 
النظر عن الصفة التي وسة فيا امنا شوان على انان اليه 
بينهما() ويلاحظ أن القرينة المذكورة قد تقررت لصالح الصحفي في حالة 





)١(‏ ويندرج تحت مصطلح الصحفيين المستخدمسن : رئيس التحرير ونائبه وسكرتير التحرير. 
ومسكول الماكيت. والمحرر المسثول عن تحرير أحد أبواب الصحيفة. والمخبر الصحضي. والمصور. 
انظر: دم مدحت عيدالمال :ص . 

(؟) ونصها كالتالئي :2 مع عدم الاخلال بالحموق المقررة من قبيل. يجب أن يحرر في ظل أحكام هذا 
القانون عفد أستخدام بين الصحفضي وبين المؤوسسات الصحمفية أو مالك الصحيفة أو من يمثله .٠‏ 
فيه ودّلك بموجب التمديل التشريعسي السادر في يوليو الا5١.,‏ راجم: د/مدحت عبد المال: ص" . 


اه - 


النزاع. غير أنها من القرائن البسيطة بحيث يستطيع رب العمل أن ينمي 
هذه القرينة باثبيات عدم وجود علاقة تبعية بينه وبين الصحفي الذي يقدم 
له إنتاجه الفكري(" . 

ولا يؤثر في وجود علاقة التبعية أن يمارس الصحفي المستخدم عمله 
خارج مقر الصحيفة طاما أنه يخضع لرقابة وتوجيه من قبل رب العمل0. 
وهذه التبعية لها بعض التأثير على طييعة ممارسة العمل الصحفي. حيث 
لايتمتع الصحفي المستخدم بكامل حريته في كتابة ما يتراءى له(": بل 
يخضع في ذلك لسياسة واتجاه الصحيفة التي يعمل بها. كما يلتزم 
بالتعليمات التي تصدر إليه من قبل الصحيفة. ومن ثم فقد يحرم الصحفضي 
المستخدم من حرية إختيار الموضوع الذي يرغب في الكتابة عنه. وقد يفقد 
سيادته على الوقت الذي يرغب في ممارسة العمل خلاله”"'. ولاشك أن 
ذلك كله قد يؤثر في مسئولية الصحفي. ويجوز للصحفي المستخدم أن 
يقوم بالعمل لدى صحيفة أخرى أو أكثر كصحفي مستقلء أي يعمل 
مستخدماً في صحيفته. ومراسلاً لصحيفة أجنبية أو لصحيفة محلية 
تصدر في مدينة أخرى. ولا يرتيط معها بعقد عمل: ولكن يشترط لذلك آل 
يكون من شأن العمل في الصحيفة - أو الصحف - الأخرى أن يصيب 








مقعع! - 5كا 11 أطدممجوع ك 65ارعط1! ,إع2016551015م 5121101 .0111922115665ز[ 5ع ا :02 1أ510 اأعتامد مط 1 ) 
11 -1989 -عموعممم 


(7”) د/ مدحت عبدالعال: ص ل. 
-0.2.1958-2-1044.[ - 3-1-1958 : عماهذ5 .ل .طن 1 لد 
حيث قضي الحكم باعتبار المصور صحفياً مستخدماً. لأنه تبين للمحكمة أن الصحيفة تتولى دفع 
تكاليف رحلاته الصحفية. فضلا عن أنه لا يتمتع بحرية اختيار الموضوعات محل التصوير. 

(غ)د/ مدحت عبدالعال: ص”7 والحكم المذكور. 

(5©) مشار إليه لدى : د/مدحت عبد المال: هامش 0ه - ص28. 
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صحيفته الأولى م وألا يكون في صوص العقد ما يحظر على 
الصحفي المستخدم القيام بأي عمل لصالح صحيفة أخرىء ذلك لأن العقد 


- الصحفي ال مستقل : 

على عكس الصحفي المستخدامء فأن الصحفي المستقل هو ذلك الصحفي 
المقيد بنقاية الصحفيين. والذي يمارس عمله بحرية مع أية مؤسسة 
صحفية. ومن ثم لايخضع لأية علاقة تبعية. وإنما يتمتع بحرية تتيح له 
تحديد الموضوعات التي يتناولها بالتعليق أو التحليل: وهو في القالب 
يمارس عمله لصالح أكثر من صحيفة أو وكالة أنباء ويحصل على أجره 
نظير المقالات أو الصور التي يرسلها للصحف”"), وفي القالب يكون 
الصحفي المستقل شخصاً متخصصاً في علم من العلوم أو من.كباز الكتاب 
والمفكرين. ولكن يشترط أن يكون العمل الصحفي هو العمل الأساسي 
للصحفي المستقلء وتطبيقاً لذلك لا يكتسب الأستاذ الجامعي صفة 
الصحفي المستقل. طالما أنه يمارس العمل الصحفي بصفة عرضية بينما 
عمله الأصلي هو التدريس في الجامعة(" . ظ 0 

وتوصف العلاقة التي تريط الصحفي المستقل بإحدى الصحف بأنها 
علذقة مشاونة: 5 لأسن هد | السناضى اشر اه ازنتوهية من :شيل إدارة 
الصحيفة في ممارسته لمعمله وإنما يحصل على أجره نظير العمل المعين 
(4)1/ مدعت عيد العال : مرية .- وقد يقدن الأجر عدن اسل عند اسبطن المغال: وقد يتم تعديره 
بشكل جزافي على أساس أهمية موضوع المقال . ٠‏ | 

!1 - 1984 .12 10 -16-3 : وقصوظ 006 


أن يؤدي عملاً لقاء اي به المتعاقد 0 عادة /23 ليك مصري ) . 
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الذي يقدمه للصحيفة(". وإذا كان لرئيس التحرير حق تعديل المقال الذي 
يحرره الصحفي المستخدم فإنه على العكس لايستطيع تعديل المقال الذي 
يحرره الصحفي المستقل من تلقاء نفسه؛ء بل يملك فقط مطالبة الصحمي 
المستقل باعادة تحرير المقال مرة أخرى. ولهذا الأأخير قبول إعادة تحرير 
القال أو رخض ذلك/!"" . 

يبد أن الصحفي المستقل يلتزم باحترام تنصوص العقد الذي أبيرمه مع 
الصحيفة. فإذا كان هذا العقد يلزم الصحفي باتباع الإقتراحات التي 
هيا السسيقة قينا ياناق غملة وجث على الصشفي اكرام نهدا 
الالتزام. كما يجب على الصحفي المستقل أن يلتزم بارشادات رئيس التحرير 
فيما يتعلق بضرورة مراعاة الشكل العام للصحيفة والألوان المستخدمة فيها 
وتناسق مقاله مع المقالات الأخرى. ومثل هذه الالتزامات لاتعنى نفي صفة 
الإستقلال عن الصحفي. فهي لاتستمد من علاقة قبكية يكشه لها 
الصحفي. وإنما من عقد ملزم للجانبين. وهي تهدف إلى تنظيم العمل 
الهف . 

ولاريب في أن قدر الاستقلال الذي يتمتع به الصحفي المستقل يؤثر على 
مدى المسئولية التي قد يتغرض لها بسبب المقال أو العمل الصحفي الذي 
يحرره . ّْ 

موضوع البحث وأهدافه : 


يدور البحث حول موضوع اكتسب أهمية بالغة في السنوات الأخيرة. آلا 





(١)د/‏ مدحت عيد العال : ص .١٠١‏ وهسامش ١7‏ . 
10678 2 - 2.1958 .© .[ - 11-6-1958 : وتتدم (2) 
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وهو« الحياة الخاصة ومسئولئية الصحفي». ويكتسب هذا الموضوع أهميته 
نظراً لارتباطه بجانب هام في حياة الإنسان تجب حمايته في مواجهة 
النتشر الصحفي بكافة الوسائل القانونية ومنها تغرير المسئولية المدينة 
للصحفي إذا اعتدى على حرمة وقدسية الحياة الخاصة للأفراد ونشر ما 
يتعلق بها في غير الحالات المصرح بهاء فضلاً عن المساءلة الجنائية 
والتأديبية للصحفي في مثل هذه الحالات. وستنصب الدراسة بصمفة 
أساسية على معالجة هذا الموضوع في القانونين المصري والمفرنسي مع 
الاشارة السريعة لموقف القانون المقارن . 

ويهدف البحث إلى بيان ماهية الحياة الخاصة. ومدى المسئوئية المدنية 
للصحفي في حالة انتهاك .حرمة الحياة الخاصة: علنا نساهم في كشف 
بعض الفموض الذي يكتتنف هذا الموضوع على ضوء التطور التشريعي 
والقضائي الحالي . 7 

بيد أنه يفضل عرض الحماية التشريعية للحياة الخاصة وذلك فضي 
القوانين محل الدراسة مع إشارات سريعة لموقف الشريعة الإسلامية في 
هذا الصدد. وكذا موقف بعض القوانين المقارنة. وموقف الدول من هذا 
الموضوع. كل ذلك من خلال مبحث تمهيدي. ثم نخصص فصل أول لتحديد 
مفهوم الحياة الخاصة. على أن نكرس الفصل الثاني لدراسة المسئولية 
المدنية للصحفي عن انتهاك حرمة الحياة الخاصة. ويعقب ذلك خاتمة 
نوضح فيها أهم نتائج البحث والمقترحات التي نبديها . 

وبناء عليه تكون خطة البحث كالتالي : 


مبحث نمهيدي : الحماية التشريعية للحياة الخاصة . 


5 0 


الفصل الأول : مفهوم الحياة الخاصة . 

القصل الثاني : مسئولية الصحفي المدنية عن انتهاك حرمة الحياة 
الخاصة . 

خاتمة : أهم نتائج البحث والمقترحات . 


/ 


وأسأل الله أن يعيننىي على إنمام هذا اليحث يصورة مرضية:. وأن 
يرشدني سبحانه إلى طريق الحقء إنه سبحانه نعم المولى وتعم النصير. وهو 


على كل شيء فدير وبالااجابة جدير . 


- >56 


ميحث نمهيد ي 
د الحماية التشريعية للحياة الخاصة » 


اهتمت غالبية التشريعات بحماية الحياة الخاصة للأفقراد من 
هذا الخصوصء: بيدأن للحياة الخاصة قدسية في الشريعة الاسلامية كيل 
أن تعرف القوانين الوضعية المعاصرة ذلك . 

وسنشير بايجاز إلى حماية الحياة الخاصة في الشريعة الإسلامية. ثم 
نتطرق إلى حمايتها ضي النظم الأنجلو أمريكية. فحمايتها في ظل النظم 
اللاتينية. وأخيراً نشير إلى حماية الحق في الحياة الخاصة على الصعيد 
الدولي. ودذلك على النحو التالي : 

المطلب الأول : حماية الحياة الخاصة في الشريعة الإسلامية . 

المطلب الثاتي :. حماية الحياأة الخاصة في النظم الأتجلو أمريكية . 

المطلبت الثالث : حماية الحياة الخاصه صي النظم اللاتيئية . 


المطلب الرايع : حماية اللحياة الخاصة على الصعيد الدولي . 


- 5 


المطل ب الأول 
ش د حماية الحياة الخاصة في الشريعة الاسلامية ؟ 


اعترفت الشريعة الإسلامية للإنسان بحقوق كثيرة وذلك منذ زمن بعيد 
بوصفها ديناً سماوياً ختم الله به الديانات. فقد عنيت الشريعة الإسلامية 
بالإنسان باعتياره أساس تعمير الكون. وشرعت له حقوقاً تحمي جوانب 
حياته وكفلت له حريات يمارسهاء ووضعت له من الضمانات مايكفل تمتعه 
بتلك الحقوق والحريات صوناً لكرامته وحفظاأً لذاتيته. وذلك قبل أن يظهر 
مصطلح «حقوق الإنسان» على الساحة الدولية بوقت طويلء إذ أن أعظم 
إعلان عالمي لحقوق الإنسان هو ذلك الإعلان الذي أتى به الإسلام منن 
مايزيد على أربعة عشر قرناً من الزمان. والذي يحمي الإنسان لذاته 
بصرف النظر عن أي شيء آخر . : 

فالإنسان محل تكريم من الله. وصدق الله القائل في كتابه الكريم : 
«ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً 74". ويقول سبحانه « لقد خلقنا 
الإنسان في أحسن تقويم2'7#. ولقد سخر الله كل المخلوقات وكل الكون 
لخدمة الإنسان ولم يسخره هو لعبادة أحد سوى لعبادة الله تعالى9) . 

وبناء عليه. نستطيع أن نقرر أن الشريعة الإسلامية قد كفلت الحماية 
للإنسان فيما يتعلق بشتى مظاهر نشاطه وحرياته. وتزداد تلك الحماية إذا 
(١)آية 7١‏ من سورة الاسراء . 


.. آية ؛ من سورة التين‎ )1١( 
. وعمارة الكون بطبيعة الحال‎ )"( 


3 . 
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مأ ارتبطت بالجائب غير المعلن من حياة الإنسان ألا وهو عد ضي احترام 
خصوصياته. ويظل هذا الجاتب فشدووا يالحماية إل إذا تسيب الانسان 
نفسه في انتهاك حرمة نقسه ولأزتكاف,جروفة من الجتراكه: فيرفع عنه 


جاتب من الحماية بقدر جريمته(" . 


ويلاحظ أن فقهاء المسلمين لم يستخدموا تعبير «الخصوصية» وانما 
أشاروا إليها وهم بصدد الكلام عن حقوق الإنسان والعمل على حفظ 
آدميته وتوفير الحياة الكريمة والمصونة لهء ولهذا أوردوا تطبيقات خاصة 
كالحق في حرمة 0 ٠‏ وعدم إفشاء الأسرارء وحق الفرد في الحفاظ 
على سمعته وإعتبارءا") 

ولقد أوضح مجلس الشعب المصري أثناء مناقشته لقوانين حماية 
الحريات 27 أن الأصل الشرعي لحرمة الحياة الخاصة يكمن في قوله 
تعالئ : « ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً 4 . 

فقد نهى الإسلام عن التلميص على حياة الإنسان الخاصة سواء عن 
طريق اختلاس النظر أو السمع. وبين رسول الله و8 أن من يختلس النظر 
لانسان داخل مسكنه يستحق فقأ عينه. إذ يقول الرسول عليه الصلاة 
والسلام :« من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ب 
كما قال أيضاً «٠:‏ من نظر إلى دار جاره فكاتما نظر إلى كوة من نار »!') 


(١)د/‏ ممدوح الماني : الرسالة السابقة - ص١ا”..‏ 

(؟) د/ ممدوح الماني : صربة8"” وما يعدها . ْ 

(") ذكره د/ الأهواني : ص١‏ . 

(:) آية رقم ١>‏ من سورة ة اللمجرات. 

)6( مسند الإمام أحمد - المكتب الإسلامي للملباعة والنشر - بيروت ىلا5١‏ - اج" - ص 586 . 
)3 مشار إليه بهامش ٠‏ لدى : د/ ممدوح العأني : صرباة . 


لخ" - 














كما أمر الإسلام بالإاستثئذان عند دخول المسكن حيث فال تمالى : 
«ياأيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنوا وتسلموا على 
أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها 
حتى يؤذن لكمء وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم ... 04" . 

فقد شرع الاستئذان حتى تظل خصوصيات صاحب المسكن بعيدة عن 
نظر الناظرين فتبقى أسراره مطوية بين حوائط بيته حتى لايطلع عليها 
أحد. ولا يجوز دخول المسكن بغير استئذان صاحبه إلا إذا اقفتصت 
الضرورة ذلك وكانت المصلحة العامة توجبه. وقد حصر الفقه الإسلامي 
ذلك في ثلاثة حالات هي : حالة الضرورة. وحالة ظهور المعصيةء وحالة 
القبض على المتهه! . 

كما منع الإسلام التجسس والتلصص بهدف كشفه عورات الناس. فقال 
الله تعالى : 8 يأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الِظن إن بعض الظن إثم 
ولا تجسسوا 24" . بل لقد ذهب الفقهاء إلى تحريم التجسس حتى ولو كان 
يرمي إلى تحقيق هدف مشروع!" . 

كما منع الإسلام افشاء أسرار الإنسان. وأمرنا بذلك, ولهذا قال رسول 
الله يَكِدِ :« إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الرجل يفضى إلى امرأته 


أن تقضنق [لية كع يتش ىو سنرهنا 0 





(1) الآيتان 74.777 من سورة النور . 
(؟7) ضي عرض هذه الحالات بالتفصيل : د/ ممدوح العاني : المرجع السابق - ص؟61.65 والمراجع 
المشار إليها بهوامش 87:81 . 

(؟) سورة الحجرات - الآية رقم ١17‏ . 

(4) راجع في ذلك : أعلام الموقمين عن رب العالمين - للإامام ابن قيم الجوزية - مكتبة الكليات 
الأزهرية - القاهرة - ج” - ١9948‏ - ص717؟ . 

(6) ورد هذا الحديث في : صحيح مسلم - ص5١٠3‏ . 


ةا - 





وقال أيضاً :« إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة »(') . وعدم 
إغضاء السر يقصد به ذلك الإفشاء الذي يترتب عليه إصابة صاحيه 
بضررء ومن ثم يجوز إفشاء الأسرار حتى بعد وفاة أصحابها إذا لم يكن 
فنافن كبر وكذلف إذا انك إأؤاعة السن قن يتكابة تعب أو مكرمنة أو 
تعكس صفة حميدة لصاحب السر(). كما أن هناك حالات في الشريعة 
الإاسلامية يكون فيها إفخشاء السر واجباً. وذلك إذا كان كتم السر في مثل 
هذه الحالات مؤدياً إلى مفسدة كان يكون مضمون السر ارتكاب جريمة©© . 

ومما سبقء يتضح أن الشريعة الإسلامية كان لها السبق في حماية 
الحياة الخاصة للإنسان. وهذه الشريعة بما فيها من أسس عامة ومبادئ 
سامية وقواعد كلية لاتتبدل بتبدل الزمان والمكان -مثل قاعدة «لاضرر 
ولاضراره» -. لقادرة على صون الحياة الخاصة للإنسان في كل الأزمنة 
والعصور بما فيها العصر الحالي والذي برزت فيه مخاطر جديدة تهدد 
الحياة الخاصة, وما ذلك إلا لأن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان 
ومكان. وهي غالبة وليست مغلوية. متبوعة وليست تابعة. حاكمة وليست 
محكومة. وقد دخلت بلداناً عديدة وأقطارا شتى فما عحزت عن الوفقاء 
نالب وما عاق ؤرعها بجديد..: ْ 


اام 0 00000 
)١(‏ رواه الترمذي في سننه - جا - ص17 . 

0)د/ ممدوح الماني : ص1١‏ . 

فيه د/ ممدوح العاني : نفس الاشارة . 


لك 


المطلب الثاني 
حماية الحياة الخاصة في التظم الأنجلو أمريكية 


يعتبر التنظام القانوني الانجليزي أساس النظم الأنجلو أمريكية في 
العالم. ويأتي من بعده النظام الأمريكي. وسنشير في عجالة إلى حماية 
الحياة الخاصة في هذين النظامين . 

أولاً : موقف النظام الانجليزي من حماية الحياة الخاصة: 

لا يزال النظام الانجليزي يرفض الاعتراف بالحق في الخصوصية 
باعتباره حقاً مستقلاًء فقد رفض القضاء الانجليزي الاعتراف للشخص 
:بالحق في الاعنتراض على تصويره ونشر صورته طالما أنه لا يشكل أي 
إعتداء على حقه في الملكية. وذهب القضاء في انجلترا إلى أن هذا السلوك 
وإن كان يتعارض مع فواعد السلوك والمعيشة فى المجتمع إلا أنه لايمكن أن 
يكون محلاً لمتازعة قَضْنائية طاما أنه لا يشكل قذقاً أو سباً للشخص2". 
وبالتالي فإن المشرع لا يستطيع أن يتدخل لخماية الشخص ضد هذا 
السلوك رغم أن الأخلاق ترفض إتيانه ويأباه الذوق العام. ويمكن من ثم 
بحث هذا الفعل ضفي نطاق قواعد الأخلاق2 . 





. ” والمراجع والأحكام المشار إليها بهامش‎ ١ راجع عد/ حسام الدين الأهواني : المرجع السابق - ص؛‎ )١( 
راجع فني ذلك : د/ ممدوح العاني : الرسالة السايقة - ص؛؛ وما بعدها.‎ )1( 
: وحول موقف القانون الأنجليزي من الحق في الخصوصية بصفة عامة انظر‎ 


. 103 :101 .28 - از .08 : معولزن يز مررعزط - 
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إلا أن عدم النظر إلى الحق في الخصوصية كحق مستقل في القانون 
الإنجليزي. لا يعني عدم توفير حد أدنى من الحماية عتد المساس 
بالخصوصية. واتما يحاول القضاء الانجليزي الوصول إلى هذا القدر من 
الحماية يوسائل متعددةء فأحياناً يعتبر المساس بالخصوصية من قبيل 
القذف. وأحياناً يمتبره من قبيل التعدي على ملك الغيرء وتارة يعتبيره من 
المضايقات. وفي أحيان أخرى يعتبره من قبيل الإخلال بالثقة. وكل ذلك 
يشكل أخطاء معترف بها في القانون الإنجليزي!" . 

بيدأن تطبيق الأخطاء السابقة في مجال الحق في الخصوصية: لاا يحقق 
حماية كافية وفعالة لهذا الحقء فعلى سبيل المثال فإن القذف يحمي سمعة 
الشخص وليس بالضرورة خصوصياته. فضلاً عن أن القضاء الإنجليزي قد 
أعفى مرتكب القذف من المسئولية إذا كانت الوقائع محل القذف حقيقية. 
ومن ثم تبقى بعض الإعتداءات على الحياة الخاصة بدون حمايةء فما زال 
القانون الانجليزي يحمي الخصوصية في اطار حماية الملكية أو قاتون 
العقد. وقد يتحقق الإعتداء خارج هذا النطاق/ . 

والواقع أن تمسك القضاء الإنجليزي بالسوابق القضائية تمسكاأ حرفياً. 
جعله يتردد كثيراً في أقرار مبادئ جديدة تواجه التطورات الإجتماعية 
والعلمية المعاصرة. وترتب على ذلك أن أصبح فائون المسكولية المدنية كي 
انجلترا قانوناً عتيقأ عفا عليه الزمن لايتلاءم مع تطورات العصر ويسوده 
عدم المنطقية7" . 


. حول هذه الوسائل بالتفصيل انظر : د/ حسام الدين الأهواني : ص١١ وما يعدها‎ )١( 

(7) د/ الأهواني : ص7١‏ . 

(؟) د/ الأهواني :ص8١‏ . ويذكر سيادته بهامش >7 أن مجلس اللوردات الانجليزي قد أجاز المدول 
عن السابقة القضائية بشرط أن يكون ذلك في الحدود الضرورية. وكان ذلك في عام 15117 لمواجهة 
تطورات العصر . 


ل 








ثانيا ٠‏ موقف النظام اللأمريكي من حماية الحياة الخاصة : 

رفض القضاء الأمريكي الإعتراف بالحق في الخصوصية في بادئ 
الأمر. نظراً لعدم وجود: سوابق قضائية تحمي هذا الحقء والمشرع وحده نهو 
الذي يستطيع أن يعترف بهذا الحق. فضلاً عن أن الأعتداء على 
الخصوصية ذات طابع معنوي. وثمئة كثير من الالتزامات الأدبية لا يمكن 
التعويض عنهاء وقد يكون من الممكن أن تجد المشاعر التي خدشت حماية 
أفضل في نطاق قانون الأخلاق وفي رأي عام متعاطف. كما ذهبت إلى ذلك 
المحكمة العليا(' . 

إلا أن الفقة الأمريكي - ولا سيما كل من الأستاذين وارن وبرانديس 9)- 
قد لفت النظر بشدة إلى أهمية الحق في الخصوصية وأهمية حمايته من 
أي اعتداء قد يهدده. ويجب ألا يقف نظام السوابق القضائية حجر عثرة 
في سبيل حماية هذا الحق,. لأن هذا النظام كان يجدد شبابه على مر 
العصور كلما تطورت الظروف الإقتصادية والإاجتماعية. وكانت هناك حاجة 
لتوفير حماية جديدة للمال أو للإنسان. والتطور الحديث يستلزم الإعتراف 
بالحق في الخصوصية وحمايته(!" . 

وقد تأثر القضاء الأمريكي بهذا النظرء وحاول إيجاد وسيلة للاعتراف 


)١(‏ مشار إليه بهامش ١‏ لدى د/ ممدوح العاني عص1١١.,‏ وقد صدر الحكم سنة ١507‏ في قضية 
مشهورة ورفضت المحكمة الأعتراف بالحق في الكشنوضبية لعدم وجود سابقة فضائية. ٠راجمع‏ 0 
ص ؟7١.‏ ص60؟١‏ من نمس المرجع . 
50( ودذلك في مقالهما الشهير حول « « الحق ضي الخصوصية » عام وما وهو منشور في مجلة 
هارهارد القأنونية في نفس العام - ص”57١.‏ وهذا المقال نال اهتماماً كبيراً من قبل الفقه والتضاء 
الأمريكي. مشار إليه لدى : 

. 363 .لظا عامم هااء 2.92 - 1 ,08 رععوبرجعز عروزط ‏ 
(*) ذكره د/ الأهواني : ص١7.‏ وهي في الحقيقة أفكار قال بها الفقيهان الأمريكيان وارن وبرانديس 
في مقالهما الشهير . 


بالحق في الخصوصية وحمايته؛ ونظراً لعدم وجود سابقة قضائية وعدم 
وجود نص قانوني يقرر هذا الحق نجأ القضاء الأمريكي إلى التفرقة بين 
الحالة الجديدة التي تثور لأول مرة ولم يسبق عرضها على القضاء: وبين 
تطبيق ميدأ قائم على حالة جديدة: واعترف بحماية الحق في الخصوصية 
في نطاق الحالة الأخيرة/'". وقد توصل القضاء إلى إقرار هذا المبدأ في 
نصوص دساتير الولايات الأمريكية. والتي تعترف بحق الشخص في الحياة 
والسعادة. والحق في الحياة لايقصد به أن يظل الإنسان على قيد الحياة 
فقط. بل يعني توفير الحياة الهانئة والآمنة للإنسان وفقاً لظروف العصرء 
ولاتكون الحياة هانئة إلا إذا استطاع الشخص أن يمنع الغير من التدخل فضي 
شكونه ونشر خصوصياته”'). فالحق في أن يترك المرء وشأنه هو من أهم 
الحقوق وأكثرها قيمة لدى الناس المتحضرين/!". وهذا الحق هو بداية كل 
الحريات!*) : 

ونتيجة لذلك. تأثر المشرع الأمريكي بمسلك الفقه والقضاء. وصدر في 
أمريكا مشروع قانون عن أفعال الخطأ عام 1570. وجاء هذا المشروع مؤيدا 
للإعتراف بالحق في الخصوصية:, وجواز إقامة الدعوى ضد الإعتداء على 
حرمة الحياة الخاصة7', وعلى الرغم من أن هذا المشروع لم يصدر كقانون 
إلا أن تأثيره كان واضحاً في هذا الصدد. وقد قابلته أغلب المحاكم في 
الولايات المتحدة الأمريكية بارتياح أدى إلى تأكيد اعترافها بحماية الجياة 











(١)د/‏ الأهواني : ص؟١‏ . 

(*) د/ الأهواني : ص؟9١.١٠7‏ . 

(*) انظر : د/ العاني : ص178١.,‏ وهو تعبير القاضي برانديس عضو المحكمة العليا الأمريكية . 

(؟) قاله القاضي دوجلاس عضو المحكمة العليا الأمريكية. وذكره وأشار إليه : د/ العاني : ص75١.‏ 
وهمامش ؟ 5٠‏ . 

(6) مادة /89/7 من المشروع. انظر : د/ الماني : ص١؟١‏ . 
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الخاصة. كما صدرت عدة لوائح في الولايات المتحدة لحماية مختلف صور 
الخصوصية!'). وقد تضمن التعديل الرايع لدستور الولايات المتحدة حماية 
حق الفرد في الخصوصية ضد كل تدخل غير ميرر من قبل الحكوم”. 
وفي سنة ةا اقسدى الكوتسوس الأمريكي قانوناً خاضا بناعا يف1 
الجريمة في سيارات نقل الركاب والشوارع: وقد تضمن النص على حماية 
الأحاديث الشخصية والمحادثات التليفونية من التسجيل أو التنصت الذي 
يتم بدون ترخيص ووضع عقوبات جناثية ومدنية على من يخالف ذلك . 

وهكذا ترى أن القاتون الأمريكي - على عكس القانون الإنجليزي - ينظر 
إلى الحق في الخصوصية بوصفة حقاً مستقلاً. ويحميه بهذه الصفة. وذلك 
تأثراً بالفقة والقضاء الأمريكي. وأيضاً بما كان سائداً في بعض الدول 
الأوزبية التي كانت تعرف هذا الحق0) . ظ 

فترض بعفن النقه أنرسيب الاك سراف بين النظامين إزاء الحق فضي 
الخصوصية رغم انتمائهما إلى عائلة قانونية واحدة. يكمن في إختلاف 
الظروف الإجتماعية ووسائل النشر في البلدين. ضفي حين يرجع البعض 
الآخر هذا الاختلاف إلى وجود ضماتات دستورية مكتوية في الدساتير 
الأمريكية تكفل حماية الحق في الخصوصية. ويحاول البعض الآخر إرجاع 
الإختلاف إلى درجة الإلزام التي تتمتع بها السوابق القضائية في البلدين. 
وأخيراً يرى البعض أن كثرة الكتايات والمقاللات الفقهية في أمريكا حول 
الحق في الخصوصية كان ملحوظأً بدرجة واضحة عنه في انجلترا وقد أثر 





(١)د/‏ الماني : ص١١ ٠.‏ 
(50)د/ العاني : نفس الاشارة . 
() مثل فرنسا والمانيا . 


هم - 


هذا علئ اختلاف مسلك القاتونين بشأن الإعتراف بالخق في الخصوصية 
وحمارةة1 1 

وفتهيا البغض إلى .أن هذه العوامل مجتمعة تفسر الإختلاف بين القانون 
الأمريكي والقانون الإنجليزي في هذا المجال. لأن محاوئة قصر التيرير على 
سبب واحد قد وتوت فيه مغالاة أو عدم دقة"". والواقع أن أهم أسباب 
الإختلاف المذكور ترجع إلى الدور الخلاق للقضاء الأمريكي وتحرره بعض 
الشيء من جمود نظام السوايق القضائية تحت تأثير آراء الفقه والضرورات 
العملية . 

الملطلب الثالت 
حماية الحياة الخاصة في التظم اللاتينية 


يعتبر القانون الفرئسي ركيزة النظم اللاتينية. كما أن القانون المصري 
ينتمي إلى هذه النظم؛ وسوف نتحدث بايجاز حول حماية الجياة الخاصة 
في القانونين الفرنسي والمصري ٠.‏ 

أولاً : حماية الحياة الخاصة في القانون الفرنسي : 


ترجع حماية الحياة الخاصة في المانون الفرئسي إل وكت بعيد. كمد 





سه س0 
)١(‏ راجع حول هذه الآراء: د/ العاني: ص ١754‏ وما بعدها. 
)١(‏ د/ العاني: ص 7/8؟١.‏ 
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أشار الققيهان الأمريكيان وارن وبرانديس في مقالتهما المشهورة سنة ١85٠١‏ 
إلى أن القضاء الفرنسي كان سياقاً في الإعتراف بمثل هذا الحق'!". 

حيث فام المقضاء الفرنسي بدور خلاق في مجال. الإعتراف بالحق في 
احترام الحياة الخاصة وتحمايكة: نظراً لما يتسم به هذا القضاء من مرونة 
وتحرر ومحاولة تطويع التصوص ولفاسيرها يه بما يساير الوافع العملي من 
ناحية. ويحقق العدالة من ناحية أخرى. لذا فقد شيد القضاء الفرنسي 
صرح شامخ للحق في احترام الحياة الخاصة أو الحق في سرية الحياة 
الخاصة. يشمل تعريفه وطبيعته وحدوده وسبل حمايته!" . 

ودور الفقة الفرنسي لاينكر في هذا المجال: إذ ساهم هذا الفقه في 
إيراز فكرة الحياة الخاصة وحدودها وكيفية حمايتهاء ولايوجد فقيه فرنسي 
- على حد علمنا - ينكر الحق في الحياة الخاصة(". بل دافع الجميع - 
ولايزال - عن هذا الحقء. وطاليوا القضاء بمزيد من الإعتراف به وبسط 
المزيد من الحماية عليه!* . 

وكان القضاء الفرنسي يحمي الحياة الخاصة باللجوء إلى قواعد 
المسئولية المدنية, فالمبدأ العام للمسئولية الوارد ضفي نص المادة ١747/‏ من 
التقنين المدني الفرنسي والذي بمقتضاه يعوض عن كل خطأ سبب ضرراً 
للغير. يتسع ليشمل حالات الإعتداء على الحياة الخاصة! . 


(١)وارت‏ ويرانديس : المقال السايق - ص "١‏ . 
(١؟)‏ د/ الأهواني : ص77 . وحول دور القضاء المفرنسي في هذا المجال راجع 
. 2136 401 - 1968 .2 :02 .[- ع6نقمم عألا دا عل اأععم25: نات اأمعل ع.آ : مغر ألج8 معط80] - 
(*) د/ الأهواني : ص712.77, د/ المائي : ص١1١‏ . 
(8) د/ العاني : ص١١‏ والمراجع المشار إليها بهامش 551 . 
01 123 ؟نا5 1970 1011161 17 يدل 70-643 .21 أه1 12 ع0 كمه11زومم 15ل 0 : 20١‏ دوع[ (5) 
. 111 .معط - 1971 .2.5 - ع6لمم عزد ن! عل 


بيد أن الإستناد إلى قواعد المسئولية المدنية لايكفي من وجهة نظر الفقه 
الفرنسي لتحقيق حماية فعالة للحق في الحياة الخاصة نظراً لأن هذه 
المسكوئية تشترط إثبات الخطأ والضرر وعلاقة السيبية. وقد يصعب ذلك 
فضي 557 حالات الإاعتداء على الحياة الخاصة, فضلاً عن أن المسئولية وإن 
' حققت الجزاء إلا أنها لاتحقق الحماية الوقائية. والوقاية هنا ليست خيراً 
من العلاج بل هي العلاج الناجح لمواجهة الإعتداء على الحياة الخاصة 
لاسيما من قبل الصحافة, لأنه بعد الفضيحة والعلانية يتضاءل التعويض 
أياً كان مبلفه. أضف إلى ذلك أن مبلغ التعويض قد يقل كثيراً عن الأرياح 
التي عادت على الصحيفة بسبب نشر الخصوصيات0©. فنواغف اللسكولية 
المدنية إذن لاتقدم الترضية الكافية للمعتدي عليه. ولا تحقق الردع الكاغي 
للمعتدي!" . 

وبناء عليه. تدخل المشرع الفرنسي في سنة 197١‏ ليدعم صراحة الحق 
في احترام الحياة الخاصة ويسيغ عليه حماية أعم وأشملء وذلك بموجب 
القانون الصادر في ١7‏ يوليو 1917١‏ الخاص بحماية الحياة الخاصة. وقد 
نصت المادة/ 77 من هذا القانون على أن :ه لكل شخص حق في احترام 
حياته الخاصة. ويستطيع القضاة دون المساس بحق المضرور في التعويض. 
أن يأمروا باتخاذ كل الاجراءات. كالحراسة والحجز وأي إجراء آخر من 
شأنه منع أو وقف الإعتداء على ألفة الحياة الخاصة. وهذه الاجراءات 


(١)د/‏ الأهواني : ص1>» . 
(7) ساهاتييه : التفيرات الإقتصادية والإجتماعية - ج ” - ص787 - مشار إليه لدى : د/ الأهواني: 
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يمكن الأمر بها من قاضي الأمور الوقتية في حالة الاستعجال»!". 

والحقيقة أن المشرع الفرنسي وإن كان قد اعترف بالحق في الحياة 
الخاصة كحق مستقلء ويسط عليه حماية أوسع من تلك التي توفرها 
قواعد السثولية المدثية جيث اعتيره من حقوق الشخصية: فإن اللشرع لم 
يفعل سوى تقنين ما انتهى إليه الفقه والقضاء من قبل" . ظ 

وقد أضاف المشرع الفرنسي نصوصاً جديدة إلى قانون العقوبات تحمي 
الحق في الحياة الخاصة ضمنها المواد من 754 :7/ا” . 

بيد أن ما سبقء لا يعني أن القتضاء الفرنسي فد هجر فواعد المسئولية 
المدنية في هذا المجالء وإنما سنرى فيما بعد أن بعض الأحكام تتمسك 
بهذه القواعد وتطبقها في حالات معينة إلى جانب القواعد الخاصة بحقوق 

ثانيا : حماية الحياة الخاصة في القانون المصري : 

لم ينص القانون المدني المصري صراحة على الحق في الحياة الخاصة, 
وربما يرجع ذلك إلى الاكتفاء بنص المادة /50 التي تحدثت صراحة عن 
حماية الحقوق الملازمة للشخصية, فقالت «٠:‏ لكل من وقع عليه إعتداء غير 





)١(‏ وقد أصبحت المادة /؟ة من القانون المدني الفرنسي. وهذا نصها : ( قانون 117/707١‏ في ١7‏ يوليو 
١6٠‏ ): 
. 1176م غ71 هك ع0 أعع 5250 211 00311 2 الع حط © ٠“‏ 
21553117 ,طناك 00123123886 نال 2010313 هرع” 13 ع0 عء01نازع2م كدرهد باأعاتاعم كعوتال 5ع[ 
1215 نات 222266121 2 27100165 رقع31011 أ 3516له5 ,رع7اكعناوهء5 عنانو 5م11اع) ,5ع" تا5ع21 00165) 
8 7 5:11 ,261096220 206511565 كعء از ع6جلضم م91 هلا ع0 6الساما"! 5 عاأمتعااد عمن عمعووع© 


. *” 6م616" رع وععصمم020 عتراء رعمرعيعن 
عالا ذ! عل عأالاء وض1اءع201م 12 2 عع2؟1 لملاأمصمم؟صة'! 2 أتمعل عآ : ااأعمنوم6هم ععزدو<ز (2) 
2.51 - 1994 - ععرع و2 - رع دراه ل .لآ آ- ع6دلمم 
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مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته. أن يطلب وقف هذا 
الإعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر » . 

وإذا كان القانون الفرنسي قد اعترف صراحة بالحق في احترام الحياة 
الخاصة فاتما يرجع ذلك إلى عدم وجود مبدأ عام للاعتراف بفكرة . 
الحقوق الملازمة لصفة الإنسان مثلما هو الحال في القانون المدني 
المصرى0(". 

وقد اعترف الدستور المصري صراحة بالحق في الحياة الخاصة ووجوب 
حمايته. إذ تنص المادة /65: من الدستور اللصري الصادر سنة ١/ا9و١‏ 
(الحالي) على أن : « لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون, 
وللمراسلات البريدية والبرفية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل 
الإتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو 
رقابتها إلا بأمر قضائي مسيب وللمدة محددة وفقأ لأحكام القانون ». كما 
تنص المادة /لاه من هذا الدستور على أن : « كل اعتداء على الحرية 
الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق 
والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى 
الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادمء: وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن 
وقع عليه الإعتداء » . ظ 

ومما لاشك فيه أن حماية الحياة الخاصة في صلب مواد الدستور يعد 
شماتة قاسة ودستكووية للسواطلقين تظرا يدا سمي التسافين وها تحرف 





. ١4؛ةرص‎ - د/ ممدوح العاني : الرسالة السابقة‎ )١( 
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عليه من عدم جواز تقييد هذه الحياة الخاصة أو المساس يها بأية وسيلة 


. والا وصم القانون أو اللائحة التي تفعل ذلك بعدم الدستورية؛ وهذا الاتجاه 
في الحماية بدأ يظهر على الساحة الدولية. حيث تنتهجه دول كثيرة في 
تشريعاتها(') 06 ظ 1 

ولما ضففز الكانوت رقم 7" لسنة:1677 المتعلق بضمان حريات المواطتين. 
أضاف سادفين جديدتين إلى نصوص قاتون العقويات هما : المادة 9-؟ 
مكرر. والمادة ٠١4/‏ مكرر (1). حيث جرم المشرع أفمال الإعتداء على حرمة 
الحياة الخاصة للمواطنين. ووضع عقوبات جنائية توقع على من يعتدي على 

حرمة الحياة الخاصة”" . ظ 

كما تم تعديل المادة /709 من قانون الإجراءات الجنائية المصري. بحيث 


سبس-ببببنس2بيبيببييبيييييبب ب ب ب ب ب ص ص سس سس ٍ 


(١1)دم‏ الأهواني :ضصه؟ ا | 

(؟) مادة ٠١5‏ مكرر عقوبات :ه يمافقب بالحيس مدة لاتزيد عن سنة كل من اعتدى على حرمة 
الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفمال الآتية فني غير الأحوال المصرح بها قانوتاً أو 
بغير رضاء المجني عليه : 

أ- استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات في مكان خاص 
أو عن طريق التليفون . ب- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان 
5000 

فإذا صدرت الأفمال المشار إليها ضي الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من 
الحاضرين في ذلك الاجتماع. فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً . / 

ويعماقب بالحيس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفمال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة 
وظيغته ويحكم في جميمع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون هّد استخدم في الجريمة. كما 
يحكم يبمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها » . 

- كما تنص المادة 7١54/‏ مكرر (1) علي أن ٠:‏ يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل 
ولوفي غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه باحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان 
بغير رضاء صاحب الشأن . ويماقب بالسجن مدة لاتزيد عن خمس سنوات كل من هدد بافشاء آأمر 
من الأمور التي تم التحصل عليها باحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو 
الامتتاع عنه. ويعاقب يالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على 
سلطة وظيفته . ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأاجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في 
الجريمة أو تحصل عنها . كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها 6ن 
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تقرر ميداً عدم تقادم الدعوى المدتية النتاشكة عن جريمة الإعتداء على 
حرمة الحياة الخاصذا" . ظ 

ولكن هل تقنتصر حماية الحياة الخاصة الواردة في الدستور المصري 
على الإعتداءات التي قد تقّع من قبل سلطات الدوئة فقطء. ولا تشمل من 
ثم الإعتداءات التي قد تقع من قبل الأفراد العاديين ؟ 

في ظل وضع مشابه في الدستور الألماني. ذهب رأي إلى ضرورة 
استقلال الدستور عن القانون الخاصء وهذ! الإستقلال يستتبع استقلال 
وسائل تفسير كل منهماء وبالتالي فأن الدستور يحمي الفرد ضد إعتداءات 


الدولة:. أمأ القانون الخاص مهو يحمي الفرد ضد اعتداء غيره مى 
الأخراد9). 


إلا أن الرأي الراجح يرخفض فكرة الأستقلال التام بين الدستور والقانون 
الخاص لتعارضه مع مبدأ وحدة النظام القانوني في الدولة الواحدة. كما أن 
احترام السلطات العامة للدستور يشمل بداهة ضرورة احترام السلطة 
القضائية للدستور وضرورة إعمال أحكامه. أضف إلى ذلك أن الحماية 
الكاملة للانسان لاتتحقق بمجرد حمايته ضد سلطات الدولة وإئما ضد 


الإعتداء الذي قد يقع من الأفراد والمجموعات الخاصة أيضاً!" . 


)اس ممح 
)١(‏ ونصها كالتالي :« تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني. ومع ذلك 
لاتنقضي بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 
(16) من هذا القانون والتي تقع بعد تاريخ الممل به. وإد! انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبيب 

من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذاك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها » . 

(7) انظر في عرض هذا الرأي : د/ الأهواني : ص١7‏ وهامش ١‏ - ص١5‏ . 

(7) مشار إليه بهامش + - ص١7‏ لدى د/ الأهواني. وفي هذا المعنى : د/ العاتي :د ص607١1.‏ 
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ويمكن القول أن الدستور المصري يدعم حماية الحق في الحياة الخاصة 
ويضويه. ويبدو ذلك فيما يتعلق بحرية التعبير والنشر والتى يحميها 
الدستور. إلا أن ذلك يجب ألا يكون على حساب حق دستوري آخر وهو 
الحق في الحياة الخاصة للمواطنين. فإذا كانت حرية التعبير حقاً دستورياً 
فإن القيد عليها جاء من نفس القوة أي من الدستور نفسه من أجل حماية 
الحياة الخاصة للمواطتين0) . ظ 

وهكذاء يستطيع القضاء المصري الإستناد إلى القواعد الدستورية 
لحماية الحياة الخاصة ضد أي اعتداء يهددها سواء أكان صادراً من 
سلطات الدولة أو من الأفراد العماديين. وذلك مثلما فعل القضاء 
الأمريكي("'. كما يمكن للقضاء المصري الإستناد إلى المبدأ العام الوارد ضفي 
نص المادة / 0٠‏ من القانون المدني والذي يحمي حقوق الشخصية خاصة 
بعد النظر إلى الحق في الحياة الخاصة كأحد هذه الحقوق. دون أن يتقيد 
القضاء في ذلك بأحكام المسئولية المدنية. ولعل حماية الحياة الخاصة في 
فانون العقويات يضفي الإحترام اللازم على الحياة الخاصة ويقويها 
أيضاً©. 

وقد استحدث قانون الصحافة المصري الصادر عام 1١993‏ جريمة 
الاعتداء على الحياة الخاصة بطريق النشر وذلك في المادة/ 7١‏ من هذا 


(١)د/‏ الأهواني ف ص75 . 
(؟) والألماني أيضاً . 
فيه د/ مدحت عبد العال : الرسالة السابقة - ص /ا9١‏ . 
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المطلب الرايع 
جر حماية الحياة الخاصة على الصعيد الدوثي » 


اهتم المجتمع الدولي منن فترة بعيدة بمسألة حقوق الإنسان. نظراً لما 
لهذه المسألة من ارتباط وثيق بكرامة الإنسان. ولتشجيع العلاقات الودية 
بين الشعوب وإقامة شروط أفضل للحياة . 

ولهذا فقتد قامت المتظمات الدولية والإقليمية بالاهتمام بحقوق الإنسان. 
وظهرت مواثيق دولية واقليمية تحمي كرامة الإنسان وتمتع المساس بشكون 
بحياته الخاضصة : 

وتطبيقاً لذلك نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصادر عن الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمير سنة 154/8, على حماية الحق 
في الحياة الخاصة وذلك في المادة ١7/‏ منه والتي تقضي بالآتي :« لايجوز 
تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شئون أسرته أو 
مسكنه أو مراسلاته. ولا لحملات تمس شرفه ومتتيدة: ولكل شخص حق 
في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات :00 . 

كما نصت الإتفاقية الأوريية لحقوق الإنسان الموقعة في مدينة روما ضي 
الرابع من توقمبر شي المادة الثامنة على أن :« -١‏ لكل إنسان حق 


احترام حياته الخاصة والعائلية ومسكته ومراسلاته ٠‏ آل لايحوز للسلطة 





- راجع: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واحوال الوطن العريي - المنظمة العريية لحقوق الإنسان‎ )١( 


. ١7١ ص‎ 


غ44 - 





العامة أن تتعرض لممارسة هذا الحق إلا وفقاً للقانون ويما تمليه الضرورة 
هي مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي وسلامة الجمهور أو الرخاء 
الإقتصادي للمجتمع. أو حفظ النظام ومنع الجريمة: أو حماية الصحة 
العامة والآداب؛ أو ماه حقوق الآخرين وحرياتهم »(" . 

ونصت الإتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسيئاسية الصادرة عن 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في السادس عشر من ديسمير ١95373‏ على 
حماية الحق في الحياة الخاصة للإنسان. حيث لايجوز التدخل بشكل 
تعسفي أو غير فانوني في خصوصيات أحد أو عائلته أو بيته أو مراسلاته. 
كما لايجوز التعرض بشكل غير قانوني لشرفه وسمعته. ولكل شخص الحق 
في الحماية القانونية ضد مثل هذا التدخل أو التعرطر" . 

وجاء في المادة ١١/‏ من الإتفاقية الأمرد يكية لحقوق الإنسان الصادرة عام 
أن :« -١‏ لكل إنسان الحق في أن يحترم شرفه وتضنان كرامته . 

". لا يجوز أن يتعرض أحد لتدخل اعتباطني أو تمسفي في حياته 
الخاصة أو في شكئون أسرته أو منزله أو مراسلاته. ولا أن يتعرض 


لاعتداءات غير مشروعة على شرفه أو سمعته : 


-55ع22 - 800126آ "لآ عل كانمعل دعل ممعم رمو ناي ماوع ارو هآ : ممطاحمه[- 0118© لعدوئن (1) 
. 5 اء 22.368 1989 - كمدظ - عاأأع18425 - عرزخ "2 دعر أو أويك زول وء 


ويلاحظ أن الاتفاقية قد نصت على الحماية بطريقة مباشرة. فضلا عن انها قد ميزت بين الحياة 


الخاصة والحق في الشرف والاعتبار. أنظر : 20 .2 - 0116 .02 : وعوبلاوع 
(”) راجع : د/ ممدوح خليل العاتي المرجع السابق - ص١"‏ وما بعدها. حيث يشير إلى أن النص على 


حماية الحياة الخاصة قد ضمنته الاتفاقية المادة //ا١‏ . 


دهع - 





'- لكل إنسان الحق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك 
الإعتداءات ا 

وتضمن الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر عن منظمة 
الوحدة الإفريقية عام ١158ء‏ التص على أنه :« لايجوز انتهاك حرمة 
الإنسان ومن حقه احترام حياته وسلامة شخصه البدنية والمعنوية ولا يجوز 
حرمانه من هذا الحق تعسقاً +009 0 

وجاء مشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان ليؤكد أيضاً على الحق في 
احترام الحياة الخاصة. حيث نص على أن :« للحياة الخاصة حرمة 
مقدسة:. والمساس بها جريمة. وتشمل هذه الحياة الخاصة خصوصيات 
الأسرة وحرمة المسكن وسرية المراسلات وغيرها من سبل المخابرة 
الخاصةء (). وتاكدت تلك الحماية في مشروع ميثاق حقوق الإنسان 
والشعب في الوطن العريي. حيث نصت المادة ١7/‏ منه على أن : « للحياة 
الخاصة لكل إنسان حرمة. وتشمل هذه الحياة الخاصة خصوصيات الأسرة 
وحرمة المسكن وسرية المراسلات وغيرها من سبل المخابرة الخاصة., ولا 


يجوز المساس بها إلا في حدود القانون 29 . 


0( مادة .١١/‏ وقد وقمت هذه الإتفاقية في سان خوسيه في ةا ا في اطار 
منظمة الدول الأمريكية. راجع : حقوق الإنسان - ج١1‏ - المجلد الأول ( الوثائق العالمية والإقليمية ),- 
إعداد :دم محمود شريف بسيوني. محمد السميد الدقاق. د/ عبدالعظيم وزير - دار الملم 
للملايين- القاهرة - ص17" وما بعدها, . 

(7") نفس المرجع المذكور - ص١١71؟‏ وما يعدها . 

(') أعد هذا المشروع في اطار جاممة الدول المريبية وجاء النص على حماية الحياة الخاصة في 
المادة السادسة منه. راجع : حقوق الإانسان - المرجع السايق - صب7”7/8 وما يعدها . 

(14) نفس المرجع - ص787 وما يمدها . 
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ولكن هل تلتزم الدول الموقعة على الاتفاقيات والمعاهدات السايقة فقط 
بياحترام الحق في الحياة الخاصة أم أن هذا اللاحترام يسري في مواجهة 
الأخراد العاديين و 

يذهب رأي إلى أن ميدأ نسبية أثر المعاهدات أو الإتفاقيات يقضي بأن 
أحكام المعاهدة أو الإتفاقية لاتسري إلا في مواجهة عاقديها أو الدول 
الموقعة عليها ققطء فلا تلزم أحكامها الأغراد العاديين. يينما ذهب رأي آخر 
إلى أن الإتفافية تسري في مواجهة الدول كأصل عامء وفي مواجهة الأفراد 
على سبيل الإستثناء وفي حالات محددة!" . 





- انظر في هذه الآراء والمراجع المشار إليها لدى :د/ ممدوح خليل الماني : الرسالة السابقة‎ )١( 
. ص6 7. لا. ويميل المؤلف إلى تفضيل الرأي الثاني‎ 


وحول حماية الحياة الخاصة في العلاقات الدولية راجم : 
5© 537.م2 - 01 .02 : ععورن 1 مجرو[ط - 


ياك - 


القصلالأول 
2 مفهوم الحية الخاصة » 


لكي يمكن الحديث عن حماية الحياة الخاصة ضد: المساس بها من جاتب 
الصحفيء وحتى يتحدد مدى مسئولية الصحفي في هذه الحالة» بل حتى 
يمكن القول بمساءلته عن انتهاك حرمة الحياة الخاصة. اين هزيم تحديد 
مامية العنياة الشاضعة وتشييوزها عسااكن يشطمل نيا خض حمكن تحديد 
مجال الحماية بدقةء ويقتضى الأمر تعريف الحياة الخاصة وأهم تطبيقاتها 
من وافقع أحكام القضاء وآراء الفقه ومن له الحق في الحياة الخاصة ثم 
نشير في شايا هذه الموضوعات إلى الطبيعة المانونية للحق في الحياة 
الخاصة. وأهم القيود التي ترد على هذا الحق . 

وبناء على هذاء نقسم الحديث في هذا الفصل إلى مبحثين على النحو 
التالي : ظ 

المبحث الأول : تعريف الحياة الخاصة . 


المبحث الثاني : نطاىق الحق فضي الحياة الخاصة . 


-مغ - 


المجيح'ث الأول 
دق يغ الحيةالخاصة 6 


تعد محاولة إيجاد تمريف للحياة الخاصة ذات أهمية بالغة في مجال 
حماية الحياة الخاصة. ولاسيما في مجال النشرء إذ أن تقييد حرية 
الصحفي بعدم نشر ما يعد من الحياة الخاصة للأفراد يقتضي بداءة بيان 
ما يعد داخلاً في هذه الدائرة. ولكي ننأى بالصحفي عن المسئولية ويحياة 
الأفراد الخاصة عن الإفشاء(". فالحياة الخاصة بوصفها قيداً على حرية 
الصحفي في النشرء ترتبط بعلاقة عكسية مع هذه الحرية. لأنه كلما اتسع 
نطاق الحياة الخاصة ضاقت دائرة حرية الصحفي في النشر والعكس 
صحيح في معظم الأحوال!'"'.: ومن ثم فإن تحديد فكرة الحياة الخاصة 
يجب أن يكون متوازناً وحرية الصحفي. فالتوسع في تحديدها يشكل افتكاتا 
على سروه وولحق منياتا بهذه الحرية, كما أن اتساع نطاق حرية الصحفي 
يشكل اعتداءاً سافراً على حرية الأفراد. إذ تصبح الصحف أداة للكشف عن 
أسرار الأفراد وخبايا حياتهم وليست مجرد وسيلة لنقل آرائهم ورغباتهه0". 
فحرية النشر يجب أن تتنحى أمام ضرورة حماية الحياة الخاصةة*).؛ إن أن 
للحرية الصحفية حدود يجب ألا تتخطاها!") . 


صا سس و ب بيبيبيببيييييجيس سي سس سس 


(١)د/م‏ حسين فايد : الرسالة السابقة - ص1060 . 
)١(‏ نقول في معظم الأحوال. لأن هذه القاعدة تتسم بالنسبية. إذ من الجائز النشر عن بعض جواتب 
الحياة الخاصة للفرد بشرط موافقته . 
(9؟) د/م حسين فايد : ص 157‏ 
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وتعني الخصوصية لغة «الخصوص» وهو نقيض العموم ويقال خصه 
بالشيء يخصه خصاً وخصوصاً وخصوصية. وخاصة الشيئ ما ينفرد به 
دون غيره . ويقال اختص فلان بالأمر وتخصص له إذا اتفرد وخص غيره 
واختصه يبره.ء ويقال فلان يخص بفلان أي خاص به وله يه خصية 
والخاصة ما تخصه لتفسك!" . 

. ولم يرد في الدستور المصريء ولا في انون سلطة الصحافة. ولا في 
القانون رقم 7 لسنة ١997‏ بشأن تنظيم الصحافة والذي جرم الأعتداء 
على الحياة الخاصة بطريق النشر("., ولافى قانون العقوبات. أي تعريف 
للحياة الخاصة. ويلاحظ في هذا الصدد أن المشرع المصري قد استعمل 
عبوز وحرفةة اليناف الكنامييةة وك سكين مضطاك ١‏ التسوصضيية: أو 
«الحق في الخصوصية». ويرى البعض أن هذا المصطلح اللأخير يفضل 
التعبير الذي استخدمه المشرع المصريء. لأن عبارة الحياة الخاصة فد تثير 
في الذهن الارتياط بمكان معين هو المكان الخاصء مع أن معناها يتجاوز 
ذلك(" . 

كما أن المشرع الفرنسي هو الآخر لم يتعرض لتعريف الحياة الخاصة 


)١(‏ لسان العرب المحيط للعلامة ابن منظور - طبعة بيروت - كلمة خصص. الح لوجي 
مجمع اللغة المريية - ج ١‏ - كلمة خصميص - القاهرة - ١9531١‏ . 

3( جرمت المادة 7”١7/‏ من هذا القانون أفمال الأعتداء على الحياة الخاصة بطريق التشرء فمقضت 
بأنه لايجوز للصحفي أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطتين.؛ كما لايجوز له أن يتناول مسلك 
المشتفل بالعمل العام أو الشخص ذىي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان هذا 
التناول وثيق الصلة بأعمالهم وفك هدفا المصلحة العامة. ووضعت المادة /7؟57 جزاءات توفع على من 
يخالف نص المادة ”١7/‏ وهي الحبس مدة لاتزيد على سنة ويغفرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنية 
ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقويتين. راجع حول هذه الجريمة بالتفصيل : د/ 
طارق سرور : المرجع السابق - ص 5:” وما بعدها . 

() د/ الأهواني : المرجع السابق - صة"؟ . 





سواء في قانون الصحافة الصادر في 79 يوليو 1841ء أو في تمديل 7 مايو 
544 أو حتى في قانون ١7‏ يوليو ١1570‏ رغم أن هذا القاتون الأخير قد 
صدر خصيصاً لحماية الحياة الخاصة!'). وينتقد يعض الفقهاء مسلك 
المشرع الفرنسي في هذا الصدد. حيث أن الحماية لاتكون فعالة إلا إذا تم 
تحديد محل الحماية بدقة:ء إلا أن البعض الآخر يلتمس للمشرع الفزنسي 
العذر في ذلك. لأن وضع تعريف للحياة الخاصة على نحو جامد قد يقيد 
القضاء من ناحية. وقد يشكل مساساً بالحرية الصحفية في المستقبل من 
كاندية القرع١2:‏ هلد عن أن القكرة تسرف وااشنيية فنا يعن مخ الشنياد 
الخاصة بالنسية لمجتمع معين قد لايعد كذلك بالنسية لمجتمع آخر. بل إتها 
تختلف باختلاف الأفراد واختلاف مراكزهم الإجتماعية واختلاف طبائعهم 
واكلاف وديم عونا كذهات يحمي تظرة اللحكي للعيم القن ها ردن 
بمتائنينة حساية التحياة النخاضنة ولاشييا انق كن الأعلاح وما يسشتبعة سن 
حرية الصحافة: وف اكد تتسع نظرة المجتمع للحياة الخاصة أو تضيق 
بحسب نظرته إلى حرية الصحافة!" . 

وإذا كان المشرع - سواء في مصر أو في فرنسا - قد آثر الابتعاد عن 
الخوض في تعريف الحياة الخاصة وترك ذلك للفقه والقضاء وهذا مسلك 





١)را‏ 0 
)١(‏ راجع : 
-12©222 كط ,25021165ع2 و5عآ - 11/ازن) المعل عل 5اناه) : 5ع2لإاث الرع1نا2ا أء 1121211236 عموالزطط - 


1116© كع ثلا ,113 .2 - 325 .71 - 1992 - 5امن2 - كدزنان - © ع2 - علندادكلة .ط2 :عوط - وعياكء 
. 68 .2 - 1996 - كقح - 1021102 - عء1لنازع:م نال 2:211012م22 مآ 


5( راجع في ذلك : 
.5 © - 83 .مم - أك .م0 : 1أاع5 80051 22116 - 
3 .ظط - 1976 - 2 وضوظ .115 - ”ع6 نارم عزن 12 عل عاتللاء مم زاء016عم 2ل * : لمعطعمء854 دانطة<5 (3)» 
15> 


-وم- 


يستحسنه الفقه في غالب الأحوال إذ أن وضع التعريفات يكون من مهمة 
الفقه. فإن الفقه القانوني قد يذل محاولات لوضع تعريف للحياة الخاصة, 
ونادراً ما تعرض القضاء لهذا الموضوع . ظ 

والحق أن تعريف الحياة الخاصة من أدق المسائل وأعقدها نظراً لمرونة 
وتسبية هذه الفكرة. ومن ثم فإن كل المحاولالات الفقهية التي بذلت في هذا 
الصردة له اتضمل بعد اتن وك تتروش جافع عاتم اللنفياة السام تاي" 

على :آنه حال فإضا اميتعرض لامع المجاولات العفهية ف مهال مريت 
الحياة الخاصةء وفي هذا الصدد نتجذ محاولات تتسم بالإيجابية. وأخرى 
علبي" : 


ينقسم الحديث إذن في هذا المبحث إلى مطلبين كالتالي : 
المطلب الأول : التعريف الإيجابي تلحياة الخاصة . 


المطلب الثاني : التعريف السلبي للحياة الخاصة . 


المطلنب الأول 
د التعريمف اللإأيجايي للحياة الخاصة 6< 


© هه 2 


على الرغم من تعدد المصطلحات والتعبيرات المتعلقة بالحياة الخاصة(", 


)١(‏ وتاكيداً لذلك. أوضحت لجنة الخبراء المنبثقة عن المجلس الأوربي ني مجال حقوق الإنسان أنه 
بالرجوع إلى الكتابات والدراسات المختلفة عن الحق في اللخصوصية فقد تبين أنه لايوجد هناك 
تعريمف عام متفق عليه لهذا الحق سواء على مستوى التشريع أو القضاء أو العمل أو الفقه وسواء 
على الصعيد الدولي أو الصعيد المحليء. انظر : د/ الأهواني : ص١‏ . والمرجع المشار إليه بهامشة 3 
(7) وقد أشرنا إلى هذه الاصطلاحات فيما سيق . 


7ه - 


إلا أن محاولة وضع تعريف محدد للفكرة من جاتب الفقه قد واجهت بعض 
الصعوبات بسيب الطبيعة النسبية والمرنة للفكرة والتي قد تختلف باختلاف 
الزمان والمكان والأشخاص وياختلاق القيم السائدة في المجتمعء وياختلاف 
المناخ السياسي من مجتمع إلى آخر . ظ 

ولقد كانت محاولات فقهاء القانون العام ملحوظة بدرجة أكير في هذا 
المجال وذلك لضمان حرية الأفراد في 000 سلطات الدولة وليس 
لمواجهة الإعتداءات التي قد تقع من الأفراد العاديين!') 

ويمكن القول أنه يوجد اتجاه موسع في تعريف الحياة الخاصة وآخر 
مضيق لهاء. ونتناول كل انجاه في الفرعين التاليين : 


الضرع الأول 
د التعريف الواسع للحياة الخاصة .2 

حاولت بعض المنظمات والهيثات الدولية. وكثير من الفقهاء وخصوصاً 
فقهاء القانون العام وضع تعريف لفكرة الحياة الخاصة. ومن هذا القبيل 
ذلك التعريف الذي فال به معهد القانون الأمريكيء. إذ عرف الحياة الخاصة 
من زاوية المساس بها قائلاً :« كل شخص ينتهك بصورة جدية وبدون وجه 
حقء حق شخص آخرء في ألا تصل أموره وشئونه إلى علم الغير. وألا تكون 
صورته عرضة لأنظار الجمهور. يعتبر مسئولاً أمام المعتدي عليه" . 


. ١84ص‎ - د/ ممدوح العاني : الرسالة السابقة‎ )١( 
(؟) مشار إليه لدى : د/ الأهواني : ص”17 وهامش١. ويشير سيادته إلى أن كثير من الفقهاء في‎ 


الولايات المتحدة الأمريكية يعنتقون هذا التعريف . 
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وقد أخن مؤتمراليلاد الاسكتدنافقية ( مؤتمر فقهاء البلاد الشمالية ) 
المنعقد عام 1977 بتعريف مشابه. حيث عرف الحق في الخصوصية بأنه : 
« حق الشخص في أن يعيش حياته حرا كما يرغب. مع أدنى حد من 
التدخل من جانب الغير »20 . | 

ويذهب جانب من الفقه الأمريكي إلى تعريف الحق في الخصوصية بأنه 
«ه الحق في الخلوة » خمن حق الشخص أن يطلب من الغير أن يتركوه وشأنه 
ولا يعكر عليه أحد صفو .خلوته. بل يصل البعض إلى أنه يعني حق الشخص 
في ألا يكون اجتماعياً" . 

نيعا قش نفكن: الشكدياء احرك ار امرك امسر 0 
فالخصوصية - من وجهة نظره - لاتقتصر على مجرد العزوف عن إفشاء 
المعلومات الخاصة بالغفير بدون ميررء ولا على مجرد الحق في أن يظل 
الإنسان بمنأى عن تطفل الآخرين: ولكنها تمتد لتشمل ما هو أبعد من ذلك. 
فتعني أن يعيش المرء كما يحلو له. أن يعيش مستمتعاً بممارسة أنشطة 
خاصة معينة حتى ولو كان سلوكه مرثياً من جميع الناس9") 

وقد تبنى القاضي الأمريكي «دوجلاس» تعريفاً موسعاً للحق فضي 
الخصوصية يجعلها مرادفاً للحرية. حيث يرى أن الخصوصية تعني إحق 
الفرد في اختيار سلوكه الشخصي وتصرفاته في الحياة عندما يشارك .في 
)١(‏ انظر في ذلك : د/ ممدوح العاني : ص180 والذي يرى أن تفسير هذا التعريف بطريقة موسعة 
من شأنه أن يحدث خلطا بين الخصوصية والحرية ( انظر هامش 4 - ص 180 ) . 

(1) انظر في هذه التعريفات وغيرها : د/ الأهواني : ص" والمراجع المشار اليها . 
(7) قال بهذا التعريف الأستاذ جون شاتوك في مؤلفه « الحق في الخصوصية » عام ل/الا19,. مشارٍ 


إليه لدى :د / ممدوح العاني : هامش ٠١‏ - ص1886 وينتتقد المؤلف هذا التوسيع لأنه لايضمع معيارا 
فانوتنا ةا للحيأة الخاصة وائما يرسم السلوك العام للفرد 8 
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الحياة الإاجتماعية مع الآخرين: ثم حدد الأستاذ دوجلاس أن الحق في 
الخصوصية يشمل : حرية التعبير عن الأفكار والإهتمامات والذوق 
والشخصية: وحرية أن يكون له أولاد يربيهم ويتشثهم. وحق الفرد في كرامة 
يدنه وتحرره من القسر والقهر(" . 

وواضح مافي هذه التعريفات - وخاصنة الأخير منها -. من توسع في 
فكرة الحياة الخاصة لدرجة تجعلها مرادفة للحرية. وقد أوضحنا من قبل 
أنه ولئن كانت الحياة الخاصة تلتقي مع الحرية بل وقد تلتحم معها أحياناً. 
إلا أنهما ليسا شيئاً واحداء بل يظل للحرية مجالاً أوسع من مجال الحق ني 
الحياة الخاصة(" . : 

وذهب الأستاذ 165 إلى تعرد يف الحياة الخاصة بأنها المجال 
السري الذي يملك الفرد بشأنه سلطة استبعاد أي تدخل من الغير. وهي 
حق الشخص في أن يترك هادئاً أي حيدم بالهدوء0) : 

وعرفها البعض الآخر بأنها احترام الطبيعة الخاصة للشخص والحق في 
الهدوء والسكينة دون تعكير لصفو حياته!*). وفي رأي الأستاذ ١16,500‏ فان 
الحق في الحياة الخاصة يعني حق اللشكسن هي أن يستفظ بامسران بدن 
المتعذر على العامة معرفتها إلا بإرادة صاحب الشأن. وتتعلق بصفة أساسية 
بحموق شخصيته. إذ أن الحق في الحياة الخاصة يقّع في دائرة حقوق 


. 08-07 ذكره وأشار إليه : د/ العاني : ص87١ وهامش‎ )١( 

. راجع ماسبق ذكره في مقدمة هذا البحث‎ )١( 

6 .21 .60 »17 - 1990 - ونمدط .1[]اط - 7655011265 كعآ - 1 .1 - أذان) ازمعطآ : وعتمصمطيتك روعل (3) 
. 124 .2 - ويرط 


12 .2 - 2136 -اع40 - 1968 .2 .© .1 - ع6لالكم عذلا دا عل اأععمكع: ناد اأمعل عنآ : عات ألن8 (4) 





الشخصية وإن كان لا يشملها كلهال'". بينما ذهب البعض إلى أن الحق في 
الحياة الخاصة وحقوق الشخصية يمكن أن يتطابقا لتقريرهما حق الفرد 
في حماية أمسسمة وشرفه واعتياره ومراسلاته واتصالاته وحياته المهتية . 
والعائلية وكل مامن شأنه التأثير على حياته الشخصية! ") وواضح أن هذه 
التعريفات تتصف بالعمومية: فضلاً عن أن بعضها قد يؤدي إلى التحكم من 
قبل الفرد إذا ترك له تحديد ما يمتير من خصوصياته؛ مما قد يضر 
.باكصلحة العامة إحياناً 

وذهب البعض في الققه المصري إلى أن حرمة الحياة الخاصة تعنى حق 
المرء في أن يحدد لنفسه مدى مشاركة الآخرين له في أفكاره وسلوكه إلى 
جانب الوقائع المتعلقة بحياته الشخصية. وهو حق طبيعي وأساسي في 
مواجهة الدولة والأفراد تلضمان كرامة الفرد وحريته في تحديد مصيره'!". 
ويؤخن على هذه التعريف أنه يتسم بالإطالة والتزيد. كما أن اسناد كعديك 
المسائل المتعلقة بالحياة الخاصة لإرادة الفرد فيه نوع من التحكم قد يمس 
المصلحة العامة أحياناً9) . 

وفي رأي البعض يعني الحق في الحياة الخاصة ه حق الفرد في أن 
تكست حت انسحاباً اختيارياً ومؤقتاً بجسمه أو فكره. من الحياة 





2.12 - 1959 - انننخق لاط 18 دعل أحسحتنه1 - كالمتاص "1 عل ممزاءع)20م هآ : ممدععل8 (1) 
. 1968 - 5تممم - عومء2200 اأتوعل ع1 اه ع6لالهم عذما ل : عطععط[اد/1 صمط (2) 
مشار إليه لدى : د/ أسامة عيدالله فايد : الحماية الجنائية الخاصة ويتوك المعلومات - مرجع سنايق 
- ص .١١‏ وهامش ١18‏ . 
ف فال بهذا التعريف : د/ محمد عيد.العظيم محمد : حرمة الحياة الخاصة في ظل التطور العملي 
الحديث - رسالة دكتوراءه - جامعة القاهمرة - كلية الحقوق -لهممذ١ا‏ - صسص”7 1١‏ . 
(4) في هذه الانتقادات انظر : د/ حسين قايد : الرسالة السابقة - ص/107 . 
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الإجتماعية»(". ولا يخفي أن هذا التعريف يتسم بالغموض ويغلب عليه 
الطابع الفلسميء: وينقصه عدم التحديد . 

وقد وضع مؤتمر الحق في حرمة الحياة الخاصة الذي عقد بمدينة 
الاسكندرية عام 1547 تعريفاً للحق في حرمة الحياة الخاصة بأنه :« حق 
الشخص في أن 2-08 القير كل ما يعد من خصوصياته مادية كانت أو 
معنوية أم تعلقت بحرياته. على أن يتحدد ذلك بمعيار الشخص العادي وفقا 
للعادات والتقاليد والنظام القانوني القائم في المجتمع ومبادئ الشريعة 
الإسلامية .20 . : ظ ش 

إلا أن من الملاحظ أن هذا التعريف بدوره يتسم بالإطالة وتعوزه الدقة, 
كما أنه يدخل في التعريف ماليس منه . 

ولتلاضي وضع تعريف محدد للحياة الخاصة., آثر بعض الفقهاء اللجوء 
إلى تعداد الأمور التي تعد من قبيل الحياة الخاصة. فقد عرفت الجمعية 
الإستشارية للمجلس الأوربي الحق في الخصوصية بأنه :« كدرة الإنسان 
على أن يعيش حياته كما يريد مع أقل حد ممكن من التدخلء. ويعتبر من 
اتهياة الخاصة: الحياة الفاكلنة والحيناة واخل:متؤل الأسيرة:وها يتعلق 
بسلامة الجسم. والشرف والإعتبارء وإعطاء صورة غير صحيحة عن 
الشخص. والكشف عن وقائع غير مفيدة أو من شأنها أن تسيب الحيرة 
واتحرب لقص :وتشن الصوو الفودوقرافية دون اذ الشحمن: :والحمانة 


. د/ نعيم عطية : حق الأفراد في حياتهم الخاصة - المقال السابق - ص79‎ )١( 
. 12 المؤتمر, وذكره : د/ر حسين فايد : ص807‎ 
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ضد التجسسء والفضولية غير المقيولة والتي تكون بدون مبررء والحماية 
ضد أساءة استعمال الاتصالات الخاصة. بعس ضد الكشف عن 
المعلومات الخاصة التي قد يعلمها أحد الأشخاص 0 

ويلاحظ أن ماذكر لأيعد تعريفاً بالمعتى الدقيق وإتفا عرد تفداذ ا 
يعتبر من قبيل الحياة الخاصة., وهو تعداد يتسم يعدم ألدقة. حيث يد خل 
في الخياة الخاصة مالا يعتبر منهاء فضلاً عن إغفال أمور أخرى تعتبر من 
صميم الحيأة الخاصة كالحياة العاطفية على سييل المثال . 

ويرى اليعض أن الحياة الخاصة تشمل الحياة العائلية والزواج واليتوة 
وما يتعلق بالحالة الصحية0("). ْ 

وضي نظر اليعضص فان تعمبير «الحياة الخاصة» يجب أن يؤخد يمعنى 
واسع. بحيث لا يقتصر على الحياة الأسرية والعاطفية. وإنما يمكن أن 


: تشمل الحالة المالية(" . 


ويجمع ببن التعريفات السايقة أنها. توسع في مفهوم الحياة الخاصة 
لدرجة يصبح معها مرادقاً للحرية الشخصية في بعض الأحيان. أو يتطايق 
مع فكرة حقوق الشخصية « ني حالات أخرى. وهذا المسلك من شأنه الخلط 
بين الحياة الخاصة وأمور الوقن لاتعتير من صميم الحياة الخاصة وانما 


)10( حاء هذا التعريف في المادتين ”.” من التوصية رقم 224 الصادرة بتاريخ 731 يناير سنة 2151/٠‏ 

مشار إليه لدى : د/ الأهواني : ص 16 ؛ وهامش١‏ بتفس الصحقة . 

001 - 1966 .0.2 - عوزواع ه1 عل د5علن ا أمعة ك5عآ اء عم لاتيم عأيا 12[ عل اأععووه: عنآ : عاناويد5 (2) 
حا خرصا ييا 


-عزء2 إعول8 : عوط - عاأعناء1اعل 6) لأ أطدكدممدع8 - 1.6 - وتدعمد؟ أألاكء )ز020آ : بادك اء برطنتلة (3) 
. 4114© 113 .2 - 67 .781 - 1989 - 5اهو2 - 5ع ناوأقطاءع16 .هآ - عنلد8 هل عل دد 
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المثال0", أو الحق في الشرف والإعتيار . 


القفرعالثاني 
دالتعريف الضيق للحياة الخاصة, ‏ 

حاول البعض تعريف الحياة الخاصة بطريقة تضيق في مفهومها أحياناً, 
ويمكن القول بداءة أن هذا الاتجاه يتضمن ثلاثة أمور رئيسية تتمثل في 
السرية والسكينة والألفة. فالحق في الحياة الخاصة وفقاً لهذا الاتجاه 
يعني أنه ليس لأحد أن يقتحم على غيره عالم أسراره. وأن يدعه في 
سكينته. لينعم بالألفة دون تطفل من قبل الأخرين2). 

فقد ذهب البعض إلى تعريف الحياة الخاصة بأنها: «النطاق المادي أو 
المعنوي والذي يرتبط بالشخص ارتباطاً وثيقاً. وبداخله تكون للشخص مكنة 
الانزواء عن الأعين لينشد بعض الهدوء وليحفظ أسرار ذاته »0). 

وذهيت بعض الأحكام القضائية إلى تعريف الحق في احترام الحياة 
الخاصة بأنه حق الشخص في تعيين حدود ما يمكن نشره عن ألفة حياته, 
وضي نفس الوقت تحديد الأحوال التي يكون فيها هذا النشر جائز, (1). 


)١(‏ يقصد بالسمعة في لغة القانون دَلك الحد الأدنى من الإحترام الذي يجب توفيره لكل شخص 
فيما يذكر به عند الآخرين. وقد تضاريت آراء الفقه والقضاء حول تعريف السمعة. راجع حول فذكرة 
الحق في السمعة وطبيعته القانونية وحمايته من الناحية القانونية مؤلف الأستاذ الدكتور / محمد 
ناجي ياقوت : فكرة الحق في السمعة - منشاة المعارف بالاسكندرية - بدون سنة نشر . 


(؟) راجع حول هذا الاتجاه تفصيلا: د /,محمود العاني: الرسالة السابقة - ص١9١‏ وما بعدها. 
ش مبع6الع 16م .1 أمسمطعجء 24 .11 (3) 


.آ.] .2016 -1976-2-18341 0.2.ل-16-2-1974 :وقضدط عاومة 'ل منهج (4) 
ويعبد هذا الحكم من الأحكام القليئة التي تعمرضصت لتعريف الحياة الخاصة., لأن القضاء نادرآ ما 
يتمرض لهذا الأمر. 
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وتجب ملاحظة أن فكرة السرية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بفكرة الحياة 
الخاصة. وتأكيداً لذلك يقنول أستاذنا الدكتور/ أحمد فتحي سرور: «... 
فالحياة الخاصة تعد قطعة غالية من كيان الإنسان لا يمكن انتزاعها مته. 
وإلا تحول إلى أداة صماء خالية من القدرة على الإبداع الإنساني. فالانسان 
بحكم طبيعته له أسراره الشخصية. ومشاعره الذاتية. وصلاته الخاصة. 
وخصائصه المتميزةء ولا يمكنه أن يتمتع بهذه الملامح إلا في اطار مغلق؛ 
يحفظها ويهيء لها سبل البقاء. وتقتضي حرمة هذه الحياة أن يكون 
للإنسان حق في اضفاء السرية على مظاهرها وآثارها. ومن هنا كان الحق 
في السرية وجهاً لازماً للحق في الحياة الخاصة لا ينفصل عنه»!". 

بل إن الفقه والقضاء المقارن قد اعترفا بالحق في سرية الحياة الخاصة 
قبل الحديث عن الحق في احترامها "2 وأكثر من ذلك فإن البعض يلخص 
الحياة الخاصة في سريتها فيتحدث عن «سرية الحياة الخاصة!". وقد 
ذهبت محكمة باريس إلى اعتبار الحق في السرية جزءاً من الذمة المعنوية 
للشخص 9). والحقيقة أن فكرة السرية وإن كانت لازمة لحماية الحياة 
الخاصة ضد تدخل الغيرء وبالتالي هي لازمة لضمان حق المرء في السكينة. 


.700 انظر: الأستاذ الدكتور/ فتحي سرور: الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية - جا - بند‎ )١( 
يذكر أن القاثون يحمي أسرار المهنة ولا يجيز للمهني (كالطبيب والمحامي وغيرهما) إفشاء هذا‎ - 
السر إلا" في حالات محددة وإلا تعردضص للمقاب والمسئولية المدنية: راجمع حول هذا الموضوع: د/أحمد‎ 
1 .154- - كامل سلامة: الحماية الجناثية لأسرار المهنة - رسالة دكتوره - جامعة القاهرة‎ 
.1١ د/ممدوح العاني: الرسائة السابقة - ص 175., والحكم المشار إليه بهامش‎ )7( 
انظر على سبيل المثال:‎ )( 
- المتمخم 00 .304 ,2.227 - 1959 اباك .2.7.5 - ع6لاامم عذ 12 عل أعععد ع[ : منتمد لآ‎ 26 - 
122110: -وشصوط - عاص نعل ده لوااطط م1 لآ وذ عملم عزبا ه! عل أعرعع5 عل‎ 8 
)4( ا 17-3-1966-5.1966-749 ,8656 - 11 - 1.6.5.1955[ - 6-7-1955 : مد‎ 
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إلا أنها لا تعد مرادفة تفكرة الحياة الخاصة. إذ الأخيرة أوسع من ذلك على 
ماسترى. 

ومن جانب آخر هناك بعض التعريفات للحياة الخاصة تدور حنول فكرة 
السكينة أي حق المرء في أن يترك وشأنه أو يترك وحده: لا يعكر عليه أحد 
خلوته0'). وبعض التعريفات التي أدرجتاها تحت التعريف الواسع للحياة 
الخاصة قد أشارت صراحة إلى فكرة الحق في السرية أو الحق في الخلوة, 
إلا أنها لم تقتصر على ذلك وإنما أضافت أموراً أخرى وردت بصيغ عامة 
في بعض الأحيان ("). ظ 

ويرى البعض أن السكينة هي الهدف المبتغى من حماية الحياة الخاصة, 
فإذا كان السر هو وسيلة حصساية الحياة الخاصة: فَإِن هو لتحمانة سيكو 
من نتائجها تحقيق سكينة الفرد !". ويشير البعض إلق أن السكينة هامة 
للانسان لأنه: «رغم الصفة الاجتماعية للإنسان إلا أنه لا يستطيع أن يعيش 
حياته كلها في المجتمع... فالمرء محتاج إلى أن يسكن إلى نفسه؛ فيعيش في 
عالم خصوصياته؛ ويخلو بذاته حرأ بعيدا عن أي تأثير يقع عليه» (1). 

ولهذا يرى البعض أن الحياة الخاصة تعني حق كل شخص في الهدوء 
والسكينة '". ويميل بعض الفقه الأمريكي إلى تفضيل عبارة «الحق في 





)١(‏ راجع ماسبق ذكره عند الحديث عن التعريف الواسع. 


فيه د/ محمود المانشي: ص .1١1531‏ 
.63م - ع16الء56م .11 المعطودء 88 .لم (4) 
6 -15-5-1970-10.1970 5أمد2 : ؤنا50 .أعنه© : وعرلروط3© (5) 


1ك - 





'فكرة الحرية والحق ضي الحياة الخاصة 


الخلوة والسكينة» على عبارة «الحق في الخصوصية» ('). 

ويدهمب بعص الفقهاء إلى أن التركيز على فكرة الهدوء والخلوة يصدم 
ميزة هامة في تحديد المقصود بالخصوصية. لأآن حماية الحياة الخاصة .لا 
د لا مجرد عدم الكة لكشف عن أسرار هذه الحياة ودقائقهاء 
وإنما تمتد لتشمل ضرورة عدم التدبخل في الحياة 'الخاصة بالامتناع عن كل 
ما من شأنه المساس يهدوء وسكينة الحياة الخاصة للشخص (). 

بيد أن التعريف الذي يركز على فكرة الخلوة والهدوء لد يقدم فعيارا 
دقيقاً لتحديد المقصود بالحياة الخاصة. حيث لا يوضح الأحوال التي يجب 


أن نترك فيها المرء وشأته. كما أن هذا التعريف قد يؤدي إلى الخلط بين 
ج02 





يدور في 0ه وتكتنفه 0 رهم 98 0 قري وو ١‏ عن التبرية. فالحديث 
الهامس بين شخصين في مكان عام لكبيلة الحمابة القانونيه أيضاً ومن ثم فإن عبارة 0 
المرجع السايق - ص "1. والمرجع المشار إليه يهامش 5. 

(20)/ الأهواني: : صن +2 ٠»‏ د/العاني: ص قلذا. 

(؟) د/ الأهواني: ص :؛ والمراجع المشار إليها بهامشي 7..7. 

يذكر أنه قد عرضت واقمة على المحدكمة الادارية في مصبر تتملق بمدرسة للبتات تعيم في القسم 
الداخلي في المدرسة؛ وقد ضيبطل عضو النيابة الادارية أثناء تفتيش مسكنها مذكرة خاصة بها كانت 
قد سردت فيها علافة عاطفية ريطتها بأاحد الرجال في غير أوقات العمل الرسمية. وقد قصلت 
المدرسة من عملها استاداً إلى أن هذا السلوك يعتبر مخلاً بوظيفتها. وأنها لا يجوز أن تسلك هذا 
المسلك الذي دونته في مفكرتهاء وكان يجب أن تراعي حرمة كونها مدرسة مسكولة عن تريية اليتات. 
وقد قضت المحكمة الادارية بالفاء قرار الفصل يجلستها المنعقدة في 1567/7/٠١‏ وجاء في حيثيات 
الحكم أنه: «إذا خلت المدعية إلى نفسهاء وأعملت تفكيرهاء وظلت تخاطب ذاتيتها وتناجيها في 
مفكرة خاصة. ه و تلوكشههت تتكمف- تخففت من التعبير .من خطراتها , كفتاة في سن مااعبل الزواع ونبسطت في هد 
الحديث الذي يلجأ إليه المرء فضي العادة..: .. فإنه لاا تثريب عليها في خلوتها هذه ما دامت لم تخد 
من المظاهر الشاوجهَية ما تمتد إليها يد القانون. وبالتالي ليس للمحقق أن يتصيد الدليل من 
مستودعات الأسرار. أو يحل لنفسه التسلل إلى الهواجس البشرية المكنونة في مخبثها إذ هي 
بطبيعتها تتابى أن تكون مصادر للأدلة القانونية». ولما طعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا 
قضت بتأييد الحكم المطعون فيه: راجع حول هذا الحكم بالتفصيل وحيثيات المحكمة الادارية العليا: 
د/تعيم عطية: المقال السابق - هامش ١‏ - ص .8١0‏ 
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أما عن الألفة ("2. فإن البعض يذهب إلى أنها من أهم عناصر الحياة 
الخاصة قاطية. إذ هي جوهر الحياة الخاصة. ولذا يستخدم يعض الفقهاء 
تعبير الحق في الألفة 6اتسنصآ "1 عل عتممل ع1 كمترادف للحق في الحياة 
الخاصة. وهكذا يحصر بعض الفقهاء فكرة الحياة الخاصة في اطار 
الألفة!"), ويصقها البعض بأنها «الحديقة المفلقة للألفة» 6. [ 

ويتجه القضاء الفرنسي بصورة متزايدة إلى الاعتداد بفكرة الألفة بصفة 
أساسية عند تحديد فكرة الحياة الخاصة (). 

ويعرف البعض الألفة بأنها: «أقل حيز يكون لكل شخص أن يحتفظ يه 
لتفادي تعدي الآخرين» (). فهي في نظر البعض نوع من العزلة يتمكن معها 
كل شخص من أن يخلو إلى ذاته بكل هدوء. دون خشية من أن يكون عرضة 





)١(‏ الألفة لغة تعني «العمق الخفي لداخل الانسان وهو ما يمس ضمير الشخص. ويراد بها أيضاً: 

«تلك العلاقة الوطيدة التي تكون بين شخصين ويعبر عنها بخلة أو ألفة الحياة الخاصة» . راجع: 
.5 2 - 1976 - 1.0.8 .امم نم13 - 

ودذكره :د / ممدوح الماني : هامش م - ص .7٠١‏ 

(7) انظر على سبيل المثال: 

3 - - .2566 .خقة :2162502 ,- 1959 .لازن .1.1.10 - عناوم عألا دا عل أعرععد ع[ (عآ) مأمنلة - 
تآ عل مفصدعط والعنح1'"* (3) 
مشار إليه لدى د/ العاني : ص .7١١‏ هامش 46. 
(؟) بل يتزايد الاتجاءه داخل القضاء الفرنسي إلى استخدام عبارة ألفة الحياة الخاصة. راجع على 


1966-2-1 .0.2.[- 24-11-1965 :عماء5 .7.60.1 , 6-7-1965 نوأعوط ١‏ 
في قضية بريجيت باردو. والتي الدتقطت لها صورة وهي شبه عارية في حديقة منرلها. واعتبرت 
المحكمة أن هذا يعد اعتداءاً على ألفة الحياة الخاصة لهذه الممثلة. ٠‏ وسنعود إلى هذا الحكم بعد ذلك 


وانظر أيضاً في الأحكام التي تستعمل ألفة الحياة الخاصة: 
4 .0.2 - 25-11-1992 :5هد2 ب,اكنامءة8 .عامج -58.1982-2-19742©. [-3-13-1980 أبحك اداه 
- 16-12-1999-52.2000 : 5ع!1ندمء/ ,22894 - 2 - 1997 .1.2.58 -27-5-1997 : وتتوط ,2.803 - 
2.40 


(6) مشار إليه لدى د /رممدوح الماني: هامش 9م - ص >" .7١‏ 


م 





لنشر غير مبرر وغير مرغوب فيه (). 

ويذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى أن هناك تطابقاً بين فكرة الألفة 
وفكرة الحياء (), وتؤيد بعض أحكام القضاء هذا النظر. حيث يحمي 
القضاء الحياة الخاصة من أي انتهاك غير مشروع لوقائع متعلقة بالألفة. 
سواء تعلق الأمر بالحياة الزوجية أو الأسرية أو بذكريات خاصة 7. 


وتكن هل يعد تعبيرداألفة الحياة الخاصة الذي استحدثه المشرع 
الفرتسي في الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون :147١٠‏ مرادفاً 
لتعبير دالحياة الخاصة» الوارد في الفقرة الأولى من نفس المادة؟ 
من مراجعة الأعمال التحضيرية لنص المادة المذكورة. يتضح أن المشرع 
الفرنشى قد استحدث تعبير «ألفة الحياة الخاصة» عن قصد. وذلك 
الككببيق من حالات وقف النشر والتحفظء مراعاة لحرية الصحافة (). 
«ألفة» سوى تنبيه القضاء إلى ضرورة عدم التوسع في وقف النشرء لأن 
هذا الإجراء وما شابهه يشكل قيداً خطيراً على حرية الصحافة (. ومن ثم 
يرى الفقه أنه لا يجب الدخول في متاهات التفرقة بين «ألفة الحياة 
ااال ممما [!ط 1‏ هه ةاةااا 1ك 
)١(‏ د/ العاني : ص7١7.‏ 
(١)انظر‏ في ذلك: 
5ه 22.88 -أك .م0 : ذألأاعمتاكمعة 221/16 - 
2-5 - 1.6.2.1966[ - 1966 - 6 - 25 أ 23 : عداء5 .لاله .16 (3) 
(؟) مشار إليه لدى د/ الأهواني: المرجع السابق - هامش ١‏ - ص 772. 1 
(5) انظر على سبيل المثال في الفقه: 
11162 اموه عل 6ارعطذ! 13 عل تمدع "1 وكاتاك 65عك61: 5ع ععناز نال 155أ0/انامم 1.65 :2.1253 - 
5ت 26.11 معط - 1989 .10 - ووأكوعومءى 'ل اك هذا 


وفي القضماء : انظر مثلاً : 
195 .112 . 1995 .2 - 1995 - 6 - 24,27 .2 .1 . 1988 .12 - 18-12-1987 : كمد - 


2-00 


الخاصة» والحياة الخاصة (). 

وأخيراً يذهب البعض إلى استجماع العناصر السابقة (السرية -السكينة 
- الألفة) وتعريف الحياة الخاصة على النحو التالي: «الحياة الخاصة هي 
التنطاق الذي يكون للمرء في إطاره مكنة الاتسحاب أو الانزواء عن الآخرين. 
بقصد تحقيق نوع من السكينة والحفاظ على سرية الحياة الخاصة» (). 


المطلب الثاني 
«التعريف السلبي للحياة الخاصة2 
نظراً لصعوبة تعريف الحياة الخاصة. فقد آثر جانب من الفقه القانوني 
عدم وضع تعريف محدد للحياة الخاصة (). ولجأ البعض الآخر إلى تعريف 
الخناة الشاسية يحاررقة سلنية عن علوززق قجويت: التحياة القنامة وتحيديك 
نطاقها ومن ثم فإن الحياة الخاصة وفقاً لهذا الاتجاه هي كل ما لا يعد من 
الحياة العامة للفرد (8). 


. مشار إليه لدى : د/ الأهواني : هامش >7 - ص/577”‎ )١( 

(؟)د/ ممدوح العاني : الرسالة السابقة - صا 7١‏ . 

(”) حيث تمرض عدد من الفقهاء إلى الحق في الحياة الخاصة ولكنهم لم يعرفوه مشيرين إلى 

صعوبة هذا التمريض. ومن ثم ترك الأمر للقضاء في كل حالة على حده. انظر في هذا الاتجاه على 

سبيل المثال في الفقه المصري : -د/ أسامة قايد: المرجع السابق - ص١4.‏ د/ مصطفى عبد الحميد 

عدوى : مبادئ القانون - نظرية الحق - ١95548‏ - ص"7. د/ نبيل ابراهيم سعد : المدخل إلى القانون 

- الجزء الثاني : نظرية الحق - دار الممرفة الجامعية - الاسكندرية - 7٠٠٠١‏ - صلكه . 

وفي الفقة المرنسي انظر : 

.6 .2 - 139 .21 - 1 .02 : ناأاعم ومع م ععء زجو 2 - 
71.12 - مازععع2 .امد : 162و ج85 (4) 

وفى هذا ال معنى : 

- اذباك اتمءط : (6) بسرمح ,5 اء 113 .28 - أن .08 : ومولزاة العتناهل اء عأعناه[71 عومزاززم - 

2.178 - 1990 - رع زاكع ل!عاقه14] - ممعغالط د5عآ ,وعصوموعع2 و5ع.] 
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والواقع أن هذا الاتجاه الأخيرء يعمّد المسألة أكثر مما يحلهاء ذلك لأن 
تحديد ما يعتبر من الحياة العامة للشخص يجب القيام به في هذه الحالة 
لتحديد مجال الحياة الخاصة. ولا يخفى ما يكتتف محاولة تحديد الحياة 
اقنامة"من سنعوية خاصنة يعف اتساع نظاق التعيأة الغافة في عالم الوه 
وطغياته على جاتب الحياة الخاصة في حياة الإنسان. فالوقت الذي 
يخصصه الإنسان لحياته الخاصة أصبح للأسف يعد بالدقائق إذا ما قورن 
بالجزء الذي يقضيه في حياته العامة مختلطأً بالجمهور (2. وحتى بالنسبة 
لأوقات الفراغ: فإن معظم الناس يقضونها في الحدائق والمنتزهات العامة 
تحت سمع وبصر الآخرين. وهكذا يجد المرء نفسه ويدون أن يشعرء يقضي 
حياة عامة أوسع من حياته ألخاصة: ويزداد هذا الجانب العام أكثر فاكثر 
إذا كان الشخص من الأشخاص المشهورين مثل الشخصيات العامة. بحيث 
لا يبقى للشخص من حياته الخاصة إلا النذر اليسير. ومع ذلك فان كل 
شخص يأمل في أن يبقى هذا الجزء من حياته -رغم صغره- بعيداً عن 
تطفل وفضول الآخرين (). 

فالحياة العامة تميل إذن للازديادء لدرجة أن البعض قرر منن مدة طويلة 
أن ما يعتبر من الحياة الخاصة للفرد في طريقه إلى التقلص (". بل إن 
البعض قد عنون لمؤلفه ب «نهاية الحياة الخاصة» ). فهل يكون من اللأفضل 
والحالة هذه تحديد المقصود بالحياة العامة وعناصرهاء ام ان المنطق 





- ع6كمم عألا دا عل ممناءع2016م 13 2 1أتاداكء: نها! عل اعزوع2 غ1 كناد وملرء21غ158 : (0ل) منوءعء8 (1) 
. 2.201 - .عمل - 1970 .م2 


(7”)د/ ممدوح الماني : الرسالة السابقة - ص١7١‏ . 


(؟) د/ نميم عطية : المقال سالف الذكر - ص2 . 
. 1974 - لاع[ - المتططط ادن - عمطامم عزلا دا عل مقأ ما : (0) عالدووء84 (4) 
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يفرض التركيز على تعريف الحياة الخاصة وتحديدها يطريقة إيجحابية 9 


يذهب البعض إثى أن التعريف السلبي للحياة الخاصة يؤكد أولوية الحياة 
الخاصة والحرص على حمايتهاء فالأصل هو حظر المساس بها ولا يسمح 
إلا بالتعرض للحياة العامة. ومن ثم فإن تعريف الحياة العامة يعني تحديد 
المجال الذي يجوز أن يكون محلاً لحب استطلاع التاس على سبيل 
الاستثناء. أما خارج ذلك فهو يدخل في نطاق الحياة الخاصة؛ فعدم تعريف 
الحياة الخاصة يعتبر نوعاً من الاحترام لها حيث لا يخوض فيها الفقه. 
اسروك الحياة العامة يكون أيسر لأن ما يندرج تحتها يكون عاماً أي يتم 
تحت سمع وبصر الناس وبالتالي لا يجوز للشخص أن يتضرر من نشر هذا 
الجانب من حياته (). [ 

بيد أننا نرى أن تعمريف وتحديد العناصر الداخلة في الحياة الخاصة 
ربما يكون أيسر ولا سيما بعد التزايد الملحوظ في نطاق الحياة العامة 
للشخص في العصر الحالي. فضلاً عن أنه قد يصعب في الواقع وضع حد 
فاصل بين الحياتين العامة والخاصة نظراً لتداخلهما تداخلاً شديداً يتعذر 
معه رسم الفوارق بينهما إذ ليس من السهل القول متى تنتهي الحياة العامة 
ومتى تبدأ الحياة الخاصة (). 

على كل فان انصار التعريف السلبي أو بالأحرى «التعريف بطريق 
الاستبعاد»». قد حاولوا تعريف الحياة العامة وتحديد عناصرماء فذهب 


,278 ه 277 ,ا( وعامم وع1 اه .91 اك 25.90 - 126 اع 21.125 - )0 .08 : الأعستاكمعة ععتحدة (2) 
. 2.230 - 26216 . امد : مأكتدا5 .هآ 


- أ/ عبدالوهاب الأزرق :.الحماية القانونية للحياة الخاصة - المقال السابق - ص؟؟١‏ . 
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اليعض إلى أنها تتنصرف إلى حياة الشخص في المجتمع. وهي الحياة التي 
يحياها مع أقرانه وأمثاله في الحياة اليومية والحياة المسلكية, أو بتعبير 
آخر هي الحياة الخارجية التي يشهدها الناس جميعاً (). 

ويمعنى آخر فإن الحياة العامة هي الحياة الإجتماعية للشخص والتي 
بمناسبتها يدخل الإنسان عادة في علاقات مع غيره من الناس مثل الحياة 
الحرفية وحياة المجتمع؛ فهي الحياة الخارجية للإنسان خارج باب منزله 29. 

ويذهب البعض إلى حصر الحياة العامة للشخص في ثلاثة عناصر هي: 
الأنشطة المهنية. والأنشطة المتصلة بالسلطات العامة ومشاركة الفرد فضي 
الحياة السياسية والاجتماعية. وقضاء أوقات الفراغ في أماكن عامة (). 

وفي هذا الصدد يفرق البعض بين الحياة العامة بطبيعتها والحياة 
الخاصة بطبيعتهاء فالأولى تشمل الوقائع التي تكون عامة بحسب طبيعتها 
بسبب علانيتها أو لأنها تمت في مكان عام. ويدخل في ذلك أيضاً ما يسمى 
«بحقوق التاريخ» حيث يمكن نشر الأحداث المتعلقة بالحياة الخاصة 
للشخصية التاريخية دون أن يكون بوسع الورثة الاعتراض على ذلك 7). 
وفي المقابل تكون هناك حياة خاصة بطبيعتها بالنسبة للوفائع التي تنفرض 
طبيعتها ذلك. ويالتالي لا يمكن نشر هذه الوقائع إلا بإذن صاحيهاء ومن 
أمثلتها علاقات الصدافقة والحب والحياة الأسرية والحالة الصحية,. 


: . ذكره :أ/ عبدالوهاب الأزرق : نفس الإشارة‎ )١( 
)2( 6مانعم2 . أقه : متتتدلة‎ - 2.230 . 


2( راجع في هذه المناصر بالتفصيل لدى :دم محمود الماني : الرسالة السابقة - صسلا7١‏ وما 
يعدها . 
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والعنوان بالتنسبة لمن يريدون العيش في الخفاء. وغيرها من الوقائع 
الممائلة("©. ظ 

ولكن ما هو معيار التفرقة بين الحياة الخاصة والحياة العامة؟ أو بيمعنى 
آخر : ماهو المعيار المميز تلحياة العامة؟ 

من وجهة نظر أنصار التعريف السلبيء. فان المعيار الذي يمكن بواسطته 
تحديد ما يعتبر من الحياة العامة وما يدخل في الحياة الخاصة. يكمن فضي 
فكرة الشعور بالحياء. فحيث يشعر الاتسان بالحياء تجاه ألفة حياته: ويبدأ 
هذا الشعور بالظهور. يبدأ نطاق الحياة الخاصة وتنتهي الحياة العامة (). 

إلا أن هذا المعيار - وكما يذهب اليمعض بحق - معيار فضقاض وهو 
نفسه يحتاج إلى إيضاح. إذ يكتنفه الغفموض وعدم التحديد 20). 

وذهب البعض الآخر إلى أن مضمون الحياة العامة يتحدد بناء على معيار 
إتصال النشاط بالطابع العام. في حين قال البعض بمعيار درجة الشهرة 
التى يتمتع بها الشخص المعنى 9). 

ويلاحظ أن المعايير المدكورة ليست حاسمة. فلا يعني مجرد إتصال 
النشاط بالطابع العام 9 أنه يتعلق بالمصلحة العامة أن يكون من طبيعة 

.116 .2 - 328 .78 : دعولزله اع 216 ناد 1121 (1) 


إلا أن هناك تحفظ بشأن عدم الكشف عن عنوان الشخص. يتملق بجواز الكشف عن المنوان إذا كان 


صاحيه يريد التهرب من دائنيه. وانظر في الحكم الدي ذهب إلى إيراد هذا التحفظ : 
. :12/56 .2 بعاول2 - 213 - 2 - 1992 .2- 1991 - 5 - 28 : © رووو© - 


. 231 2 - 6الء6م انه : مامد كز (2) 
وقد أشارت بعض الأحكام صراحة إلى فكرة الحياء. انظر مثلاً : 

.4482 -1.6.2.1966- 1965 - 10 - 4 ب عوزة5 1 ات 17 
وفي هذا الحكم اعتبرت المحكمة أن نشر صورة المدعية دون الحصول على اذن منها بذلك. وهي ففني 
وضع شبه عارية. يعد إفتئاتا على حيائها. ومن ثم قضت لها المحكمة بالتمويض . 

(؟)د/ الأهواني : المرجع السابق - ص68 ؛. د/ حسين فايد : الرسالة السابقة - صصره4 . 
(4) راجع في هذه المعايير بالتفصيل لدى :د/ ممدوح العاني : ص ١/5‏ وما بعدها . 
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عامة دائماًء كما أن درجة الشهرة مهما يلغت لا تغني أن تصيح كل أمور 
الشخصية الشهيزة قابلة للنشر دون قيد أو شرط (). 

إذاء ما سيق يمتكن اقول أن تغريك العياة انقاصية يطريقة عدلبية خن 
طريق تعريف الحياة العامة. هي محاولة فاشلة وليست أوفر حظاأً من 
سابقتها والتي ركزت كات تعريف الحياة الخاصة مباشرة: لأن المحاولة 
الأأخيرة قد زادت اللسنالة تعشيدا ٠‏ إذ ليس من السهل وضع حدود للحياة 
العامة يطريقة جامدة: الي العامة نفسها تحتاج إلى تحديب.ء وهذا 
التحديد لم توفره المحاولة الأخيرة: بل رأينا أنها محاولات تتسم بالقفموض 

وتنقصها الدقة (). 

لعن تنه سيقن القول إن الشقه والقضاء كه عسيزا صر وض تمرنةك 
عدو تلحنا الكاضنة:وذلف حميب ستيه الشكرة وفووتةياءواكختلاهها من 
مجتمع إلى آخرء. ومن زمن إلى آخر. ومن شخص إلى آخرء وهي تتأثر 
بالقيم السائدة في المجتمع ومستوى الأخلاق: وطبيعة النظام السياسي 
السائد. ولهذا يترك تحديد ما يعتبر من الحياة الخاصة للقضاء في كل 
حالة على حده. مراعياً في ذلك المناخ السائد في المجتمع والقيم والتقاليد 
والأخلاق السائدة. والمستوى الاجتماعي للشخص ودرجة شهرته (). 

وبناء عليه. سوف نعرض بعض التطبيقات المتعلقة بالحياة الخاصة في 
المبحث التالي. ش 
)١(‏ انظر في التفرقة بين الحياتين العامة والخاصة : استاذنا الدكتور /, حمدي عبدالرحمن افكرة 
الحق - دار الفكر المريى - القاهرة - هلاة١‏ - ص/77 وما بعدها . 
)١(‏ من هذا الرأي :د/ أسامة فايد : المرجع السابق - ص7١‏ . 
(*) لمزيد من التفصيل حول نسبية فكرة الحياة الخاصة. انظر : د/ ممدوح العاني : الرسالة السابقة 


- ص/٠7‏ ومابعدها. د/ محمد شوقي الجرف: الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة - رسالة 
دكتوراء - كلية !ا لحقوق - جاممة الاسكتدرية - ٠99١ا.‏ 





. كا 22.246 - 1 .002 : جع5 25 1 ممعزط -. 


حويةت 


الميحثُ الثاتني 
«تطاق الحق في الحياة الخاصة» 
الحق في الحياة الخاصة ليس مطلقاً في النطاقء وإنما يتحدد هذا 
النطاق بالنظر إلى الموضوع: ويالنظر إلى الأشخاص. ظ 
ومن هناء نقسم الحديث في هذا المبحث إلى مطلبين. كالتالي: 
المطلب الأول : منجال الحق في الحياة الخاصة من حيث الموضوع. 


المطلب الثاني: مجال الحق في الحياة الخاصة من حيث الأشخاص. 


المطلبالأول 
مجال الحق في الحياة الخاصة من حيث ال موضوع 
دأهم التطبيقات القضائية والفقهية للحياة الخاصة» 
أمام صعوية التوصل إلى تعريف جامع مانع لفكرة الحياة الخاصة:؛ اتجه 
الفقه القانوني إلى محاولة تعداد الأمور التي تدخل في نطاق الحياة 
الخاصة. فذكروا الحياة العائلية. والحياة المهنية. والحق في الاسم. والحق 
في الصورة. والحالة الصحية, والحالة المالية. والحالة العاطفية, بل ذكر 
بعضهم الحق في الصوت. والحق في الشرف والاعتبار. والحق في النسيان. 
والحياة الزوجية. وغير ذلك من الأمور (). 
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على أنه يلاحظ لأول وهلة أن هذا التعداد لم يرد على سبيل الحصر 
وإنما على سييل المثال. كما أن القضاء قد اعتير بعض هذه الأمور من قبيل 
الحياة الخاصة: ولم يفعل الفقه في مثل هذه الحالات سوى ترديد ما 
استمر عليه القضاء. والحالات التي دذكرت جميعها تدور حول عتشهوة الحياة 
الخاصة.ء والذي يستند بدوره على محورين: الأول: حرية الحياة الخاصة, 
أي حق الفرد في اختيار أسلوب حياته دون أي تدخل من الغير طاللما كان 
ذلك في حدود النظام العام. والثاني: سرية الحياة الخاصة:. أي حق الفرد 
في أن يبقى نشاطه المترتب على حريته في اختيار أسلوب حياته. وما 
يرتبط بذلك من وقائع أو معلومات بعيداً عن معرفة أي شخص كان. وبأي 
وسيلة كانت. إذ أن السرية هي السمة المميزة لصميم الحياة الخاصة 
للفرد(). 

وقبل أن نتعرض للحالات التي اعتبرها الفقه والقضاء من قبيل الحياة 
الخاصة. وتلك التي اختلف حولهاء فضلاً عن الأمور التي لم يعتبرها داخلة 
ضمن نطاق الحياة الخاصة. نرى من المفيد أن نشير إلى عناصر الحق ضي 
الخصوصية في القانون الأمريكي. بصورة موجزة. ظ 





)١(‏ راجع في ذلك : الأستاذ الدكتور/ أحمد فتحي سرور : الحق في الحياة الخاصة - مجلة القانون 
والإقتصاد - ع 6+ - ص"5؛ وما بعدها. وقد سبقت الإشارة إلى هذا البحث. د/ أسامة فايد : المرجع 


٠. 77:7١ السايق - ص‎ 
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عتاصر الحق في الخصوصية في التشريع الأمريكي”"': 
وا لنص المادة/157 من الاصدار الثاني للأخطاء المدنية سنة /الاقاء 
فان نطاق الحق في الخصوصية يتحدد فيما يلي: 
-١‏ حق الشخص في الدفاع عن اسمه وصورته وعناصر شخصيتة صد 
الإاستعمال للأغراض التجارية: دون موافقته. 
- حق الشخص في إبقاء أمور حياته الخاصة في طي الكتمان. 


غ - حق الشخص في الحفاظ على سمعته ضد كل ما ينشر بصورة مخالفة 


أ 95 5 00 : 0 5 7 0 اي 
وَقَيَتاثر المشرع الأمريكي في هذا التقسيم بما قال به الفقه الأمريكي 


ولا سيما التقسيم الذى أورده الأستاذ بروسر(؟. حيث كان قد ذهب | 
و لتقفسيم ي أو ظ لين 


إمكائية رفع دعوى مدنية لدفع الاعتداء الذي يضع على الحياة الخاصة فى 
أريعة حالاات هي : -١‏ التطفل على عزؤلة المدعي المدني أو شئونه الخاصة. 


)١(‏ راجع حول هذا الموضوع بصورة مفصلة :د/ الأهواني : المرجع السابق - ص14 : ص:»5. ذ/ 
مصطفى عبد الحميد عدوى : الخضوصية في مكان العمل - دراسة مقارنة بين القانونين المصري 
والأمريكي - ١55!‏ - وخصوصا ص ١4‏ وما يليهاء د/ محمد يحي مطر : الحق في الحياة الخاصة 
في القانون الأمريكي - بحث مقدم إلى مؤتمر الحق في حرمة الحياة الخاصة - كلية الحقوق - 
حجامعة الاسكندرية - من ٠:4‏ يونيو ,١541/‏ د/ أسامة قايد : ص75 : ص5؟ . 

(*) ذكره : د/, مصطفى عدوى : المرجع السابق - ص١"‏ . 

(؟) وقد كانت هناك تقسيمات أخرى قال بها الفقه الأمريكي قبل ذلك منها التقسيم الذي قال به 
الأستاذ ديكلر عام 15757, راجع حول المحاولات الفقهية الأمريكية في هذا المجال :د/ مصطفى 
عدوى : ص8١‏ وما بعدها 5 


[ ”"-الافشاء العام لحقائق شخصية محرجة للمدعي المدني. "- النشر الذي 
يضع المدعي بالحق المدني في الضوء الزائف في نظر الجمهور. 5- 
استغلال اسم المدعني المدني أو صورته("). 300 

ويلاحظ أن التعداد الوارد بالمادة/507 لا يعد تعداداً حصرياً. ومن ثم 
يرى اليعض أنه ليس هناك ما يمنع من إضافة صور أخرى في ضوء 
التطورات الاقتصادية والاجتماعية 2.2 : 

ونرى أن التعداد السابق 55 في فكرة الحياة الخاصة. 

وسوف ندرس تطبيقات الحياة الخاصة في الفقه والقضاء الفرنسي 
والمصري. وذلك من خلال فرعين. على النحو التالي : 

الفرع الأول : أهم التطبيقات القضائية والفقهية محل الإتفاق . 

الفرع الثاني : أهم الأمور المختلف حول دخولها في نطاق الحياة 

ا الخاصة. 


الفرعالأول 
أهم التطبيقات القضائية والفقهية محل الاتفاق 
هناك بعض الأمور التي استقر القضاء والفقه على إعتبارها ضمن نطاق 
الحياة الخاصة. ولا نعرض في هذا المجال إلا لأهم التطبيقات المرتيطة 
بالنشر عن طريق الصحافة لأن هذا هو مجال بحشناء. ومن ثم ننوه أن ما 
نعمرضه لايشمل كل تطبيقات الحياة الخاصة المتفق عليها من جانب 


. 7١1 وهامش‎ ., ١7٠١ ذكره وأشار إليه : د / محمود الماني : ص‎ )١( 
. 7١ص‎ : مصطفى عدوى‎ /د)"١(‎ 


1لا 


الفقه والقضاءء أي أن ما نعرض له سيكون على سبيل المثال :لا الحصرء 
وهو يتعلق يجانب عدم جواز النشر فيما يخص وقائع الحياة الخاصة: دون 
الجانب المتعلق يعدم جواز التجسس على الحياة الخاصة والذي يخرج عن 
نطاق البحت!"). 
وفيما يلي أهم التطبيقات محل الإتفاق!" : 

أولا : الحياة العاطفية والزوجية والأسريية : 

من المتفق عليه أن الحياة العاطفية للشخص تعد من صميم حياته 
الخاصة.ء ومن ثم لا يجوز المساس بها عن طريق النشر في الصحف أو بأية 
وسيلة أخرى!" . 

وتطبيقاً لذلك قضى يعدم جواز نشر المغامرات العاطفية لفتاة صغيرة 
السن7*): ويعدم جواز نشر التاريخ الغرامي لأحد الأشخاص". كما قضى 
بأن المسائل العاطفية للفتيات بصفة عامة تعد من أدق أمور الحياة 
الخاصة. ومن ثم لايجوز الإعلان عنها للجمهور سواء أكانت هذه المسائل 


ل م م 22 ممم 00 
)00( ذلك لأن المساس بالحياة الخاصة يتم يأحد طريقين : إما بالتجسس على الحياة الخاصة: أو 
بنشر ما يتعلق بهاء والطريق الثاني فقط هو محل بحشناء وعلى وجه التحديد النشر عن طريق 
الصحف . 

)7١(‏ يقسم البعض العناصر الداخلة في نطاق الحياة الخاصة إلى : -١‏ عناصر تتعلق بالأالفة 
الجسدية ومعصومية الجسد . 7- عناصر تمس الحياة الشخصية للإنسان. 7- عناصر تتملق بتمييز 
شخصية الإنسان. ؛- الحياة المهنية. أنظر في هذا التقسيم ومشتملاته : 
وك 22.96 - 14 08 : لأأعم 1اومعم - 
,103 .82 - 81.157 - 0 .08 : االأعمتاكمعك 2216 (3) 
دم حسام الدين الأهمواني : ص67 - 
[20 .1967-1-2 .0.2 - 1966 - 2 - 25 : األ) .255 ) (4) 
16723 -2 - 1971 .1.6.2 - 1971 -1 -6: م17 .5وعت© (5) 


-هل/ا - 


حقيقية أم خيالية!'! . 

وتمد الأمور المتصلة بالحياة الزوجية والعلاقة بين الزوجين وأمور 
الخطبة والطلاق والحياة الأسرية من قبيل الحياة الخاصة("., وتذلك قضى 
يأنه لايجوز نشر أخيار حقيقية أو مزعومة عن خطية أحد الأشخاص©©) 
كما لايجوز تغيرينا يتعلق بعلافقة الزوج بزوجته ومدى نجاح العلاقة 
الزوجية. وكذلك ما يتعلق بالطلاق وظروفه وابرام زواج جديد27. كما قضى 
باته لأيجوز التشدر عن العمل وهنا يكفاق بالأمومة دون سواهقة صاحبة 
الشأات(0). 

ثانيا : الحالة الصحية : 


للشخص وما يتعلق بالرعاية الطبية التي يتلقاهاء فلا يجوز نشر ما يتصل 
ظ . 1230011آ . 2016 - 364 .ءنال - 1977 .12 - 1976 - 6 - 2 : واموظ .71.0.1 (1) 


وفي هذا المعنى : 
: كك1اند5عء/١ا‏ اديت 62101010 . 2016 .530 . ,نال - 1974 .10.5 - 1974 - 5 - 8 اع 2 - 27 : وأموط - 
,40 .1.2 - 2000 .2 - 16-12-1999 


وكان يتعلق بنشر وفائع الحياة العاطفية لممثلة مع ممثل مشهور . 
- ود يؤدي المساس بالحياة الخاصة إلى إبذاء 0 والاعتداء على شعور الأبوة. انظر مثالا لذلك 


في : 
,8182316 30ل 2 .م201 - 502 .2 .ىنال - 2000 .12 - 0000 : 23215 .1.0.1 - 


وكان يتعلق بتشر صورة ابن توفي في حادث مؤلم . ' 
154 .1خ -1© 0 01 50 62 


الخاصة 9 : مامش 755 - ص ٠١37”‏ . 
. 16653 -2 - 1971 .1.6.2 - 21-12-1970 : وعوط (3) 


85.1.1.511 .مآ - 23-5-1985 : 25515 ,2-14875- 2.1966 .0.[ - 1966 - 6 - 25 اع 23-6 : عراء5 (4) 
,457 - 1981 .12 - 1981 - 2 - 26 : وأموظ (5) 


وضي نفس ١‏ لممنى : 
5د 0116 - 30-9-1987 : وموط 
- دم حسين فايد : الرسالة سالغة الذكر - هامش ١‏ - ص127 . 
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بصحة الشخص إلا بعد الحصول على إذنه؛ وبالتالي لايجوز نشر تقشرير 
يتعلق بمريض أو نشر صورته وهو على فراش المرضء. لأن مثل هذا المريمض 
يحتاج إلى الهدوء والراحة, والنشر عن حالته يسبب له إزعاجاً وضرراً 
يالغاً: ومن حق المريض أن يحصل على الرعاية الطبية دون أي علانية!"  .‏ 
ويعد النشر عن نوع المرض الذي أصيب به الشخص دون الحصول على 
ذنه موجباً للتعويضء فالنشر في إحدى المجلات الأسبوعيه عن إصابة أحد 
الفنانين بمرض الإيدز ونشر صورة الفتان دون إذنه. يوجب الحكم على 
المجلة بتعويض الفنان المذكور("). كما أن نشر صورة طفل مريض يعالج في 
[ مركز طبي دون الحصول على إذن والديه يشكل خطأ يوجب التعويض0". 
وبالمثل فان النشر عن نوع العملية الجراحية التي يخضع لها المريض يعد 
انتهاكاً لحق الحياة الخاصة للمريض3). وير ى البغض في هذا الصددء أنه 
لأيحوز تطسوير كان سريهن اغا تقلة العلاج ليله اغرء شامية إذا كان 


يرغب في عدم نشر صورته وهو في هذه الظروفا. 





,114 .501212 - 1965 .10 - 13-3-1965 : 5تهدم (1) 


وفي هذا الممنى : 
ب6ااعمع2 - 1997 - 1 - 13 : وعح2 - 


وكان يتعلق بنشر صورة للرئيس المرئسسي 3/1116:5270 157326015 وهو على فراش الموت . 
الع22 اقة : أععثم ع6 21 - 21دع1 : 15 992 .2 - 2 - 1994 .0.2 - 1990 - 9 - 24 : وجوط (2) 
وقد حكمت المحكمة بتمعويض الفنان بمبلغ مثئة ألف فرنك فرنسي ونشر الحكم 5 
13/111137 عموع1 .501 - 181 .[ - 1967 .12 - 1966 - 7 - 12 : از .وكد© (3) 
0 .0-2 .02 : ععلا10 اكه 101380 ,عاءعماذ ,253 .2 - )0 .08 : وعورد ]1 عوعزع (4) 
,216 .1-2 .از .أاناظ - 1987- 11 - 17 : 2132 _ككد © - 
- وكانت الواقمة تتملق بالممثل الفرنسي المشهور 1061057 1218ل . 
(6) د/ حسين فايد : الرسالة السابقة - ص؛27. وكان ذلك بمناسبة ما نشرته جريدة الأهمرام 
المصرية في ١545/17/51‏ خاصا بنقل الفغنانة المصرية شريهان للعلاج بالماصمة الفرنسية ياريس. 
وذلك رغم أنها كانت ترفع أيديها لحجب وجهها ويما ينطق بعدم رغبتها في التقاط صورا لها ضي 
هده الظروف. بل إن سكرتيرها الخاص قام بتحطيم آلة التصوير الخاصة يبأحد المصورين 5 


52 


فالكشفم عن الحالة الصحية للشخص يدون إذته: غير جائز سمواء أكان 
الكشف عنها بواسطة الطبيب ومساعدوا", أو بواسطة النشر في الصحف 
والمجلات أو بأية وسيلة أخرى. إلا في الحالات التي يجوز فيها ذلك من 
التاحية القأنونية . 

خانئثا : محل إقامة الشخص ورقم تليفونه : 

ذهب القضاء المفرندسى إلى أن الكشف عن محل إقامة فتان وعنواته, 
والدور الدي يقطن فيه وعنوان منزله الذي يفضي فيه أوقات فراغه 
بالرغم من حرص القنان على إحاطة هذه البيانات بالسرية؛ يعتبر انتهاكاً 
تحياته الخاصة”" . 

وتاكيداً لذلك قضت محكمة باريس بأن الكشف عن العنوان الذي يقيم 
فيه أمير موناكو وزوجته في باريسء يعد من قبيل المساس بحقه هو وزوجنه 
في اللخصوصية: ويخل يما كان يتشده الأمير وزوجنته من هدوء وسكينة:؛ 
حيث يمثل إزعاجاً له مما يعد انتهاكاً لحياته الخاصة/". 

إلا أن بعض الأحكام الحديثة قد ذهبت إلى أنه إذا كان الشخص يهدف 
)١(‏ ذلك لأن الطبيب ملزم قانوناً بالمحافظة على سر المهنة. وق آداتت المحاكم الفترنسية شرارا 


الأطباء على قيامهم يافشاء سمر المهنة. انظر مثالاً لذلك في : ]زه - 1998 .2 - 5-7-1996 :'وأموط - 

. وأدكة11 بممعلط7 .016ص - 85 .2 - عؤوعمم 13 عل 

- وحول الحماية الجنائية لأسرار المهنة ومفهومها راجع : د/ أحمد كامل سلامة : الحماية الجنائية 
المهنة - رسالة دكتوراه - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - ٠. ١58٠‏ 

. 466 .2ن[ - 1970 .2 - 15-5-1970 : 5لعرد8 (2) 

567 رمن[ - 1977 .2 - 1976 - 6 - 2 : وعوط (3) 


لأسرار 


- وى هذا المعتى : 

3 2 .+نال -1991 .2 - 1990 - 11 6 : باك .وكهة© ,104 .1.2 - 1988 .1 - 1988 - 3 - 14 : دقو - 
باأننولاع22 .[ .2016 - 

- وقضت هذه الأحكام بحماية محل الإقامة بالنسبة لكل الأاشخاص. وسواء آكان الشخص عاماً أو 

مشهورا أم كان شخصا عاديا ٠.‏ 


5 7 


إلى التهرب من داقتيه عن طريق إحاطة محل إقامته بالسرية. فإن الكشف 
عن هذا العتوان بطريق التشر أو بأي طريق آخر لايعد من قبيل المساس 
بحياته الخاصة!'). 

وأخيراً. يعد الإفصاح عن رقم تليفون الشخص والنشر عنه بدون اذنه 
من قبيل المساس بحياته الخاصة7"', لاسيما إذا كان الشخص يحرص على 
إحاطة هذا الرقم بالسرية(". 

ويشير أستاذنا الدكتور / حسام الدين الأهواني بمناسية إتجاه القضاء 
الفرنسي إلى حماية محل إقامة الشخص. إلى أن هذا القضاء قد تأثر 
بفكرة الموطن في القانون الفرنسي. حيث يأخذ هذا القانون بفكرة التصوير 
الحكمى للموطن: إذ يعد موطناً للشخص اللمكان الذي يوجد فيه مركز عمله 
الرئيسي وليس محل إقامته المعتاد. ومن ثم فمن حق الشخص أن يحتفظ 
بمحل إقامته ضي طني الكتمان!"). ش 

ولنا أن تنتساءل عما إذا كان من الممكن حماية موطن الشاخص إذا كان 
يتمثل في محل إقامته المعتاد أخذا بالتصوير الواقعي للموطن:؛ كما هو 
الحال في القاتون المصريء ومنع النشر عنه نتيجة لذلك أم أنه يمكن 
الإفصاح عنه بطريق النشر في الصحف حتى دون اذن صاحبه ؟ 

نرى أنه رغم أن الكشف عن محل إقامة الشخص يكون سهلاً في هذه 


216 .1.16.8 - 1992 .82 - 1992 - 6- 30 : 1300© .ووج© (1) 
. 56 .1.5 - 1990 .122 - 1990 - 1 - 11 : وقوط (2) 
(") كأن كان يحرص على عدم إعطاء رقم تليفونه إلا تعدود محدود من الناس. أو قام يوضع الرقم 
في القائمة المحظورة ويطلق عليها في فرنسا «القائمة الحمراء - 1501086 11506[ 2لآ». وقد تثور 
مسثولية هيئّة التليفونات إذا كان الإفشاء فد ثم عن طريقها في هذه الحالة . 
(4) انظر : الحق في الخصوصية - المرجع السايق - ص لاه . 


ةا 


الحالةء إذ يثبت في البطاقة الشخصية أو العائلية, إلا أن نشر محل إقامة 
شخص بواسطة الصحف يكون غير جائز إلا برضاء الشخص أو لإعتيارات 
تتعلق بالصالح العام . 

رابعا : الآراء السياسية للشخص : 


قضت بعض المحاكم الفرنسية بأن الآراء السياسية للمواطن. والتي 
يحميها القانون عن طريق سرية التصويت7"., تعتبر من المسائل التي تدخل 
في نطاق الحياة الخاصة للشخص وبالتالي لايجوز الإفصاح عنها بدون 
موافقة صاحبها(" ويناء عليه. فإن نشر صورة شخص في إعلانات الدعاية 
الخاضة بالحن الاحزاب اللسياسية بصورة كير الإعمحاد اث بوتضه إلى هذا 
الصوف: تمعن هناها تحياقه الخاضية. 


كما قضى بأن نشر صورة شخص وهو يمسك ببطاقة التصويت 
الانتخابية بصورة تكشف عمن أعطى له صوته. أو إذا تضمن النشر مونتاج 
يغير من حقيقة وضعه أثتاء الانتخابات. كل ذلك يعد اعتداء على حياته 
الخاصة!') . 


وضي هذا المجال. ترى مع العسداكل وحوب إجراء تفرقة بسن. الآراء 
السياسية التي أخاطها المشرع بالسرية ومثالها التصويت في الانتخابات 


)١1(‏ بل لقد حمت الدساتير تفسها مبدآأ «سرية التصويتء. انظر على سبيل المثال : المادة 7/75 من 
الدستور المفرنسي الصادر عام 156548. وعلى هذا فإن سرية التصويت مبدأ دستوري. انظر ٠:‏ - 

. 2.276 - 21.149 - أن .08 : وعو بج ]1 ععرواط - 

. 1535002آ .065 -17903 - 2 - 1975 .2 .© .[ - 1974 - 2 - 26 : عؤناه1اه1 (2) 

. 6العع+2 - 1974 - 2 - 26 : عونه75'01 (3) 

. 2.982 -- 21.512 1961 . مرت .1اأبدظ - 1961 - 12 - 7 : مت .وئدة © (4) 


(©6)د/ حسين قايد : الرسالة السابقة - ص2760 . 


دوم - 





تحقيقاً لحرية التعبير وهذه تدخل في نطاق الحياة الخاصة. وطائفة أخرى 
من الآراء السياسية العلنية كالانضمام إلى حزب سياسي أو اعتناق مذهب 
سياسي معين. وهذه الآراء الأخيرة لا تدخل في نطاق الحياة الخاصة؛. ومن 
ثم يجوز الكشف عنتها لأن المشرع افترض فيها العلانية. 

خامساً: الدمة اثالية للشخص 

درج القضاء الفرنسي على إعتبار الذمة المالية للشخص -بما تشمله من 
حقوق والتزامات مالية حاضرة أو مستقبلية- من قبيل الأمور التي تدخل 
في الحياة الخاصة, ومن ثم فإن نشر أي معلومات عه امرة الشميخضنى انآلية 
يشكل انتهاكاً نحقه في احترام حياته الخاصة (. فنشر مقدار الضريبة 
المفروضة على الشخص يجعل من السهل معرفة حجم ثروته ويالتالي يعد 
هذا النشر ماساً بحياته الخاصة (). كما أن النشر عن حجم ثروة الشخص 
المالية0). أو مقدار ما سيرثه من أموال. يشكل أيضاً مساساً بحياته 
الخاصة* . ّْ 

كما لا يجوز الكشف عن مقدار تركة المتوفي أو وصيته التي تتكضمن 
توزيع بعض أمواله على أقاريه أو ورشته(" . ش 


,نآ .غ201 - 112 - 1975 .2 - 3-2-1975 : ععزء 2007 - وع - عألة (1) 

وفي نمس المعتى : 
- 12-10-1988 : ونمد2 ,تزولمتآ .5 عامم - 64 ,2 عن[ - 1984 .2 - 1982 - 9 - 29 : ع 1لااعءدمدل8 - 
. 2501م .وطن - 359 .2 القطزه5 - 89 - 
. 6اأء16م .قد : (18) ممل ملآ (2) 
. 149 ,2 - 176 .21 -1984 .© اانه - 29-5-1984 : 0 .وكن © (3) 
. 386 ,وورججره5 - 87 .2 - 12-1-1987 : وأعدط (4) 


(696)د/ الأهواني : المرجع السايق - ص”0 . 


-إامى- 





و« يجوز كذلك الكشف بطريق النشر عن مقدار دخل الشخصا" أو 
راتبه الشهري وخاصة إذا كان يعمل في القطاع الخاص2©. 

غير أن ثمة تحولاً قد أصاب موقف قف القضاء الفرنسي مؤخراً فيما يتعلق 
باعتبار الكشف عن الذمة المالية للشخص انتهاكاً لحياته الخاصة. حيث 
قررت بعض الأحكام اعتباراً من عام 148٠١‏ أنه يترك للقاضي في كل حالة 
على حده تقرد تقرير ما إذا كان الكشف عن ثروة الشخص بطريق النشر في 
الصحف يعد انتهاكاً للحياة الخاصة ويندرج بالتالي تحت الحماية التي 
قررتها المادة التاسعة من القانون المدني. أم أن الأمر لايعدو مجرد معلومات 
ذات طبيعة إقتصادية بحتة() . 

بل إن عمسن الأحكام الحديثة قد قضت بأن الحق في أحترام الحياة 
الخاصة للشخص لايعد منتهكاً لمجرد نشر معلومات مالية بحتة لاتحمل أية 
إشارة إلى حياة وشخصية مدهي 

فهل تعد هذه الأحكام الحديثة عدولا عن الاتجاه القضائى الذي يعتبر 
الدمة المالية للشخص من أدق خصوصياته و9 

نعتقد أن الإجابة تكون بالنفي. ذلك لأن ما ذهب إليه القضناء في أحكامه 


1 


. 6العع27 - 1984 - 5 - 29 : بزح .ككش )1 


(؟)د/ الأهمواني : ص07 وهامشس 9 حيث يرى سيادته أنه بالنسبة لمرتبات الموظفين يجب التفرفة 
بين دذكر مرتبات موظفي الحكومة والقطاع العام حيث نتحدد هذه المرتبات بموجب القوائين واللوائح 
وهي بدورها منشورة في الجريدة الرسمية. ومتى أعلنت للكافة فقدت خصوصيتها. وبين ذكر 
مرتبات موظفي القطاع الحامز والأدق أن يقال عمال القطاع الخاص ) التي تعمتبر من 
الحخصوصيات حيث أنها لاتنشر للكافة ويالتالي تحتفخل بسريتها وخصوصيتها . 

. 1200آ .1 .501 -239 .2 .106 - 87 .80 - 1-1987 - 15 : وفوظ (3) 


997 .102 - 20-10-1993 ,اأعع دل .2 .016 - 21845 - 2 - 1992 .1.0.5 - 28-5-1991 : باح .ومح (4) 
1.1.250 .1993 .12 ,137-2689 - 3.2.5.93 ,250 .1.5 - 


ا 


الحديثة هذه لايعدو أن يكون مجرد تطبيق لسلطة القاضي التقديرية. هاذا 
تبين له أن المعلومات المالية التي نشرتها الصحيفة لاتتضمن أية إشارة إلى 
الشخص المعنى ولثم تشر بالتالي إلى حياته. فإن القاضي يرفض الحكم 
بالتعويض لعدم وجود مساس بالحياة الخاصة:. أما إذا استبان للقاضي أن 
هذه المعلومات تمس الحياة الخاصة للشخص فإنه يحكم على الصحفي 
بالتعويض بدون أدنى شك ٠‏ 0 

< وقد ذهب الأستاذ 2016لا وبحق(".: إلى أن الأحكام الأخيرة لاتعني أن 
القضاء الفرئنسي فد عدل عن مسلكه بشأن حماية الذمة المالية ضد النشرء 
بل إن هذه الأحكام لاتزال تعترف بتلك الحماية وبأن الذمة المالية تشكل 


جانباً من جوانب الحياة الخاصة ولكن بضوابط معينة! . 


وتجب ملاحظة أن القانون تفشسه فد يوحب الكشهف عن الدذمة المالية 
لبعض الشخصيات العامة وهف 5-57 الكزاها على عاتق اعحيد العامة أو 
الصحمف 598 تمس الحياة الخاصة للشخصية ا أو العامة . 

سادسا : الملعتقدات الدينية للشخص (في فرنسا فقط دون مصر) 


يذهب القضاء الفرنسي ويؤيده الفقه إلى أن المعتقدات الدينية للشخص 





106 .2 - 164 .2 - 1ز© .02 : اأاعص كمع م 1ن 26 (1) 
ويرى الأستاذ ععدلازء!1 2167# أن بعض هذه الأحكام الحديثة المشار إليها قد صدرت بمناسية 
شخصيات سياسية أو رجال أعمال. ومن ثم فان طبيعة أعمالهم تبرر الأحكام المذكورة . 

(7) والدليل على صحة هذا التحليل. أن بعض الأحكام الحديثة فد ذهبت إلى أن نشر معلومات عن 
الحالة المالية لأحد المطريين بدون اذنه. يمد اعتداءاً على حياته الخاصة طاما كان النشر مصحوياً 


بمعلومات تكشف عن شخصية هذا المطرب وطريقة حياته. انظر : 
. 180 .2 .2 .1 - 2000 .2 - 2000 - 5 - 30 : 7ج .0355 - 


م - 


من المسائل التي تدخل في الحياة الخاصة. ذلك لأن الاعتقاد الديني يعد 
من الأمور الداخلية التي تقوم بين الإنسان وخالقه. وميدأ حرية العقيدة في 
ظل النظام القانوني الفرنسي يجب أن يشمل بالإضافة إلى حماية الشخص / 
ضذ أي ضغط أو اكراه ديني. سرية العقيدة وحمايتها ضد تطفل الغيرء 
فالحرية الدينية تشمل حرية اخفاء معتقداته لتكون سراً خاصاً به لايلتزم 
بالإفضاح عنه لأحدا" . 10 ا 0 

وقضى كطأبيةا لذلك بأنه لايجوز الزام الشخص بأن يبين ديانته في 
نكل القفية (١‏ كنا هك نان ضة عق الككتمى أن يطللت شلب اسنمة فيه 
كشف يوضح نوع ديانته إذا كان من شأن هذا النشر أن يسوئ علاقته 
بالآخرين ويعرضه للأذئى(". إذ لايجوز إقلاق الشخص بسبب عقيدته 
الدينية! . ظ 
)١(‏ د/ الأهواني : المرجع السابق - ص/7ه والمرجع المشار إليه بهامش١.‏ 

, 2.105 داك .08 : للأعمناكموم ععتبن: - 

ويشير إلى أن مبدأ حرية المقيدة في فرنسا قد تأكد منذ عام 15004 والذي انفصلت فيه الكتيسة 


عن الدولة, وحتى قبيل هذا التاريخ ' كان القضاء الفرئسي يحمي حرية الاعتقاد الدينتي ويعتبرها من 


,0232201123 .عا50 - 160 5 - 1944 - 014 .12 - 9-7-1943 : أواظ مآ .كده© (2) 


ومشار إليه ان د/ الأهواني : هامش ؟” - صكلاهة . 

,14 .2-2 - 12.22.1897 - 1896 - 12 - 15 اللي )3( 
وضي الواقمة المعروضة على المحكمة كان الأمر يتعلق ياحصاء رسمي لليهود الالاسراثيليين في فرنسا. 
غير أن أحدهم قد طلب شطب اسمه من الكشوف لأنه ريما سيتمرض لأذى في علاقاته الإجتماعية 
والوظيفية في المجتمع الفرنسي يسبب ديانته. فأجابته المحكمة إلى طلبه. غير أن المحكمة لم تؤسس 
الحكم على المساس بالحياة الخاصة وائتما على أساس أن كل شخص له حق ملكية على أسمه . 
وح حللن فرت موحي اريس لجيه الى حك حدر لها بان مكدر الديانة الاوودية لوالد رو جة أحد 
رجال السياسة الفرنسيين لايشكل مساسا بالحياة الخاصة لهذا الأخيرء. انظر : 

. 2250171م .12 .065 - 92 .2ر0 .1989 .10 - 1987 - 11 - 25 : 5قند2 .0.1 .1 - 
(:) د/ حسام الدين الأهواني : المرجع السابق - ص8 والمراجع المشار إليها بهامش .١‏ ويشير 
سيادته إلى أن المشهاء أالدين اا بعدم جواز إفلاق الشخص بسيب عفيدته الديثية يسنئدون إلى 
نص المادة الماشرة من إعلان حقوق الإنسان الصادر عام ١784‏ والتي تقرر أنه لايجب إقلاق 
الشخص يسيب عقيدته الدينية . 


-4م - 


ونرى مع أستاذنا الدكتور/ حسام الدين الأهواني0", أنه لايمكن الأخذ بما 
انتهى إليه القضاء الفرنسي على إطلاقه في التظام القانوني المصريء إذ 
يعد هذا النظام من النظم الدينية. فدين الدولة الرسمي هو الإسلام ومع 
ذلك يسود مبدآ حرية العقيدة ولكن بمفهوم مختلف حيث يجب على كل 
مصري أن يعتتق ديتاً سماوياً. كما أن تطييق العديد من القواعد المانونية 
في مصر يستلزم الإفصاح عن الديانة. بل تكتب هذه اللأخيرة في بعض 
الأوراق الرسمية كشهادة الميلاد والبطاقة العائلية أو الشخصية. وبالتالي 
فإن العقيدة الدينية في مصر لاتعتبر من الأمور الداخلة في الحياة 
الخاصة. بل تدخل في نطاق الحياة العامة من حيث ضرورة إعلاتهاء ولكنها 
تدخل في نطاق الحياة الخاصة من حيث الإيمان الحقيقي ودرجة التريية 
الدينية للأسرة. مع ملاحظة أنه يجوز التدخل في المظاهر الخارجية 
للعقيدة الدينية, وبالتالي لا يعتبر مساساً بالخصوصية رفع دعوى حسبة 
على من يرتد عن الإسلام: لأن ضرورات النظام الغام الإسلامي تنفضل 
الحق في الخصوصية!" . ظ 





. نفس المرجع - ص88‎ )١( 
يذكر أن المسألة الممروضة ترتبط بمسألة مدى الملاقة بين الحق في الخصوصية والحق في‎ )١( 
. الاثبات. حول هذه الملاقة بالتفصيل راجع : د/ الأهواني : ص787 وما بعدها‎ 


-هوم - 


د أهم الأمور ال مختلف حول د خولها في نطاق الحياة الخاصة » 


نعرض في هذا الصدد أهم الأمور التي كانت ولازالت محل جدل فقهي 
واختلاف قضائي بشأن دخولها في نطاق الحياة الخاصة أو عدم دخولها . 

وأهم هذه الأمور هي : 

أوال : تشرصور الأشخاص 

تعد الصورة انعكاساً لشخصية الإنسان ليس فقط في مظهرها المادي 
الجسماني وإنما أيضاً في مظهرها المعنويء لأنها تعكس مشاعر الإنسان 
وأجاسيسه ورغباته. فهي المرآة المعيرة في كثير من الأحيان عما يخفيه 
الإنسان بداخله. وفضلاً عن ذلك فإن الأحداث التي يمر بها الإنسان 
سرعان ما تظهر بصماتها على وجهه. ولهذا فإن الصورة ترتبط بشخص 
الإنسان ارتباطاً وثيقاً. ومن هنا تأتي قيمتها وأيضأ ضرورة حمايتها!" . 

وبناء عليه نادى الفقه بضرورة تدخل القضاء لحماية صورة. الإنسان ضد 
النشر غير المشروع للصورة والذى يتم دون رضاء صاحبهاء وعلى إثر ذلك 
استقرت أحكام القضاء على حماية الحق في الصورة7'. بل إن بغض 
التشريعات ومنها القانون المصري قد أورد نصوصاً صريحة تعترف بالحق 

1111ب“ 0 


١587 - راجع : استاذنا الدكتور / سعيد جبر : الحق في الصورة - دار النهضة المربية القاهرة‎ )١( 


ا 7 ْ 
(7) راجع حول الاعتراف بالحق في الصورة كحق مستقل وطبيعته القانونية وخصائصه ومضمونه 


والميود الواردة عليه. د/ سعيد جبر : نفس المرجع السابق . 


5م - 


في الصورة وحمايته(" . 
وقد استقرت أحكام القضاء الفرنسي على عدم جواز إنتاج الصورة أو 
نشرها بدون إذن صاحبهاء فقد قضى بأن نشر صورة طفل وهو على فراش 
المرض يعد خظأ يوجب الحكم على الجريدة بالتمويض”". كما أن نشر 
صورة إحدى السيدات بدون إذن منها يعد خطأ يوجب التمويض”7", أيد 
فإن نشر صورتين للرئيس الفرنسي الراحل (1/186200 123800015) وهو 
على فراش الموت يعد اعتداء على ألفة الحياة الخاصة ويوجب من ثم 
الحكم بالتعويض”7!, حتى ولو تم النشر بعد موت الرئيسء طالما لم يتم 
الحصول على إذن سابق من ورثته”". ذلك لآن كل شخص يتمتع بحق على 
صورته يخوله حق الأعتراض على نشر صورته بدون إذن منه9". وبالمثل فإن 
نشر فتدوواة الاين الذي توفي في حادث يعد إعتداء على ألفة الحياة 
الخاصة لوالديه9© .00 00 ا 
)١(‏ حيث تقنضي المادة 777 من القانون رقم 50815 لسنة الخاص بحق المؤلف. بعدم جواز نشر 
صورة شخص دون رضنمائه. ثم يبين هذا القانون الحالات التي يجوز فيهبا نش الصورة بدون إذن 
وي الفقه المصري مسلك المشرع في التص على حماية الصورة في قانون حماية حق المؤلف. 
لأن ذلك قد ينهم منه أن الحق في الصورة من حقوق المؤلف. مما يساهم في الخلط بين الحقين. 
انظر : د/ سعيد جير : المرجع السابق - ص60١١‏ . ْ ١‏ 


. 114 .5050 - 1965 .82.5 - 1965 - 3 - 13 : 5قهدم (2) 


.8 .ع1 - 1994 .6.5 - 2-6-1993 ,قهلصاآ 2298200020 .عامم - 8-5-1974 أت 27-2 : وأموط .7.0.1 (3) 
| 131 


56208 عتموكة . عامم - 2-22845 .0 .60 - 1997 5 © .[ - 13-1-1997 : وتفوظ ,01 ,12 (4) 
. 83382216 26211230 .201 - 106 .2 . كنال - 1999 .10 - 20-10-1998 : 01107 .وك © (5) 


وقد أيد هذا الحكم ما ذهبت إليه محكمة باريس الكلية في حكمها الصادر بتاريخ 7١/7١1//ا5ة١‏ 


(المذكور بالهامش أعلاه) . 
١‏ . 102 .2 .1 - 2000 .2 - 10-2-2000 : دعا اتودومء7 (6) 


وكان هذا الحكم يتعلق بنشر صورة لممثل سينمائي ماشهور بدون اذنه ونشر مقال يسيء اليه هو 


وزوحيه . 
. أ أمعأع8 2501جمع2 .م2101 - 502 .2 - 001813621321165 .1315ل .10 - 8-3-2200 : وتموظ .1 .0 .71 (7) 


لا - 


وإذا كان القضباء يعترف بحماية الصورة على هذا النحوء فإنه يثور 
التساؤل حول ما إذا كان القضاء ينظر إلى الحق في الصورة على أنه جزء 
من الحق في الحياة الخاصة:. أم أن القضاء يحمي الحق في الصورة 
بوصفه حقاً مستقلاً عن الحق في الحياة الخاصة 6 

ويمعنى آخرمء هل يعد الحق في الصورة من تطبيقات الحق في الحياة 
الخاصة ام أنه حق مستقل جدير بالحماية بعيدا عن مسألة الحق في 
الحياة الخاصة ؟ 

اختلف الفقه في هذا الصدد('). فذهب رأي إلى أن الحق في الصورة 
مظهر من مظاهر الحق في الخصوصية. ومن ثم فإن صورة الإنسان عتنصر 
من عناصر حياته الخاصة شأنها في ذلك شأن الحياة العاطفية والعائلية, 
بل إن صورة الإنسان هي أكشر العناصر قدسية في الحياة الخاصة 
للانسان0”. إذ لا يتصور أن تخلو الحياة الخاصة من هذا العنصرء فإذا كان 
من المتصور ألا يكون لشخص ما حياة عائلية أو عاطفيةء فإن لايتصور أن 
يكون هناك إنسان دون وجه0©. 





)١(‏ في عرض هذا الخلاف بالتفصيل انظر : د/ سعيد جبر : المرجع السابق - ص0١١‏ وما يعدهاء 

در حسام الدين الأهواني : ض 1١2‏ وما يبعدها ٠‏ : 

مترذ مدعا عل وملغوء تاطنام قل اأء وملاهدتادعء 12 عتاممه 6250112165م 025 105اء7016م هآ : 1527225 .ل - 

-ع025© 565 أت ع1028ذ'! 3 انملك ذال ع7نااد2 عأطنامل هآ : لعدااتد0 .ل ,1978 - ومدظ .[.0.10).آ - غود 

دال عاأناع أطتئة 'عآ : عممقتاعة .161,10 .2 ارمع - 1984 .مآ - كتدعصدم! كلالكمم الأمعل لء ك5ععرعنقو 
. 2.129 ممروعط© - 1985 .مآ - ععهمدأ"! د المعل 


- ومن هذا الرأي في مصر : 


د / حسيس قأايد : ص 177 ٠.‏ 
24.5 - 1-1887 - 1965 .2 © 1[ - ع6لالم عألا مآ اء ع1255م هآ : (10) 5مل5أنآ (2) 


. 1974-2-17600 .2 ,© .[ - 11-7-1973 : كقدم .1 .0 .1 .50135 .055 : تر0لتاا (3) 
جريمة يحرص دائما على اخفاء وجهه بيديه حتى لايتم تصويره أثناء خروجه من المحكمة, لأنه يمعتير 
أن نشر صورته أسوأ من اتهامه. لأن ذلك بمثابية اعتداء حال على أكثر الجوائب خصوصية في 
حياته. انظر : : 
- د/ حسام الأهواني : المرجع السابق - ص78. ص195, والمرجع المشار إليه بهامش ١‏ - ص؟5١‏ . 


وحتى في الحالات التي يشكل فيّها الفعل الواحد مساساً بالحق في 
الصورة وبالحق في الخصوصية في ذات الوقت. فإن الاعتداء على الحق 
فى الصورة اهن الذى يعي التساتن بالق هن الكتصنوسية ضيفة الامعراء 
الضارخ الذي لايمكن التسامح فيه2"0. إذ أن ثمة ارتباطاً بين الصورة وألفة 
الإنسان29 . اا ااا 

في حين ذهب إتجاه آخر إلى أن الحق في الصورة يعد حقاً مستقلاً 
وَسَكمَيؤا عن الحق في الحياة الخاصة, إذ ينتهي هذا الحق الأخير حيث 
تبدأ الحياة العامة للإنسان. أما الحق.في الصورة فهو يخول الإنسان سلطة 
الأعتراض على تصويره إثناء ممارسته لحيئاته المامة وعلى نشر صورته 
دون رضاه وإذا كان الاعتداء على الحق في الصورة يصاحبه غالباً اعتداء 
على الحق في الخصوصية فإن ذلك لايعني الخلظ بينهماء بل إن للإنسان 
الاعتراض على نشر صورته حتى ولو كان النشر لأيمثل اعتداءاً على حياته 
الخاصة. والقضاء نفسه يبحث مسألة الاعتداء على الحق في الصورة في 
كثير من الأحيان بصورة مستقلة عن البحث في الاغتداء على الحياة 





. ١١ص‎ : انظر : د/ الأهواني : ص584. د/ سعيد جبر‎ )١( 
وقد صدرت أحكام في القضاء الفرنسي تشير إلى أن تصوير الإنسان بدون رضائه وبفرض‎ - 
: الاستعمال التجاري يعد من قبيل المساس بالحياة الخاصة. انظر على سييل المثال‎ 
- ,ع6ممم .8-5-1974 © 27-2 :ؤمة2 ,466 .2 - ونال - 1970 .2 - 15-5-1970 : ووم‎ 6-10-1999 - 1. 
2000 - عاننهل:801 ,عع دمع.آ عطادعهةُ .كطه - 268 .2 .عئن3‎ : 23 - 9 - 1998 - [. 0. 2.604.017 
- ومن هذا الرأي :. 113 .2 -أك .مه : ااأعمتاكمعم ععابادع2‎ 
)2( كتاأعاناج "0 اتمعل عل اء عل لأمدئعم1هطم هل “ : نأملئناه6 - عومج‎  - 12. كقعدم‎ - 1957 - 2. 172, 


بل لقد ذهب إلى القول بأن أخذ الصورة يعني أخذ جزء من ذات الإنسان . 


-4م- 


الخاصة!'). فائحق في الصورة - في نظر بعض أنصار هذا الاتجاه - 
يحمي العتصر الجسماني من الشخصية بيتما يحمي الحق في الخصوصية 
العنصر المعنوي في الشخصية”". إلا أن هذا التبرير لم يلق قبولاً في الفقه 
القانوني. ذلك لأن الحق في الصورة يحمي الجانب المعتوي للشخصية مثلما 
يحمي جانبها الجسماني0". وييدو أن الفقة المصري يميل إلى الأخن 

الاتجاه. حيث ينظر إلى الحق في الصورة على أنه حق مستقل عن الحق في 
احترام الحياة الخاصة ويعالجه تحت طائفة الحقوق العامة التي تحمي 
الكيان الأدبي أو المعنوي للإنسان7'. ييد أن البعض - ورغم تأكيده على 





: من هذا الاتنجاه على سبيل المثال‎ )١( 

-©: نات 02011 تاك أء عع1*123238 2 015011 011 10151122131011 : 7مدكيع21 ,25 .21 - كازععع2 اق3 : 82010161 - 

عاذ أطقكصهصكت: هآ : (6©) 1222210136 ,365 اك 364 .28 -1971 .2.3.5.10 - ععبام علي 1[ عل أععوو 
. 3895 - 1 - 1996 .0 .2 .0 .ل - وملأقصصمكم 1" عل )ند بل 

- وقد ذهبت بعض الأحكام إلى اعتبار الحق في الصورة 5 حتاً مستقلا عن الحق في الخصوصية. 

انظر مثلا : 

[ - 3-12-1997 : وعة2 ,2.333 .117 .0 - 60 - 1983 .2 .0 .1 - 1982 - 10 - 14 : ترولاء8 .0.1 .1 - 

2 ع0 أأه122 . 1999 .12 - 16-1-1998 : دع أأندكء ا بقاضء5 713216 .5101 - 10067 .11 .0 اله .2 .0 

-012© .نال .1999 .0( - 18-11-1998 : جاع14 .1 .ن .1 رأموأظ علأمماأققضط© وطه - 168 .2 بعذوعم 

. 3618 - أعناوع20 علطمه53 . عأه21 .694 .2 .5م101 رعمر 

. ١١٠١ص‎ - ١ مشار إليه لدى :د/ سعيد جبر : المرجع السابق - هامش‎ )7١( 

(”) د/ سعيد جبر : ص ١١٠١‏ والمراجع المشار إليها بهامش ” . 

(غ:)انظر على سبيل المثال : 

- د/م حسن كيرة : المدخل إلى القانون - منشأة المعمارف بالاسكندرية - الطبعة الخامسة - ص؟1607, 

د/ حسام الدين كام الأهواني : أصول القانون - القاهرة داكارارة ١‏ 7 ص6868 ومابمعدها. د/ مصطفى 

عبد الحميد عدوى : مبادئ القانون-- نظرية الحق - ١5958‏ - ص١8.‏ د/ نبيل ابراهيم سعد : المدخل 

إلى القائون - الجزء الثاني : نظرية الحق - دار الممرفئة الجاممية - الاسكتندرية - 7 ٠٠‏ دصصاه 

ومابمدها. مع ملاحظة أن المؤلف يهيل إلى الأخد بالانجاء الذي يرى فضي الحق في الصورة طيبيمة 

مزدوجة. فاحياناً يتميز بالاستقلال عن الحياة الخاصة وغالياً ما يختلط بها . 

- ومن هذا الرأي : د/ ممدوح الماني : الرسالة السابقة - ص755 إذا يخلص إلى أن الحق في 

الصورة يحمي صاحبه ضد تشويه شخصيته وفي هذه الحالة يكون حقأ مستقلا. ثم أنه يحمي 

صاحيه ضد الكشف بواسطة الصورة عن جزء من حياته الخاصة ضد إرادة صاحب الصنورة وضي 

هذه الحالة يرتبطل الحق في الصورة بالحياة الخاصة . 

- عكسي ذلك : د/ مدحت عبدالمال : الرسالة السابقة - ص١77,‏ حيث يعتبر الحق في الصورة حا 

مستملا وهتميةا عن الحق ذ في الخصوصية . 

و ا اليه اله لك في الصورة ة على النحو الوارد بالمكن : د/ محمد عبد العظيم 

محمد : الرسالة السابقة - ص”177 . 


لب ات 


استقلالية الحق في الصورة - نظرياً عن الحق في الحياة الخاصة ٠‏ يرى 
أن الصلة وثيقة جداً بين الحقين في غالب الحالات!" . ا 
وأخيراً يذهب جانب من الفقه إلى أن للحق في الصورة طييعة مزدوجة 
فهوقد يكون حقاً مستقلاً. وقد يكون مظهراً من مظاهر المساس 
بالخصوصية في حالات أخرى. وهو يكون كذلك إذا كان يشكل اعتداءاً على 
ألفة الحياة الخاصة أو على الحياة الخاصة بالمعتى الواسع. أما إذا لم 
يضمن نشر الصورة أي اعتداء علي الخياة الخاصة ففي هذه الحالة 
يحمي القضاء صورة الإنسان يصفة مستقلة مما يعني أن الحق فضي الصورة 
يتمتع باستقلالية عن الحق ني الحياة الخاصة في مثل هذه الحالات20 . 
ويبدو أن أنصار هذا الإتجاه يريدون إسباغ حماية فعالة على الحق فضي 
الصوزة. ذلك لأن إدماجه في الحق في الحياة الخاصة يجعل من السهل 
اللجوء إلى القضاء المستعجل للأمر بالاجرا اءات التعحفظية والوقائية 
المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون المدني الفرنسي والتي تحمي 
الحياة الخاصة”". إلا أن البعض يرى أن القضاء المستعجل قد أخت على 
عاتقه تكملة جهد المشرع وأمر في أحكامه بإجراءاتٍ معينة لحماية الحق 


(١)د/‏ حسام الدين الأهواني الحق في الخصوصية - المرجع السابق - ص .7١‏ 
. 113 اء 112 .22 - 6ن .02 : الأعم لومعم معتبرو: - 


(؟) من هذا الرأي. على سبيل المثال : 
.5 أت 22.161 ب6ااعع:م .امد : (/0) لنقلاأدي - 


وفي الفقة المصري انظر مثلاً : 

- د/ سعيد جبر : المرجع السايق - ص77١,‏ د/ نبيل أبراهميم سعد : المرجع السأبق - ص 4867م 2 
وفي هذا المعنى :د/ الأهواني : المرجع السابق دص الاومايعدها. ٠‏ حيث أن سيادته يمترف 
بامكانية الانفصال بين الحقين. على الأقل من الناحية النظرية . 

(؟) انظر في ذلك : د/ سعيد جبر : المرجم السابق دص ١56‏ . 


داه 


في الصورة إذ! تم النشر دون موافقة صاحب الصورة وذلك في الحالالات 
التي لم يكن النشر فيها ماساً بالحياة الخاصة للمدعيء استتاداً إلى أن 
النشر هنا يمس بشخصية الإنسان مساساً لايمكن التسليم به( . 


رأي الباحث : 

بعد عرض الاتجاهات الفقهية حول مدى العلاقة بين الحق في الصورة 
والحق في الحياة الخاصة: لايسعنا سوى تأييد الاتجاه الأخير والذي يرى 
وجود علاقة وثقى بين الحقين في حالات كثيرة» واستقلالهما عن بعضهما 
البعض في حالات أخرىء. وذلك لتمشي هذا الاتجاه الأخير مع حقيقة وافع 
القضاء الفرنسيء حيث يشير في كثير من أحكامه إلى أن الحق في الصورة 
يعتبر من قبيل المساس بالحياة الخاص©. وأحياناً أخرى تقرر بعض 
الأحكام صراحة أن نشر الصورة دون رضاء صاحبها غير جائز حتى ولو لم 
يشكل النشر أي اعتداء على حياته الخاصة. على أساس أن هذا النشر 
يمس شخصية الإنسان بالمعنى الواسع'!". 


(١)د/‏ سعميد جبر : ص١١‏ والأحكام المشار إليها بهامش ١‏ . 

(7؟) من هذه الأحكام (على سبيل المثال) : 

ع5 6-10-1999 : وعدم ,23-9-1998 + 8050211 ,8.375 - 1 - 1972 .2 .0 - 21-1-1972 : كمدط - 
.. 1165© 


(*)انظر على سبيل المثال : 
,288 .لنمه5 - 2 - 1983 .8 .0 - 31-1-1983 : ومدط - 


وكان هذا الحكم يتعلق بنشر صورة فئان وهو يرقص في أحد النوادي. وتم التصوير دوت إذنه أو 
علمه. فاعتبرت المحكمة أن هذا اعتداء على حقه في صورته . 


ومن هذا القبيل : ْ : 
ومزعععظ - 18-11-1998 : جاعك/ة ,16-1-1998 وء[اتنوكدء/7/ ,3-12-1997 : ومو - 


و - 


ضف إلى ذلك أن هذا الاتجاه يتمشى مع مسلك المشرع المصري. والذي 
يعتبر الاعتداء على الصورة في حاللات معينة من فقبيل المساس يالحياة 
الخاص"©, وفي حالات أخرى ينظر إليه على أنه حق مستقل2” . 


. وعلى كل فَإن الحق في الصورة وفقناً للرأى الراجح في الفقه يدخل في 
داكرة - جقوق الشخصية سواء بوصفة حقاً مستقلاً, ٠أم‏ بوصفه مظهراً من 
مظاهر الحق في الحياة الخاصة". وهذا ما نميل إلى الأخذ به9©) , 
وتكييف الحق ففي الصورة ة على أنه حق من حقوق الشخصية له ميزة هامة, 
حيث يمكن أن تشمله الحماية الوقائية المقررة في القانون ( مادة/ 6٠‏ مدني 
مصري. مادة /؟ مدني فرنسي). وبالتالي يجوز للمعتدي على صورته أن 
يطلب وفف الاعتداء. كما أن له حق المطالبة بالتعويض دون حاجة لإثبات 
الضرر الذي أصايه. كما لايلزم باثبات الخطأء ٠‏ فمجرد نشر الصورة دون 
اذن الشخصّ أو دون علمه يفترض معه توافر إلخطأ والضرر 60 


. 
)١(‏ انظر المواد : 5-5 مكرر. 5١4‏ مكرر (1) من قانون العقويات المصري . 


(؟) وهذا هو مسلك المشرع في فانون حماية حق المؤلف رقم 501 لسمنة ١5601‏ والممدل بالقانون رقم 
8 لسنة ١557‏ والذي نيد تشر بالجريدة الرسمية - المدد ؟” (تابع) - ففي 1/رت/؟ ١95‏ . 

1 راجع حول حماية حق المؤلف وفقاً للقانون المصري. مؤلقنا : الوجيز في مقدمة الدراسات القانونية 
- النظرية كدت الأولى - 5517 1/ ةا - ص”77١‏ وما بعدها . 


() انظر مثلا 
> در سعيد حير : ص27" ١‏ وما يعدها ٠د/‏ الأهواني : أصول القائنون - المرجع السابق - ص”083., د/ 


مدحت عبد العال : الرسالة السابقة - واي 

(+) فعّد دكرنا الحق في الصورة تحت ثشة الحقوق المتصلة بحماية المقومات الممنوية للانسان. 
أنظر مؤلفنا سالف الذكر - ص©ه وما بعدها . 

- وقديماً كان بعض الفقه يكيف هذا الحق على أنه حق من حقوق المؤلف (ولايزال القضاء الانجليزي 
والأمريكي ياخد بهذا التكييف) غير أن هذه الآراء فد تمرضت للنقد. ٠‏ انظر ففي عرص هذه الآراء 
ونقدها : د/ سعيد جير : المرجع السابق - صض”7 ١٠١‏ وما يبعدها . 

(6) د/ سعيد جبر : المرجع السابق - ص56 1. د/ الأهواني: أصول القانون - السابق - ص087 . 

- وسنمود لهدء المسالة عند دراسة مسئولية الصحفضي عن انتهاك حرمة الحياة الخاصة . 


مه - 


وإذا كان الحق في الصورة يعطي لصاحبه سلطة منع نشر صورته دون 
إذنه » أو الاعتراض على نشرها إذا تم النشر بدون رضائه. إلا أن هناك 
تالاه نون يها نشر صورة الشخص في الصحف دون إذن صاحيها(", 
وهذه الحالات تتمثل في جواز نشر صورة الوقائع التي تحدث علنا طالما 
كان هدف الصحقي إعلام الجمهور(". وبشرط ألا يتعلق الحدث بالحياة 
انشاضية للشخص:وآث توجد علاقة تكاملية بين ذلك الشخص والحدث 
العام كأن يكون هو الفاعل أو الضحية أو الشاهد لهذا الحدث7". كما يجوز 
للصحف التقاط صور الأشخاص الدذين تتعلق بهم الخصومة دون رضائهم 
بشرط أن تكون الجلسة علنية, وألا تتعلق القضية بجرائم معينة وهي جرائم 
هتك العرض وإفساد الأخلاق حتى ولو كانت الجلسة علنية: ويشترط أيضاً 
ألا يكون محل الخصومة مسألة تدخل في نطاق الحياة الخاصة لأطرافها 
كالخصومات المتعلقة بالطلاق وثيوت النسب أو التفريق أو الزنا(؟). وفضي 
الأحوال التى يجوز فيها نشر الصورة. يشترط أن يتم النشر بحسن نية وأن 
يتصف بالأمانة. ومن ثم لايجوز استخدام الحيل التصويرية لتغيير حقيقة 


)١1(‏ وقد نصت على هذه الحالات المادة /7” من قانون حماية حق المؤلف في مصر. ولايوجد نص 
ممائثل في التشريع الفرنسي. إلا أن الفقه والقضاء قد قاما بسد هذه الثفرة واعترفا بحالات تكاد 
تتطابق مع الحالاات المستشاة في النص المصريء ويعصضص التتشريمات تأاخذ بتصوص ممائلة للنص 
الملصري ومنها التشريع الإيطالي, والألماني. و الا ثيو بي: انظر عد/سعيد جبر المرجع 


السابق حص ١/اءوكي‏ الحالات المذكورة بالتتفصيل راجيع نص /ال/ا وما يعهدها د لإرمدحت 
عبد العالتص6١7؟وما‏ يعدها. 
)١(‏ على سبيل المثال راجع: 


40.0.2602 .2000 .1.2.5 ,2.70 بعس .2 - 25-1-2000 : اذأ .ككدت - 
. 1.2.146 .2000 .0آ - 27-1-2000 : وع[اندوءء7/7 ,رعوه 1 

فيه راجع حول هذه الشروط بالتفصيل : د/ سعيد جبر : ص9/ وما يليها. د/ مدحت عبدالسال : 

الرسالة السابقة - ص777 وما بعدها . 

(8) راجع المواد إاذ. م571١‏ من قانون العقويات المصري . 


- عامند5 بصرع1[ .اعده © .57 
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الصورة أو كتابة تعليق ملحق بها يغير معناها أو يسوئّ سمعة من تمثله 
الصورة أو يشهر بيه'7. ويشترط كذلك أن يتم النشر في تاريخ معاصر 
لتاريخ المحاكمة أو لصدور الحكم بالنسبة لنشر الصور المتعلقة بالجلسات 
القضائية'". وذلك حتى يستفاد منه أن الصحيفة ترغب في إعلام الجمهور 
بما تم في الجلسة تحقيقاً لمبدأ علانية الجلسات0". ويلاحظ في هذا 
الصدد أن المشرع الفرنسي بعد أن كان يجيز للصحف نشر وتصوير كل ما 
يحدث في الجلسات القضائية العلنية. قد انتهى إلى حظر اتسعمال أية 
آلات لنقل الصوت أو الصورة أثناء انعقاد الجلسات القضائية أو الإدارية, 
ويحق لرئيس الجلسة مصادرة أية آلة تنتهك هذا الحظر إلا أنه يجوز 
تقديم طلب لرئيس الجلسة قبل انعقادها للسماح باستعمال آلات لنقل 
الصوت أو الصورة. وفي هذه الحالة يجوز لرئيس الجلسة أن يأذن بالتقاط 
صور أو لقطات. بشرط أن يوافق على هذا التصوير أطراف الدعوى أو من 
ينوب عنهم, وكذلك موافقة النياية العامة" . 


كما يحوز تشر صور الشسخصيات المعلومة لدى الجمهورا“), وكد أجحاز 


. والمادة /17” من فانون حماية حق المؤلف‎ ٠ من فانون العمقويات المصري‎ ١91/ انظر المادة‎ )١( 

(5”)د/ مدحت عبد العال : ص777, والذي يرى أنه لايجوز للصحفضي تصوير أقارب المتهم استنادا إلى 
الحق في إعلام الجمهور. لآن مثل هذا النشر يصيبهم بضرر جسيم بتمذر تداركه إذا ظهرت براءة 
المتهم فيما بعد. فضلاً عن أن إباحة نشر صورة المتهم دون إذنه يعد استثناءاً. وهو ما لا يجوز التوسع 
فيه ( انظر : ص77 ). ونحن نؤيد هذا الرأي . 

(5) د/ مدحت عبدالعال : نفس الإشارة . 

(+) مادة /م؟ من فانون 875-48١‏ في >7 فبراير ١‏ . والدي عدل المادة /78 من قانون الصحافة 
الصادر في عام ١م148(‏ . ش 

- حول تطور موقف المشرع المرنسي ني هذا المجال راجع : د/ مدحت عبد العال : ص777 : ص ٠‏ 712 
والمراجع المشار إليها بهوامش هذه الصفحات . 

(5)د/ سعيد جبر : ص88 وما بعدها. د/ حسام الدين الأهواني : ص 51١‏ وما يعدها. د/م مدحت 
عبدالعال : ص14” وما بعدها . 
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القانون المصري نشر صورة الرجال الرسميين وكذلك الأشخاص الذين 
يتمتعون بشهرة عالمية دون الحصول على إذن منهم7'", وينتقد الفقه المصري 
اشتراط المشرع أن تكون الشخصية عالمية, لأن الشخصية قد تكون مشهورة 
في مصر ولاتتمتع بالشهرة العالمية.ء ومع ذلك ينطيق بشأنها حكم النص إذ 
يكفي أن نكون بصدد شخصية شهيرة في مصر فقط!" . 
والسبب في إباحة نشر صور هؤلاء الأشخاص دون إذنهم: أنهم يمارسون 
وظائف أو مهن عامة ويهم الجمهور معرفة أخبارهم لأن وظائفهم أو مهنهم 
لها تأثير على الحياة الإجتماعية والسياسية والاقتصادية. ويشترط عدم 
المساس بحياتهم الخاصة إلا بالقدر الذي قد يكون له تأثير على ممارسة 
الحياة العامة(" . ١‏ 
وأخيراً يجوز للسلطات العامة أن تسمح ينشر صورة أحد الأشخاد. 
لخدمة الصالح العام حتى بدون الحصول على اذن الشخص”3''. كأن يرتكب 
بازنكنن 'حروتفة شعيتة 'وتحاول السلطات العامة العف عية عقر صورته 
في الصحف لكي تحذر الجماهير من المتهم وتطلب منهم الإدلاء بأية 
معلومات تساعد السلطات العامة في القبض عليه”7"). أو نشر صورة شخص 





1 . مادة /7” من قانون حماية حق المؤلف‎ )١1( 
من قانون الصحافة‎ 7١ د/ الأهواني : ص١77 . 7777, د/ سعيد جبر : ص88 - وقد منعت المادة/‎ )7( 
على الصحفي أن يتناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي‎ )١59537/557 المصري (رقم‎ 
الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا‎ 
: المصلحة العامة.‎ 
ومن أمثلة الشخصيات المعلومة لدى الجمهور : الشخصيات التاريخية. والشخصيات المعاصرة.‎ - 
: ومن يتولون الوظائف العامة, وأهل الفن. وأبطال الرياضة. وأبطال الحرب. ومشاهير العلماء. انظر‎ 
. د/ الأهوانى : ص777. 777, بل يمكن أن يعتبر شخصية شهيرة كبار المجرمين‎ 
. (؟) د/ مدحت عبدالعال : ص740. ص787‎ 
. (؟) د/ سعيد جبر : ص"؟ة‎ 
. د/ مدحت عبدالعال : ص18؟‎ )56( 


5ه - 








مته!') ٠‏ فقي مثل ه هده الحاللات يي اسان على إذن م صاحبي 


الصورة 5 فضلاً عن أن المصلحة العامة أولى بالرعاية من مصَلحُة الشخص ظ 


موضوع الصورة("2. ولكن يشدرط الا يكون هِي النشر إعتداءاً على حياته 
الخاضة أو على شرفه وإعتياره( 
ولكي يمتنع التقاط الصور أو نشرها بدون إذن صاحبها فيما عدا 
الحالات المستثناة: فإن القضاء الفرنسي يشترط أن تكون الصورة واضحة 
لوك او ا الي ا 0 ومن ثم لاتتحقق 
لية الصحفي إذا قام بنشر صورة جماعية لعدة م دون أن يبرؤز 
صورة ا ويركز عليها دون غيرها!' . 
ودشير إلى أن الاعتداء على الصورة فد يتم في شكل «موتتاج» وهو 
«تعديل تسجيل سمعي أو يصري سواء بالإضافة أو بالحذف أو بدمجه ضى 
تسجيل آخه"). . وقد اعتبر المشرع الفرنسي هذا الفعل جريمة معاقب 
عليها إذ يترتب عليها تشويه شخصية الإنسان من خلال نشر صورته 


الفوتوغرافية أو تسجيل صوتي له بعد إدخال التعديل عليها"". والإعتداء 
سس سس 
(١)د/‏ مدحت عبد العال : نفس الصفحة . 


9 نفس الإشارة. 

فيه د/ سعيل جير : ص51 . 

لزيد من التفصيل حول هدا الموضوع. ٠‏ راجع : 

؟ناع.آ 06 | لقم ذل اه وروناودتاوءء ج1 01215» 5ع2501123عم 5ع0 0 هآ : ([) 23170335 - 
19758 - وقمدط - .[.0.ا - معد رز 


(؟) على سييل المثال انظر : 
. 2261165 -1-2000 -25 : 1ن .0255© ,27-1-2000 : 165[زووعء/ة - 


(65) مشار إليه لدى :د/ مدحت عبد العال : ص727 . 
)١(‏ مادة / 77 من فانون ١٠٠١‏ يوليو ٠5‏ . وقبل هذا التاريخ كان 
منى ترتب عليه تشويه ,شخصية الإنسان موضوع هذا الفعل. 

.5312 10 صرت .أأباظ - 7-12-1961 : وسرت ووو 


لاه - 


على الصورة في هذه الحالة قد يشكل مساساً بالحياة الخاصة في بعض 
الحالات('": وقد يكون من قييل تشويه الشخصية والمساس بسمعة الشخص 
واعتياره ووقاده2") . 


كما فد يتم الاعتداء على الصورة يطريق «الكاريكاتير» وهو عيارة عن 
رسم ساخر أو صورة هزلية(", ويالنسية للشخص العادي لايجوز رسم 
صورته على هيئة كاريكاتير حتى ولو لم يتوافر قصد إحداث الضررة". أما 
فيما يتعلق بالشخصيات العامة فإن الكاريكاتير يعبد مشروعاً بوصفه وسيلة 
من وسائل النقد الصحفيء فيتمتع الصحفي بحرية واسعة في النقد 
والتعبير على نحساب الشخصيات العامة فيما يخص رسم الكاريكاتير. 
بشرط ألا يصل الأمر إلى حد ارتكاب جريمة قذف أو سب لاتجد لها 
أساس من الواقء2". وألا يمس الكاريكاتير مشهداً من الحياة الخاصة 
للشخص موضوع الرس'”"., وألا يكون الصحفي قد تعمد الاضرار بهذا 
الشحهن” . 


: انظر مثالا لذلك في‎ )١( 
- كمد ,120 .2 - 1976 .10 - 17-12-1973 : ومو‎ : 13-2-1971 - [. 0. 2. 1971-2-16774 . 
: انظر على سبيل المثال‎ )8( 
- ش . (*1) 2001نآ .055 - 446 .1.1 - 1986 .10 - 18-12-1985 : عو‎ 
: راجع حول تعريف الكاريكاتير وشروطه وأحكامه‎ )" 
- 2116لآ ناه 102116 : عاناادع مهن هآ : لعداأنه8 - ععاطاعع1؟ عباوكعلم25‎ - 1.1.12. 1997-85 
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4) عقازععع2 .1" : أمعطععء14 .آ3‎ - 2. 148 . 
- 5١6 المذكور بهامش‎ - 1571/75/١5: د/ مدحت عبدالعال : ص7”7,14. ونقص جناثئي مصري‎ )05( 
1 0 2000 . وما يعدها‎ 77١ص‎ 
)6( .6العع22 . اق : 350 1أنا80 - ععااءعاظ‎ 2.69 
: وفي هذا المعتى‎ 
- 5ضن2 باتع اناك .2 .عامم - 1988-2-20957 .2 .0 .[ - 19-6-1987 اء 17-6 : واموط‎ : 5-7-1989 - 6 
2.89 - .نهذ‎ 418 . 


(0) د/ مدحت عبد العال : ص +77/1. 


مه 


وتطبيقاً لذلك قضى بعدم جواز رسم كاريكاتير لأحد زعماء اليمين 
المتطرف في فرنسا وهو يرتدي زي ضابط مظلات يفوص في بانيو مملوء 
بالماء مع تعليق يشير إليه على أنه قاتل أثناء عمله كمفسكري أثناء لسوت 
الجزائر عام .)0(١961‏ فالكاريكاتير: .لايكون مشروعاً إلا إذا كان يهدف إلى 
: ممارسنة حرية النقد والتعيير!) . ظ 

ثانياً : الحياة المهنية أوالوظيفية للشخص : 

أختلف الرأي حول مدى دخول ما يتعلق بالحياة المهنية أو الوظيفية 
للشخص في نطاق حياته الخاصة . ظ 3 

فذهب البعض إلى اعتبار وقائع الحياة المهنية أو الوظيفية من قبيل 
الحياة العامة, ذلك لأنها تمارس علناً داخل المجتمع الذي يعيش فيه 


الشخص, وكل نشاط يتصمن الأتضال بالكير يد خل فى نطاق الحياة 
الغامة(". وإذا تم الإعتداء على هذا التشاط قانة يحمي على أساس 





الشرف والاعتبار!) . 
,1.9- 11.78.79- 15-1-1986-6.52.1986 : وأمدط (1) 
وفي هذا المعنى: 
: وجو - 


- 5-7-1989 :5 اعوط ,رع ناث م01 - 227 -2 - 1.6.2.1988[ - 19-6-1987 اء 17-6 
- 0.2.859 


1621021125 71201065 .2016 - 120 .2 0 - 1999 .12 - 13-1-1998 : 190 .وئدة © (2) 


حيث جاء فيه أن المادة التاسمة من القانون المدني ت تعطى لكل شخص حق الأعتراض على انتاج 
صورته أو نشرها. وإذا ثم ذلك ف شكل كاريكاتير. فإنه 0 مشروعاً إلا لتأكيد الممارسة العامة 
لحرية التعبير . 

الع اكه : 82185165 .711.321 - 08.01 : وعولزمى اء عترنداح81 - 


(*) من هذا الرأي : 
503 .ه55 -1994-2 .0.5 - 26-2-1993 : لرمزلط.1. 1.0 - 


حيث قضت المحكمة بأن الحياة المهنية تستقل عن الحياة الخاصة وتدخل في الحياة المامة. ومن ثم 


لاتشملها الحياة المقررة في المادة/؟ من القانون المدني . 
. 068ئأنآ .2016 - 367 بعيل - 1977 .10 - 26-5-1976 : وموط (4) 


-494ه - 


بيتما ذهب البعض الآخر إلى أن الحياة المهنية أو الوظيفية تدخل في 
نطاق الحياة الخاصة:, بل أنها تعتبر في نظر بعض أنصار هذا الاتجاه من 
أهم عناصر الحياة الخاصة”" . 

ويذهب الرأي الراجح في الفقه المصري والفرنسي -ويحق- إلى ضرورة 
النظر إلى طبيعة العمل أو النشاط. فالجانب العلني من المهنة يعد من قبيل 
الحياة العامة ويجوز النشر عنه كالعلاقات مع العملاء وأرياب الأعمال 
والقرارات الصادرة بنقل كبار الموظفين. وكذا يجوز النشر عن الحياة المهنية 
لأهل الفنء. لأنها تعتبر من قبيل الحياة العامة لهم. فهذا الجانب من حياتهم 
هو الذي يعرض على الجمهورء. وبصفة عامة فإن كل من تكون حرفته 
البحث عن العملاء. أو تقتضي مهنته إرضاء الجمهورء فإن الوفائع المرتبطة 
بهذه الممارسة تدخل في نطاق حياته العامة, أما الجانب غير العلني من 
ممارسة المهنة أو الحرفة أو الوظيفة. كعلاقة الطبيب بمريض معين. 
وأنشطة الموظف داخل مقر الوظيفة أو العامل داخل مصنعه. أو سيرة 
الموظف داخل الجهة التي يعمل بهاء. فإن ذلك كله وما شابهه يدخل في 
نطاق الحياة الخاصة لصاحب المهنة أو الحرفة أو الوظيفة9) . 





(١)د/‏ يوسف جبران : في التقرير اللبناني المقدم إلي جمعية هنري كابيتان - داللوز- /الاة ١‏ - 
ص88 1. ومشار إليه لدى : د/ الأهواني : هامش -١‏ ص؟ه. د/ نعيم عطية : المقال السابق صلاه . 


: من هذا الرأي‎ )١( 
: د/ الأهواني : المرجع السابق - ص؟0.: د/ أسامة قايد : المرجع السابق- ص0 ”. د/ حسين قايد‎ - 


الرسالة السايقة - ص5 : . ص 7غ . د/ ممدوح العاني : ص08؟ . 


وقرب من ذلك : 


5 © 264 .28 - 147 .21 لزن .08 : وعكلز2 ا عمعاظ ,5 اء 113 .ظ2 - )نز .02 : العمل ومعم وعأباوع - 


وفي نفس الاتجاء : 
. 81.6 - 6الع6:م .امه : (15) سآ - 


سدوهة أ عه 


وتطلصيظ] لذلك. فإن تقارير الكفاية أو تقويم الأداء الوظيفي الخاصة 
بموظفي الحكومة, تعد من قبيل الحياة الخاصة ولا يجوز تتاوتها بالنشر 
في الصحف2"0 . 

وفضى بأن نشر دود طبيب بدون موافقته أثناء قيامه بعلاج أحد 
المرضىء. يشكل اعتداءاً على الحياة الخاصة للطبيب220). إلا أن القضاء 
المرئسي قد ذهب إلى أن أخذ صورة لشخصية عامة أثاء تأدية العمل 
لايحتاج إلى إذن خاص من صاحب الصور2" . 

ثالث : نش رأسماء اللأشخاص : 


لكل شخص أسم يميزه عن غيره من الأشن اع 3 ويد خل الاسم 


ج سس سس 77ب س9 
)١(‏ دم حسين فايد : ص 1355 . 
. 14-11-1980 : ونعوط (2) 


ذكره : د/ حسين قايد : هامش 1١‏ - ص177 . 
- وللزيد من التفصيل حول الخصوصية في مكان العمل. راجمع : د/ مصطفى عبد الحميد عدوي: 
الخصوصية في مكان العمل - دراسة مغارنة بين القانونين العدرى والامرن - /ا5ة ١‏ 
- وقضى بأن مكان العمل ( بالنسبة لعمال القطاع الخاص ) لا يشكل عنصراً من عناصر الحياة 
الشخصية أو المائلية للعامل : 
-:عم 12 عل 1زمودآ - 2000 .11.10.0110 ,2.186 - /ة - 1999 - يزهج .أأنا8 - 4-5-1999 ب عوو ووو - 
. 85 .8 - #تعكناحط مدعل : عدم - 16 اأحمصدمة 
. 12007آ .]1 .عامم - 14521 .71 -1966-2 ...1 - 24-11-1965 : عماع1.5. 7.0 (3) 
كذا فان الانشطة المهنية لأهل الفن لا تشكل جزءا من حياتهم الخاصة وانما تدخل في نطاق حياتهم 
العامة. ٠‏ بل إنهم يسعون إلى الجمهور سعيا. ولهذا يجوز النشر في الصحف عن هذه الأنشطة دون 


موافمضتهم : 
1 .عكد-9 امه - 107 .1355© .نال - 2076م عالا هآ عل و8ض1اء2016م : 5وعناوع12 كممن 22 - 


- وحول حماية الحياة الخاصة للعامل في القطاع الخاص. راجع : 
. 1992-8.329 - عن 1.10.5 - 52122165 كعل ع6 حلمم عزنا د[ عل موناءعه01:م 2[ : 52172016[ - 


(؛أ) قتص المادة /78 من القانون المدني المصري على أن :ه يكون لكل ششخص اسم ولقَب. ولقب 
الشخص يلحق أولادم » . 


قات 


حقوق الشخصيةا'', وبالتالي يتمتع بالحماية المقررة بنص المادة / 6٠‏ من 
القانون المدني المصري. وفضلا عن ذلك فقد نصت المادة ©0١7/‏ من ذات 
القانون على حماية الاسم من الإعتداء عليه من قبل الغير سواء بالمتازعة 
في استعمال الإسم يدون ميررء أو بانتحال الاسم دون وجه حقء. حيث يجوز 
لصاحب الاسم أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد 
نوه من دون 20 

وقد ثار التساؤل في مجال الحياة الخاصة عما إذا كانت تشمل الإسم. 
أو بمعنى آخر هل يعد الاسم عنصرا من عناصر الحياة الخاصة أم أنه 
لايعد كلك ؟ ظ ظ 

ذهب اتجاه في الفقه والقضاء الفرنسي إلى أنه لما كان الحق في الحياة 
الخاصة يعني حق الشخص في أن يعيش حياته كما يشاء ودون أدنى تدخل 
من جانب الغير. فإن هذا الحق يشمل حماية الحق في الإسم ضد أي 
إعتداء؛ وبالتالي يعتير الإسم من عناصر الحياة الخاصة للشخص!" . 


وتطبيقاً لذلك قضى بأن هناك مساس بالحياة الخاصة في حالة 





)١(‏ حيث يعالجه الفقة تحت حقوق الشخصية. انظر مؤلفنا - سابق الذكر - ص١7.‏ وحول طبيعة 
الاسم وأهميته وخصائصه راجع : ص”7١٠‏ وما بعدهاء. وانظر فيمن يشيرون إلى الاسم تحت حقوق 
الشخصية : أستاذنا الدكتور / جميل الشرفاوي : دروس فى أصول القائون - دار التهضة الغريية - 
العاهزة > اتطيعة الكائيةت 21525 ضويية .: ار 

- ويتجه الرأي الراجح في الفقه المصري إلى اعتبار الاسم حقاأ من حقوق الشخصية وهو واجب 
ونظام من نظم الأمن المدني في نفس الوقت, راجع : د/ مصطفى عبدالحميد عدوى : مبادئ القانون 
- نظرية الحق - المرجع سابق الذكر - ص؛/. مؤلقنا المشار إليه : ص١٠١7‏ وما بعدها . 

)١(‏ ونص المادة المذكورة كالتالي «٠:‏ لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه بلا مبرر. ومن انتحل 
الغير اسمه دون حقء أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر ٠‏ . 

(7) انظر في ذلك : هييار : مشار إليه في التقرير المقدم إلى جمعية هنري كابيتان السابق - داللوز 


- صريعة 2 . 


-  ؟هال‎ 


الكشف عن الإسم الحقيقي لأحد الفنانين الذي يمارس حياته الفنية تحت 
اسم مستعارء لاسيما إذا كان الجمهور يكاد يجهل الاسم الحقيقي للقنان 
المذكور. إذ أن الكشف عن الإسم الحقيقي في مثل هذه الظروف من شاته 
أن يمكر صفو السكينة والهدوء في عش الزوجية2 . 

وقد تأثر هذا الاتجاه على مايبدو. بالوضع السائد في القانون الأمريكي. 
حيث يعتبر استخدام اسم الشخص دون موافقته بفرض الدعاية أو الاتجار 
من قبيل الإعتداء على حق المرء في حياته الخاصة”(" . 

على حين يذهب اتجاه آخر -وبحق- إلى أن حق الشخص على اسمه 
لايعد من عناصر الحياة الخاصة:؛ فإن كان صحيحاً أن الحق في الاسم 
أحد الحقوق اللصيقة بشخصية الإتسان» شأته فى ذلك شأن الحق هي 
الحياة الخاصة:. إلا أن الحق في الإسم يتميز عن الحق في الحياة الخاصة. 
فالاسم له صفة العلانية بوصفة أداة لتمييز الشخص عن غيره. كما أن 
الإعتداء على الاسم يكون من طبيعة مختلفة عن تلك التي تقع على سرية 
الحياة الخاصة حيث يتمتل الاعتداء على الاسم بالخلط في الأسماء 
وانتحالهاء فضلاً عن أن الحياة الخاصة يحميها القانون ولكن الأسماء 


7 بجحي يي وي 
. 466 .2 -1970-1 .2 - 15-50-1970 : وموم (1) 


حيث ذهبت المحكمة إلى إدانة المجلة التي كانت قد أفصحت عن الاسم الحقيقي لأحد الممثلين ورقم 
تليفونه وعنوانه ومحل إفامته على النحو الذي مكن الجمهور من ملاحقته والتطفل على خصوصياته . 
وضي نفس الإتجاءه : 

1 . 2225اع50 بعامم - 2.488 - 1985 .2 -13-2-1985 : ب ووو - 
(؟) د/ الأهواني : ص١8,‏ د/ العاني : ص700, حيث يشير أيضاً إلى أن القانون الانجليزي لا يقرو 
أي حماية للاعتداء على الحق في الاسم أو اسم المائلة . 


5 7 


الدارجة ليست لها هذه الحماية لاشتراك الناس ذيها(") . 

ويلاحظ أنضار :هذا الاتجاه الثاتي أن الحالات التي اعتبر فيها القضاء 
الفرئسي أن الاسم من عتاصر الحياة الخاصة. لو أمعن النظر فيها لتيين 
أنها تختلف عن الحاللات التي يحميها الحق في الاسم: إدذ المساس لايتعلق 
فضي الحقيقة بالاسم في الحالات التي فصل فيها القضاء الفرنسيء وانما 
بالهدوء والسكينة عن طريق إعلان الاسم. وقد لايرقى هذا التدخل 
الخارجي بإعلان الاسم إلى حد الضرر الأدبي ويالتالي يحتاج الشخص إلى 
وقف هذا الأعتداء("). أضف إلى ذلك أن القانون الأمريكي لايعرف الحق 
في الإسم بالصورة المعروفة في القانون المصري والفرنسىء ولهذا وسع 
القضاء الأمريكي -يؤيده الفقه -- في الحق في الخصوصية ليشمل حماية 


الاننه! 7 


رابعا : تثث وقائع أصيحت في طي التسيان : 

هل يجوز تشر وقائع مضى على حدوثها فترة طويلة2» يبحيث أنها قد . 
دخلت في طي النسيان ؟ ظ 

أثيرت هذه المشكلة في فرنسا بمناسبة فيلم سينمائي حول حياة أحد 
)١(‏ انظر سبيل المثال : د/ الأهواني : ص17 والمرجع المشار إليه بهامش .١‏ د/ العاني : ص7ا760 . 


- تجدر الاشارة إلى أن الاسم قد يكون محلا للاستفلال التجاري أو الدعائي بناء على عقد بين 


. 1997 - وضدم - 0.2.3.آ - أمعادهم © 2ن 'ل أعزطه 0500م ع[ : (0) نادع5امآ - 


(؟)د/ الأهواني : ص17 ؛ د/ العاني : ص5 0ة7, ص/76017 . 
0( لدرحجة أن فكرة الخصوصية قد اتسسعت بحيث تشمل ما يعادل فكرة الحقوق اللصيقة بالشخصية 
الممروفة في القانونين المصري والفرنسي. انظر د/ الأهواني ص١1.‏ ص77 وهامش ١‏ بهذه الصفحة. 


ا 


ونا كانت قد مضت عشرات الستين على وضاة المجرم: ويلغت السيدة من 
الكبر عتياً وتوارت عن الأنظار ودخلت في طي النسيان. فإن عرض الفيلم 
بعد كل هذه المدة قد أعباد ماضيها إلى الأذهان. ونهذا لجأت السيدة إلى 
القضاء.ء حيث فضت محكمة السين بأنه وإن كان النشر قد شكل اعتداء 
على حق السيدة في طلي صفحة الماضي. إلا أنها لاتستحق أي تعويضء لأنه 
تبت للمحكمة أن السيدة المذكورة كانت تسعى لدى إحدى دور النشر لكي 
تتشر لها مذكراتها عن حياتها مع المجرم الذي دار الفيلم عن حياته. مما 
يوضح أن المذكورة لم تكن تحرص على اسدال ستار النستّيان على هذه 
الحقية من تاريخها( . ظ 

وقد ذهب بعض الفقهاء في فرنسا إلى التأكيد على حق الشخص في أن 
تدخل وقائع حياته في طي النسيان»: ومتى أسدل ستار التنسيان فلا يجوز 
رفعه بدون اذن الشخص.ء إذ أن هذه الوقائع تتقادم بالسكوت عن إثارتها 
طيلة هذه الفترة؛ ومتى: اكتمل التقادم كلذ يكور فملفة:و لكشت عن كد 
الوقائع يعد بمثابة محاولة لقطع التقادم الذي اكتمل وهو مالا يجوزء ولهدا 
يعد الكشف في هذه الحالة اعتداء على حياة الشخص. خاصة وأن المشرع 





0 60 سآ .2016 - 1966-2-14482 .60.52.[ - 4-10-1965 : عوزاع5 .2.0.1 (1) 
- ويبدو لنا أن هذه السيدة ريما تضايقت من النشر في هذه الحالة لأنه سيفوت عليها فرصة 
الكسب المالي التي كانت ستحققها لو لم تنشر وقفائع علاقتها بالمجرم عن طريق الفيلم. وكان يجب أن 
تعوض على أساس تفويت فرصة الكسب أو تخفيض هذا الكسب فيما لو نشرت مذكراتها في كتاب. 
أضف إلى ذلك أن القضاء الفرنسي قد أفر أن سيق النشر لا يؤثر على الحق في التعويض من حيث 
استحقاق التمويض . 


١١6‏ تت 


الفرئمسي قد اعترف يالحق في النسيان. ضي المادة /ره” من قانون الصحافة 
الصادر عام 144١‏ حيث قرر عدم جواز إثبيات صحة وقائع القذف المنسوية 
إلى شخص ما متى مضت عشر سننوات على القذف!" . 

ومن وجهة نظر هؤلاء الفقهاء فإن الحق في النسيان يتميز عن الحق في 
الحياة الخاصة. حيث أن الحق في النسيان يحمي الوقائع العلنية بل والتي 
سبق عرضها على المحاكم مما يجغلها تتنافى مع صفة الخصوصية: ومن 
ناحية أخرى قد تتعلق الوفائع الخاصة باحدى الشخصيات الشهيرة أو 
التاريخينة ومن ثم تتطلب المصلحة التاريخية الخوض في هذه 
الخصوصيات. وبالتالي يجب أن يستقل الحق في التسيان عن الحق ضي 
الحياة الخاصة. إذ الحق الأول يحمي الوقائع المنتصلة بالحياة الخاصة 
والعامة على حد سواء متى دخلت في طي النسيان. وأياً كانت شهرة 
الشخصء فيجب ألا يكون أسوأ حالاً من المذنب الذي كفر عن جريمته فلا 
تظهر في صحيفة الحالة الجنائيةا" . 

إلا أن الرأي الغالب في الفقه تؤيده أحكام القضاء يرى أن الحق في 
النسيان يشكل جزءاً من الحياة الخاصة للشخص. والقول بغير ذلك لايتفق 
مع المنطق. ذلك لأن حرمة الحياة الخاصة يجب أن تشمل حماية الحياة 
الخاصة يصفة عامة أي في حاضرها وماضيهاء والقول بتميز الحق في 
النسيان عن الحق في احترام الحياة الخاصة قد يفيد أن هذه الأخيرة 


. مانعععط - 4-10-1965 : 576 : 50105 .72016 : م032 ورمعآ (1) 
(؟) انظر في ذلك : د/ الأهواني ص؛8 . 86. والمراجع المشار أليها بالهوامش . 
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لاتشمل الوقائع الماضيةء وهو مالم يسلم به أحد0'). ومن ثم فإن الكشف عن 
الوقائع التي دخلت طي النسيان بفعل الزمن. يعتبر من قبيل الكشف عن 
الخصوصيات”7". وذلك رغم أن الحق في النسيان قد يوجد مستقلاً فيما 
يتعلق بوفائع الحياة العامة حالة أنه يحمي الحياة الخاصة في حاضرها 
وماضيها© . 

ولعل الرأي المخالف. كان مبعثه في الأصل عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق 
بفكرة الحياة الخاصة واتضاح معالمهاء وخاصة فيما يتعلق بأثر سيق القشر 
على صفة الخصوصية0) . [ 

ويورد أنصار الاتجاه الثاني استثناءات على الحق في النسيان: يتعلق 
أولها بجواز استخلاص دروس الماضي. سواء في المسائل التريوية أو 
السياسية وغيرها.ء لأن الواقعة طالما دخلت التاريخ أمكن نشرها دون إذن 
حيث تتصل بالمصلحة العامة وبالتالي يمكن إعادتها إلئ الأذهان من وقت 
لآخر. وثاني الاستثناءات يكون في حالة وفاة من يتغلق النشر بخصوصياته 
وكذلك أغلب ورثته. حيث يصعب القول أن النشر يمس الحق في 


0 طتطتققاقاق:قاتااااا3)0ااط)نتت777تتتتتمس مس لال 00 


: من هذا الرأي في الفقه‎ )١( 
د/ الأهواني : ص86 والمرجع المشار إليه بهامش 7 - ص2868.‎ - 
- 1ن .02 : مدعل ع2[ أع210 : عدم مك1 اأء رطمم‎ - 2 115 


- وفي القضاء المؤيد لهذا الرأي أنظر : 
01م - 1985-2-20434 .1.0.58 - 20-4-1983 : وتموط ,446 ون[ - 1970 ,2 - 15-5-1970 : وزيوم - 

] مكتقث .0965 - 198 .لزوه5 - 1988 .62 -25-3-1987 ,رو 1هورز‎ ٠ 

)2( نط1‎ ٠. 


(؟) د/ الأهواني : ص26 . 
(؟) نفس الإشارة السابقة. ومع ذلك فإن محكمة النقض الفرنسية قد ذهبت في حكم حديث لها إلى 


استبعاد الحق في النسيان إذا كانت الوقائع قد سبق نشرها : 
ْ .14.256 -1 الاك .[أن8 - 20-11-1990 : بارت .ووج© - 


-/ا. و 


الخصوصية. في مثل هذه الحانلة!" . 

وتعترف المحاكم الأمريكية بالحق في النسيان وتعتبره من قبيل الحق في 
الخصوصية7". إلا أنها تحصر ذلك في حائة ما إذا كان الماضي الذي يهرب. 
منه الشخص ماضياً بغيضاً ومهيناً للشخص العادي ذو الحساسية 
المعقولة(" . ظ ظ 
الأمريكي: حيث يرى سيادته أن هذا القضاء يقرق بين الوفائع التي يتسامح 
فيها المجتمع وتلك التي لاا يغتفرها لصاحبها مهما مر الزمن. فيعتير 
مسئولا من يخرج الوقائع الأخيرة من طي النسيان! . 

خامسا : حرمة جسم الاتسان 5 

ثار الخلاف حول ما إذا كانت حرمة جسم الإدسان تدخل في نطاق 
الحياة الخاصة. أم أنها لاتعتبر كذلك" . 





(١)د/‏ الأهواني : ص87. ص87. والمرجع المشار إليه بهامش ١‏ - ص27 - 
(؟) انظر أمثلة على ذلك لدى : د/ ممدوح العاني : الرسالة السابقة - ص”7727 حيث يشير إلى أن 
القضاء الأمريكي يرفض نشر التاريخ الاجرامي لأرياب السوابق. ومثال آخر لدى : د/ الأهواني : 
صلم . 

(؟) وتطبيقاً لذلك قضى بعدم وجود مساس بالحق في النسيان في نشر السيرة الذاتية لأحد, الطلبة 
النوايع الدي تخرج من جامعة هارطارد في تخصص الرياضيات ولكنه أصيب بأزمة نمفسية جملته 
يهجر تخصصه ويعمل بوظيفة أمين مكتبة, وتم النشر بعد فترة مما أصاب هذا الشخص بأزمة كانت 
سببا في وفاته فيما بعد. انظر : المرجع المشار إليه بهامش ١‏ - ص مه لدى د/ الأهواني . 

(4) بروسر : مشار إليه بهامش ”7 - صريهه لدى د/ الأهواني . 

(0) لاشك في أن الحق في سلامة الجسد والأعضاء يدخل تحت طائفة حقوق الشخصية التي 
تخمي المقومات المادية للانسان.» ويحميه المشرع بواسطة القانون الجنائي بل إن الدستور نمفسه قد 
حمى هذا الحق . 

- انظر في الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسد. استادذنا الدكتور : محمود تجيب حستى :8 
الحق في سلامة الجسم ومدى الحماية التي يكفلها له قانون المقويات ٠»‏ - مجلة القانون والاقتصاد 
- كلية الحقوق - جامعة القاهرة - س7 - ص١‏ وما بعدها . 1 


لكرءهؤ - 


يرى بعض الفقهاء أن حرمة جسم الإنسان على الرغم من أهميتها 
وحمايتها بواسطة القانونء إلا أنها لاتدخل في نطاق الحياة الخاصة 
وبالتالي لاتشملها الحماية المقررة للحياة الخاصة, والقول بغير ذلك معناه 
الخلط بين الحرية الفردية وحرمة الحياة الخاصة, وبين حرية الحياة 
والحياة نفسهها من ناحية أخرى. حيث أن سلامة الجسم تستهدف المحافظة 
على الحياة ذاتهاء أما حرر ية الحياة الخاصة فتستهدف جانياً من جوانب 
الحياة فقتط. فهناك فرق إذن بين الحياة اذاتها وبين التمتع بالحياة(" . 


في حين يذهب البعض الآخر إلى أن حرمة جسم الإنسان تعد من قبيل 
الحياة الخاصة. ذلك لأنه لايمكن القول بوجود حد فاصل بين الحياة ذاتها 
وبين التمتع بالحياة. كما أن التمتع بالحياة لايتم إلا من خلال وجود فكرة 
الحياة ذاتهاء ومن ثم يجب أن تدخل حرمة الحهسن في نطاق الحياة 
الخاصة" . 0 
والحقيقة أنه رغم وجاهة هذا الرأي الأشين إلا أنه لايمكن قبوله على 
اطلاقه. حيث نرى أن حرمة الجسد لاتعتبر ضمن عناصر الحياة الخاصة 
كقاعدة عامة وذلك لأن الإعتداء على حرمة الجسد يشكل إعتداءا ماديا في 
معظم الأحوال كالتمعدي على سلامة الجسد بالضرب أو الجرح أو إحداث 
عاهة وقد يصل الأمر إلى حد إزهاق الروح. أو الاعتداء على الانسان عن 
طريق التعذيب أو استعمال أجهزة كشف الكذب أو العقاقير المخدرة أو 


. نادى بهذا الرأي : أستاذنا الدكتور / حسام الدين الأهواني : المرجع السايق - ص75 ومابعدها‎ )١( 
١ والمراجع المشار إليها بهامش‎ ٠ (؟) من هذا الرأي :د/ ممدوح الماني : الرسالة السابقة - ص7؟7.‎ 

- ص .52١‏ د/ طارق سرور : المرجع السابق - ص ,50١‏ 
2 .144-1-22 ,1404 24 - 1ن .08:: يعولإدع[ مبرعزم ,992 2 - 6ااع6م امه : أععمم3 عورم - وووء[ ‏ 
٠.‏ 2.97 - © .02 : اااعستادمعم عم زياج روه 
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التنويم المغناطيسي لانتزاع اعتراف الشخص. إلا أن الاعتداء على جسم 
الإنسان قد كرون عون طلريق عقاق رمات متفرع بفنانينا كشت السرية 
المحيطة بهذا الجسد في بعض الأحيان. ولهذا نجد اليعض في الفقه 
الفرنسي يتحدث عن عدم جواز الاعغتداء على حق الإنسان في كشف بعض 
أجزاء من جسده أو كشفه كلية: خلا يجوز تضوير الإنسان في مثل هذه 
الحالات دون اذته. وإلا عد هذا إعتداءاً على حرمة الحياة الخاص(") . 

بل إنه في حالة التبرع بالأعضاءء فإن المشرع الفرنسي قد نص في 
قانون رقم 45/56017 الصادر في 1595/7/75 والمتعلق باحترام حرمة 
الجسد الإنساني؛ على عدم جواز الكشف عن اسم المتبرع واسم المتيرع له. 
وليس هناك استثناء على ذلك إلا بالئنسية لطبيب كل منهما ولضرورة 
علاجية فقطء فلا يجوز لأي من الطبيبين الكشف عن شخصية المتبرع أو 
المتبرع له حتى ولو كان ذلك برضاء صاحب الشأن7" . : 

يستفاد من ذلك أن حرمة الجسد تعد في بعض الحالات من قبيل الحياة 
الخاصة. وضي حالات أخرى لإتعد كذلك. فنحن نرخفض الأخذ بالرأيين 
السابقين. ونقول بهذا الحل الذي يقوم على ضرورة التفرقة بين الإعتداءات 
المادية على جسم الإنسان وهذه تحميها حرمة جسم الإنسان ونصوص 





بغتط1 : الاعستاأئومع8 (1) 
وفي نفس المعتى : 
1980-2-19343 .1.6.2 - 5-6-1979 : كاكة - 
حيث قضت المحكمة بحماية الكشف عن جسم الإنسان في مكان خاص لارتباطه بالحياة الخاصة . 
(7) المادة 4/17 من القانون المدني. وكانت تحمل رقم ” في القانون المذكور. وهتاك القاتون رقم 
4 الخاص بتقل وزراعة واستخدام الأعضاء البشرية والذي صدر في نفس يوم صدور القانون 
الخاص بحرمة الجسد الإنساني. انظر في ذلك : 
. 144-1-2.255 .81 - 1ز0 .08 : ععزويا2 ا - 


ه١1‏ مس 


قانون العقويات ومن ثم لاتدخل في نطاق الحياة الخاصة. ويين الإعتداء 
على جسم الإنسان بالكشف عن حالته بالتصوير أو بالكتابة في الصحف أو 
بالكشف عن عدم تكامل 4ه. ياختتضار نرى أن الألفة الجسدية 
* 0:8!16م001 6اأمنام نا “تعد من قبيل الحياة الخاصة وتشملها بالتالي 
الحماية المقررة لهذه الحياة () . ١‏ 

سادسا : الحق في الشرف والاعتيار: 

يحمي المشرع المدني الحق في الشرف والإعتبار. حيث يجوز لمن يعتدي 
على شرفه أو إعتياره أن يلجأ إلى القضاء طالباً رد الإعتداء أو وقفه. 
فضلا عن الحق في التعويض عن الضرر الأدبي7". كما أن المشرع الجنائي 
هو الآخر يحمي الحق في الشرف والاعتبار عن طريق تجريم القذف 
والسب. فلا يجوز اسناد أمور إلى شخص لو كانت صادقة لأوجيت عقّاب 


سس سسيييححيجحججحججحججححببيبي جب بصب ب صب بش ىآ 
,5 اأ© 22.96 - )زك ,02 : ااأعسناكمعة .992 ,2 - 6اأععر2 امد : أععهوم عووزط - وووع3 - 


حيث يدخل تحت الألفة الجسدية كل من : ممارسة الفريزة الجنسية. والتمري. والصحة. والأمومة 


والوفاة . 

)"١(‏ وتستند الحماية المدنية إلى نص المادة / 00 من القانون المدني وما جاء في المذكرة الإيضاحية 

تعليقاً على هذا النص. فضلاً عن أن المادة /71 من انون حماية حق المؤلف في مصر قد منعت 

عرض أو تداول الصورة في الحالات المسموح فيها بالتقاط الصورة دون إذن صاحيها. وذلك إذا 

ترتب على المرض أو التنشر مساسا بيشرف الشخص الذي تمثله أو يسمعته أو بوفاره. فضلا عن أن 

المادة /؟؟؟ مدني مصري فد أجازت التمويض عن الضرر الأدبي ا 

- ويطلق البعض على الحق في الشرف والاعتيار. مصطلح «الحق في السمعة:ء انظر : د/ محمد 

ناجي ياقوت : الحق في السمعة - منشاأة المعارف بالاسكندرية - بدون سنة ششر. 

وفي الحماية المدنية للشرف والاعتبار راجع : 

- عاالاكء عزون هط[ - ممناد امم 5[ جح كعتوأعلاج 5 13356ء01نال مو11اء2016م 2[ : (له) كاتعوطو2 .1 - 
. 1003 .1994-2-2 .0.2 
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من أسندت إليه بالعقوبات المقررة قانوناً. أو استوجيت احتقاره عند أهل 
وطنه("). 

وعلى الرغم من أن فعل القذف قد يشكل اعتداءاً على الحياة الخاصة 
في نفس الوقت,. ورغم تشابه الاجراءات التي قد يأمر القضاء باتخاذها في 
حالة النشر بطريق الصحف”", إلا أن هناك عدة اختلافات بين القذف 
والحياة الخاصة, أهمها مايلي0: 

-١‏ يستهدف تجريم القذف حماية قيمة هامة يحرص عليها كل إنسان 
ألا وهي الشرف والإعتبارء كما يستهدف تحقيق السلام الإجتماعيء أما 
الحق في الحياة الخاصة فيهدف إلى حماية هدوء وسكينة الجائب الخاص 
من حياة الشخص الذي يبتعد عن النشاط العام والأضواء. فتجريم القذف 
يحمي الشعور بالشرف في حين أن الحق في الحياة الخاصة يحمي حياء 
الشخص تجاه حياته العائلية والشخصية. ولهذا فقد تكون بعض الوقائع من 
قبيل القذف ولكنها لاتعتبر من قبيل المساس بالحياة الخاصة: والعكس 
صحي !"ا . 

- يتوقف تحريك الدعوى الجنائية في جريمة القذفٍ على شكوى 





(١)انظر‏ المواد من ٠ : 57١7‏ من فانون العقويات المصري. 

- راجع حول القدف والسب في المانون الجناشي :أ/ عدلي خليل : القذف والسب وتحريك ال عرق 
الجنائية عنهما - الطبعة الأولى - دار النهضة المربية - القاهرة - ١951‏ . 
- وحول القدذف والسب بطريق النشر فى الصحف ومسئولية الصحفي. انظر : د/ مدحت عبد العال: 
الؤمتالة الشابقة حاصريات ؟ وما بعدهاء در طارق سرور : دروس ني جرائم النشر - المرجع السابق . 
(1) د/ الأهواني م65 وقن .ذهب البَعكن إلى أن القحناء :يقرب احيانا بين الأمرين. راجع : 

. 81.36 - 227 .2 - 1959 .07 .1.10 ث1 - ع6اترم عزلا 1 عل أعرعع5 6[ : 81323 - 

(7) لمزيد من التفصيل حول هذه الاختلافات راجع : د/ الأهواني : ص76 وما بعدها . 
(4)د/ الأهواني : ص"لاء ص ,/ والمرجع المشار إليه بهامش ١‏ - ص 9/1 . 
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المجني عليه وذلك في القانون المصري7'', أما نصوص قانون العقوبات التي 
تجرم الإعتداء على الحياة الخاصة فلم تقيد تحريك الدعوى الجنائية 
بشكوى من قبل المعتدى عليه, بعكس الحال في القانون الفرنسي والذي 
يشترط لتحريك الدعوى الجنائية تقديم شكوى من جانب المعتدي عليه فضي 
الحالتين0" ., ٠‏ 

؟- يختلف ركتاً الخطأ والضرر في الحالتين حتى وإن كان الفعل الواحد 
يشكل قدفاً واعتداءاً على الحياة الخاصة في ذات الوقت, حيث تقتضي 
جريمة القذف توافر القصد الجنائي. أما في مجال الحياة الخاصة فإن 
الخطأ يتوافر من مجرد نشر وقائع.هذه الحياة دون إذن صاحيها بصرف 
النظر عن قصد الناشر أو الصحفيء وكذلك يختلف الضرر الناشئ عن 
الخطأ في مجال القذف عنه في مجال الحياة الخاصة. إذ يتمثل في الحالة 
الأولى في احتقار الشخص لدى أهل وطنه. بينما في الحالة الثانية يكون 
بعرض خصوصيات الشخص على الناس حتى ولو كانت لاتشينه!" . 





(١)أاتنظر‏ :آأ/ عدلي خليل : المرجع السابق . 

(5؟)د/ الأهواني : ص الآ . 

- يشترط القانون المصري لتحريك الدعوى الجنائية في جريمة القذف أن تقدم شكوى من المجني 
عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بالجريمة وبمرتكبها. ولكن الا يتعارض ذلك مع نص 
المادة /لاه من الدستور المصري والتي متعت تقادم الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن جريمة 
الأعتداء على الحياة الخاصة: إذا كان فعل القذف يشكل مساسا بالحياة الخاصة ؟ 

ربما يقال أن النص الدستوري لايخص سوى جرائم الأعتداء على الحياة الخاصة من قبل سلطات 
الدولة وليس من قبل الأضراد العاديين. ولكن حتى إذا سلمنا بهذا الراى جدلاً. فإن المشكلة تظل 
مطروحة في هذا الصدد.ء وقد يقال أن المشرع الجنائي أراد وضع حد للدعاوي الخاصة بالقذف. 
وحث المجني عليه على تقديم الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية. فإذا علم بالقذف ويمرتكيه وسكت 
ولم يقدم شكوى فيفترض أنه نتازل ضمنا عن حقه في تحريك الدعوى الجنائية أو أنه لم ير في 
الوقائع المنشورة ما يشكل مساسا بشرفه واعتباره داخل المجتمع. ونعتقد أنه إذا استند الممتدى عليه 
إلى حماية الحياة الخاصة. فإن دعواء لا تسقط بهذه المدة القصيرة وإنما تخضع للتقادم وفقاً 
للقواعد المامة. بل إنه إذا كان الاعتداء من موظف عام استنادا إلى سلطة وظيفته فإن الدعوى لا 


تتقادم . 
(؟) د/ الأهواني : ص”/. ص/7". والمرجع المشار إليه بهامش ١‏ - صلل/لل/ا . 


-س11- 


5- يجوز للمضرور أن يطالب بالتعويض عن المساس بالحياة الخاصة 
حتى ولو كانت دعوى القذف كد سقط الحق في رفعها بالتقادم. وهذا يمثل 
ميزة للمضرورء خاصة في ظل القانون الفرنسيء. بعكس الحال في القانون 
المصري حيث نصت المادة //ا0 من الدستور المصري على عدم سقوط 
الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن جريمة الاعتداء على الحياة 
الخاصة بالتقاده(" . ظ 

ه- لا يعتبر إثبات الحقيقة سببأ لإباحة القذف إلا في حالة القذف في 
حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية وبحسن نيةء وبشرط ألا يتعدى 
أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة. وذلك في القانون المصري("). 
أما في القانون الفرنسي فإن إثبات الحقيقة يعد سبباً لاباحة القذف 
بالتسبة لكل الأشخاص: إلا إذا كانت الوقاكغ المنسوبة إلى الشخص تعلق 
بالحياة الخاصة فلا يجوز إثبات صحتها(" . ونفس الحل يسرى في القانون 
المصري. حيث لايجوز إثبات الحقيقة إذا كان الأمر يتعلق بوقائع الحياة 


)١(‏ تتقادم دعوى القذف في القانون الفرنسي بثلاثة شهور وفقاً للمادة /70 من قانون الصحافة رقم 


لسنة .18/1١‏ وقد قضى بأن هذا التقادم يتعلق بالنظام العام وبالتالي يجوز للمحكمة أن تقضي به 
من تلقاء نفسمها : 7 

. أمعن8 علأمم ع0 .عاأن1! - 164 .2 - عووع:م 12أع0 أزمع0آ - 1999 .10 - 24-6-1998 : 0زن .وك - 
- وقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى أن تقادم دعوى القذف وإن كان يمنع المضرور من المطالبة 
بالتمويض عن الوقائع المتضمنة للقذف. إلا أنه يجوز للمضرور المطالبة بالتعويض المدني عن الضرر 
الناشئ عن المساس بالحياة الخاصة متى كانت هذه الوقائع الأخيرة لاتتوافر فيها عناصر القذف. 
انظر : 

. 224-.517ل50 - 1971 .10 - 2-7-1971 : ازلع .ؤوكد) - 
(؟) راجع : نص المادة /7 ٠١‏ من قاثون العقوبات المصري . 
- وحسن النية في هذا الصدد يعني أن يكون الهدف من نشر الخبر أو توجيه النقد هو تحقيق 
مصلحة المجتمع لا التشهير والانتقام : نقض مدني 1941/1١/75:‏ - منشور في : الجديد في 
أحكام النقض المدني» للمستشار : محمد أحمد عابدين - ص”87١‏ . 
(*)د/ الأهواني : ص ١8م‏ . 
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الخاصة وسواء أكان الشتخص موظمًا عاماً أو شخص ذي صقة نيابية أو 
كان تجرد كتسنا عادنا 5 

1- وأخيراً فإن المساس بالخصوصية يفترض الإعتداء على الحياة 
الخاصة. أما القذف فأنه قد يتحقق بالنسبة لوقائع الحياة العامة أو الحياة 
الخاصة. بل إن هدف تجريم القذف يتمثل أساساً في حماية الحياة العامة 
عه 00 

ومما سبق يتضح نميز الحق في الشرف والاعتبار عن الحق في الحياة 
الخاصة حتى ولو كان الفعل الواحد يشكل مساساً بالحقين معاًء ومن ثم 
ان الحق في الشرىف والاعتيار لايعد من صميم الحياة الخاصة . 

وبيعد .... فاننا تكتفي بما عرضناه من تطبيقات للحياة الخاصة 
وعلاقتها ببعض الأمور الأخرى التي قد تدخل فيهاء وفد تختلط بها في 
حاللات وتفتفصل عنها في حاللات أخرى . 

ودنتمل الآن لدراسة النطاق الشخصي للحجق في الحياة الخاصة . 


١‏ ام يي سس 
. 2.229 - 256 ش1قة : اوتأمدك8 (1) 
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د مجال الحق في الحياة الخاصة من حيث الأشخاص » 


بعد أن حددنا الموضوعات التي تدخل في الحياة الخاصة باتفاق الفقه 
والقضاءء وتلك التي يثور الخلاف حول دخولها في الحياة الخاصة؛ يبقى 
أن نحدد نطاق الحق في الحياة الخاصة من حيث الأشخاص الذين يتمتعون 
بهذا الحق أو بتعبير آخر تحديد النطاق الشخصي للحق في الحياة 
الخاصة . 

ولما كانت الحماية التي تتقرر للحق في الحياة الخاصة على مستوى 
القانون الداخلي للدولة. وعلى الأخص الحماية المقررة لهذا الحق في مصر 
وفرنسا هي محل البحث('. فإن التساؤل يثور حول مدى تمتع الأجنبي 
بالحماية المقررة للحق في الحياة الخاصة في القانون المصريء أم أن تلك 
الحماية تقتصر على حماية الحياة الخاصة للمواطنين ؟ 

والذي يدعونا إلى هذا التساؤل أن المشرع المصري قد استخدم كلمة 
«للمواطنين» سواء في نصوص الدستور المصري التي تحمي الحياة 
الخاصة. أو في قانون العقوبات. وكذلك الأمر في قانون سلطة 
الصحاف(). 





)١(‏ لكن ذلك لاينفي الإشارة إلى حماية الحياة الخاصة على الصعيد الدوليء. وفي الشريعة الإسلامية. 
وبعض نظم القانون المقارن. وهو ماقمنا به في المبحث التمهيدي من هذا البحث. ونشير إليه كلما 
أستدعى الأمر 1 

)١(‏ وحتى قانون تنظيم الصحافة المصري رقم 1953/97 والذي استحدث جريمة الإعتداء على الحياة 
الخاصة بطريق النشر (مادة/١7)‏ فقد استخدم هو الآخر عبارة «..للحياة الخاصة للمواطنين » . 


ااه 


فهل قصد المشرع المصري فعلاً قصر حماية الحياة الخاصة على 
المواطنين: أي على المصريين فقط دون الأجاتب الذين يقيمون على أرض 
مصر 5 ظ ظ 
نعتقد مع بعض الفقهاء”". أن المشرع المصري لم يقصد قصر الحماية 
على حياة المواطنين الخاصة فقطء وإنما تمتد الحماية لتشمل الأجانب 
الذين يقيمون على أرض مصرء كل ما هنالك أن المشرع لم يكن دقيقاً في 
التعبير. وإذا كان الدستور المصري قد إستخدم عبارة « الحياة الخاصة 
للمواطنين » فيلتمس له العذرء لأن الدستور المصري - وكل دستور في 
العالم - يقرر حقوقاً للمواطنين كما يفرض عليهم واجبات وذلك في 
مواجهة السلطات العامة. إذ تجد هذه الحقوق والواجبات مصدرها في 
انتماء الشخص بجنسيته إلى الدولة. أي أن هذه الحقوق ترتبط بفكرة 
الجتسية الصيود ية. أما المشرع الجنائي فقد جانبه الصواب في استعمال 
عبارة « الحياة الخاصة للمواطنين ». لأن هذا ربما يعطي الإنطباع بأن 
المشرع لا يحمي الحياة الخاصة للأجانب المتواجدين في مصرء وهذا مالم 
يقصده المشرع وما يجب أن يتنزه عنه قعل يؤكد ذلك أن ميدأ إقليمية 
قانون العقويات يفرض سريان أحكامه على كل من يقيم على أرض الدولة 
بصرف النظر عن جنسيته. كما يؤكد ذلك أيضاً أن المشرع المدني قد عبر 
عن حماية حقوق الشخصية بصيغة عامة وردت بالمادة / 5١‏ من القانون 
المدني. والرأي الراجح في الفقه يرى أن الحق في احترام الحياة الخاصة 


من - ق الث ِ يه(" . 





. د/ حسام الدين الأهواني : المرجع السابق - ص١4١., د/ ممدوح العاني . صة/7‎ )١( 
. (؟) وسنشير إلى هذا المسألة بالتفصيل فيما بعد‎ 
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وإذا كان المشرع المصري يتحدث عن الوضع الغالب الذي يكون فيه 
المعتدي عليه وطنياً2"©. إلا أن ذلك لا يبرر أستخدام الصيغة الواردة في 
قانون العقوبات أو في قانون سلطة الصحافة: لمنع أي لبس قد يحدث في 
هذا الصددء لاسيما وأن حماية الحياة الخاصة تستهدف المحافظة على 
كرامة الأنسان وتطور شخصيته. وبالتالي قد تقترب من حقوق الأنسان. 
وهذه الأخيرة يتمتع بها الأنسان بوصفة إنساناً بصرف النظر عن جنسيته 
أولونه أو جنسه أو أي شيء آخر والحضارة المصرية المريقة لاا تسمح 
بالتمييز بين المصري والأجنبي فضي محال حماية الحياة الخاضةة'" .. 

ولقد كان المشرع الفرنسي صريحاً في بسط حماية الحياة الخاصة على 
أي شخص يقيم على الأراضي الفرنسبية يصرف النظر عن جنسيته. حيث 
استخدم صيغة عامة هي : "1أه00 2 (الا0230" وذلك في نص المادة التاسعة 
من القانون المدني والتي تقرر حماية الحيناة الخاصة!" . 

ويهذه المناسبة نهيب بالمشرع المصري أن يغير الصيغة المستخدمة في 
قانون العقوبات أو فضي قانون الصحافة في شأن حماية الحياة الخاصة لكي 
تصبح عباراتها عامة. وبما يتلافى النقد الموجه إلى مسلك المشرع في هذا 
الضيوة: ووامل اللبدن الدع نقد بيذون اك بفذا انشان: ظ 

وإذ انتهينا إلى أن القانون يحمي الحياة الخاصة للإنسان: فإن التساؤّل 
المطروح هو : هل يتمتع الشخص المعنوي بالحق في الحياة الخاصة ؟ 


(17) د/ الأهواني : ص١1١‏ . 
فيه ودذلك رهم أن فكاتون 17ايوليو ٠/اة١‏ والذي قرر الحق في احترام الحياة الخاصة كان عنوانه 


يتعلق بتاكيد ضمان الحقوق الفردية للمواطنين . 


- ١١م‎ 





وثمة مسألة أخرى تدور حول مدى تمتع الأسرة بالحق في الحياة 
الخاصة. وهل يمكن أن تحمي الحياة الخاصة للأسرة أم يقتصر ذلك على 
الضرد 9 00 

وما مدى حدود هذا الحق في حالة الوفاة؟ 

نعالج المسائل السابقة من خلال فرعين كالتالي: 

الفرع الأول : مدى تمتع الشخص المعنوي بالحق في الحياة الخاصة . 


الفرع الثاني : مدى تمتع الأسرة بالحق في الحياة الخاصة . 


القفرعالاول 
د مدى تمنع الشخص المعنوي بالحق في الحياة الخاصة » 
هل يمكن القول بوجود حياة خاصة للشخص المعنوي ؟ 
تتفق كلمة الفقهاء حول هذه المسألة. وانقسموا إلى رأيين على النحو 
التالي : 
الرأي الأول : اتكار تمتع الشخص المعنوي بالحق في الحياة الخاصة 


يذهب أنصار هذا الرأي إلى أنه ليس للشخص المعنوي الحق في الحياة 
الخاصة,. وليس له ما يسمى بالحياة الخاصة أصلاً. لأن هذا الحق يقتصر 
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التمتع به على بني البشر أي الأشخاص الطبيعيين. وذلك للسبيين 
التاليين!'2).- 

-١‏ أن المشرع الفرنسي في تقريره لهذا الحق فد اعترف به في قانون 
١‏ يوليو 197١‏ والذي عنوانه « القانون الذي يهدف إلى تأكيد ضمان 
الحقوق الفردية للمواطنين ». مما يصعب معه الحديث عن حماية الحياة 
الخاصة للأشخاص ال معنوية.ء ونفس الوضع في الدستور المصري وقانون 
العقويات حيث يتحدث المتسرع عن الحياة الخاصة للمواطتين: وكلمة 
المواطن تطلق عادة على الشخص الطبيعيء أما الشخص المعنوي فيقال عنه 
أنه يتمتع بالجنسية المصرية ؤلا يطلق عليه مصطلج « مواطن مصري »». 
وبالتالي فإن الفاظ القانون تدل على عدم تمتع الشخص المعنوي بالحق في 
الحياة الخاصة(). والقول بعكس ذلك معناه مخالفة قصد المشرء(" . 

-٠‏ أن الحق في الحياة الخاصة من الحقوق اللصيقة بالشخصية وهذه 
الحقوق لاتخيت إلا للانسان. وبالتالي لاتدخل حماية الشخص المعنوي في 


| : ذهب إلى هذا الرأي على سبيل المثال‎ )١( 
- دا عل وماععاممم هله كعلحتاواعم 1970 .164 اناد 77 نال ذه1 دا عل كنهناتوهم5أل 5ع.آ : (15) مهلدااآ‎ 
عذم د[ عل مناء2016م هآ : (60) عععط ,5 به 25 ل( - 1970-1-2357 .1.0.5 - ع6 لمم علا‎ 21116 - 
11. عوناوانه10‎ - 1973-2. 170 . 
وفي عرص هذا الرأي وأسانيدء بالتفصيل راجع 0 د/ الأهواني - ص2١ وما بعدهاء د/ ممدوح‎ 5 
: ١ . وما بعدها‎ 78١ العانى : ص‎ 
. ١87 د/ الأهواني : ص157,‎ )١( 
بل ذهب البعض إلى أن المشرع الفرنسي قد استبمد أن يكون للشخص المعنوي الحق في سرية‎ )"( 
: . 5/ الأعمال. لأن المشرع قد استخدم كلمة «ألفة» في نص المادة‎ 
- 1616م .اتة : 15002مآ‎ . 
٠. فضلاً عن أن الأعمال التحضيرية تغطع باستيعاد الحق في الحياة الخاصة للشخص المعنوي‎ 
: وانظر أيضا في هذا الرأي‎ - 


- 2واألدط .إعلإعصط - 1116أهممدرعم 12 عل كاتط©ط : (12) 11105 ,170 بصم عممزعقعط ال : ععصعط - 


01-14-4427 6زمعنط[ 


9ج 


نطاق الحق في الحياة الخاصة وإنما في نطاق الحماية المقررة في قوانين 
أخرى كقانون الشركات التجارية وغيره من القوانين التي تنظم أحكام 
الشخصية المعنوية, إذ يمكن الحديث عن الحياة الداخلية في هذا المجال 
وهي تختلف عن الحياة الخارجية للشخص ال معنوي. ولكنها لاتدخل في 
نطاق الحياة الخاصة بالمعنى الدقيقء ولهذا فإن الأسرار الصتناعية 
والتجارية لاتدخل في نطاق. الحماية القاتونية للحياة الخاصة. فلا جريمة 
من ثم بالنسبة لمن يتجسس على مثل هذه الأسرارء وإنما تتم الحماية 
استناداً إلى قواعد المسئولية المدنية بصفة عامة؛ ولكن لايعني ذلك أنها 
تدخل في نطاق الحياة الخاصة. إذ تتم الحماية بعيداً عن فكرة الحياة 
الخاصة(" . [ 

وتأخن المحكمة العليا الأمريكية بهذا الاتجاه. حيث ذهبت إلى أنه ليس 
للأشخاص المعنوية الحق في الخصوصية. إذ الغرض الأساسي من هذا 
الحق هو توفير الهدوء والسعادة الإنسانية . 

الرأي الثاني : للشخص المعنوي الحق في الحياة الخاصة 


يدهب هذا الرأي إلى أن الشخص المعنوي يتمتع بالحياة الخاصة شأنه 





)١(‏ ليندون : المقال السابق - بند 77, والمراجع الأخرى المشار إليها بهامش 7957 - ص 78١‏ لدى 
د/ العانى . 
ومن هذا الرأى 

- داك ,08 : ععنزه8 اه لصواه ,عامدي5‎ 2.1 ١ 
حيث يذهبون إلى أن حياة الأعمال تخرج عن نطاق تطبيق المادة /؟ من القانون المدني والتي تسعى‎ 
. 118 (؟) مشار إليه لدى د/ الأهواني : هامش 1.7 - ض‎ 
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المعنوي بهذا و1 

ويستند هذا الرأي إلى الحجج التالية : 

-١‏ أن استخدام مصطلح ه«المواطن» الذي استخدمه المشرع الممصرىي 
لايشكل عقبة في سبيل الإعتراف للشخص المعنوىي بالحق فى الحياة 
الخاصة: لأن فقه وقضاء القانون الدولي الخاص قد استقرا على تمتع 
أقر المشرع في الدول المختلفة إمكانية تمتع الشخص المعنوي بالجنسية وفقأ 
لشروط وضوابط معينة: وبالتالي فإن كل من يتمتع بالجنسية يمكن اعتباره 
قواطناء سواء أكان شخصاً كلكا أو طون 5 5 

؟- أن للشخص المعنوي حياة داخلية مستقلة ومتميزة عن حياته 
الكارهية ومن كم يمقن أن معوق شيك الوق عياة كخافية يحب 
حمايتها 0 

"- يذهب فريق من الفقة الفرنسي إلى ضرورة التفرفقة بين !| لحياة 
الخاصة وألفة الحيأة الخاصة. ويتاء عليه إذا لم يكن من المتصور أن يكون 
للشخص المعتوي ألفة الحياة الخاصة:. إلا أنه توجد له حياة خاصة:؛ وهذه 

ااا تيبب ب 
)١(‏ من هذا الرأي : 


-22م اه 1560201065 أععمكة - 16 1لدمدمكرعم دأاعل عاتمعل و5ع.1 “ ,2.275 اك .08 : ععولردكا عمرعاط - 
491 .5< - 35 .21 - 1971 .0107 .5.1.8 - ” وعناولا 


وضني الفقه المصري : 


(7) د/ العاني : نفس الصفحة . 
2275© .ط0 : ععوبزون 1 .2 (3) 


١1515‏ ب 





الحياة يمكن أن تشمل سرية الأعمال الخاصة يهذا الشخص. ويجب 
حمايتها من الناحية المدتية2") . 

وفي مجال القانون المصري حيث لاتوجد تفرقة بين الحياة الخاصة 
وألئة الحياة الخاصة., يرى البعض أنه لاتوجد عقبة مماثلة للإاعتراق 
للشخص المعنوي بالحياة الخاصة: إذ أن من الأسباب التي دعت يعض الققه 
الفرنسي إلى التشكيك في تمتع الشنخض المعنوي بالحق في الحياة 
الخاصة؛ أن هذا الفقه قد استبعد أن يكون للشخص المعنوي ما يسمى 
بألفة الحياة الخاص”9" . ظ 

وقذ أخذ بهذا الاتجاه معظم الفقهاء فني بلجيكاء وهو ما قرره مشروع 
القانون البلجيكي الخاص بحماية الحياة-الخاصة. حيث ذهب إلى تجريم 
انتهاك سرية الأشخاص المعنوية بكافة أنواعهاء شريطة أن يكون الغرض من 
الانتهاك الإضرار بالشخص المعنوي أو الحصول على منقعة9© . 

كما تم الاعتراف للشخص المعنوي بالحق في الحياة الخاصة من قبل 
لجنة خبراء حقوق الإنسان بالمجلس الأوربي. حيث قررت أن للأشخاص 


سل لل يجيي سي 


: انظر مثلاً‎ )١( 
- لمأط[1 :ءع5ج2]‎ 
: وقرب من ذلك‎ 
- ماع82 بارج : أعلج,2 روه[‎ - 2.112 - 83.11 


وحول سمرية الأعمال. راجع : 
. 1965 - وصضوط - 2112155 5ع0 اأعرعع5 عا : (ط©ع) 2ل1نننج 0 - 


(؟) د/ الأهواني : صة؛ ١‏ حيث يرى سيادته أن القانون المصري يحمي سرية الأعمال باعتبارها من 
الأمور الداخلة في الحياة الخاصة سواء على مستوى فانون العقوبات أو القانون المدني . 

(5) ورد ذلك في تقرير أورنستان المقدم إلى جمعية هنري كابيتان عن سر الحياة الخاصة في 
القانون البلجيكي. وأشار إليه : د/ الأهواني : ص .١6-‏ وهامش ١‏ ويشير سيادته بهامش ” إلى أن 
الفقه والقضاء في مصر يذهبان إلى إمكانية توجيه القذف إلى شخص معنوي . 


!١151-‏ ب 


القانونية والهيكات والجماعات التمتع بهذا الحق!" . 

ونحن نؤيد هذا الرأي الأخير لتمشيه مع الواقع العملي للشخص المعنوي 
حيث تكون له فعلاً حياة داخلية متميزة يجب حمايتها عن طريق الحماية 
الممقرر: 5 للحياة الخاصة:ء وذلك كيما تتحقق حماية فعالة لأسرار الشخص 
المعنوي ريما لا تحققها القواعد القانونية الخاصة بالمسئولية المدنية 
التقليدية أو تلك التي تكفلها نصوص قانون الشركات التجارية أو غيره من 
القوانين ذات الصلة. وإذا كان المشرع قد اعترف للشخص لمعتوي 
بالشخصية القانونية المستقلة يما يترتب عليها من آثارء وذلك لتسهيل 
أعماله وتحقيق الفرض الذي قام من أجله.: فإننا نعتقد أن الإعتراف بالحق 
في الحياة الخاصة للشخص المعنوى يعد مكملاً لما قرره المشرع ولايقل عنه 


أهمية . 


وإذا كان الحق في احترام الحياة الخاصة من الحقوق اللصيقة 
بالشخصي0). فإن هذا لايمنع من الأعتراف للشخص المعتوي بهذا الحق. 
ذلك لأن كلمة «شخصء في لغة القاتون لم تعد مقصورة على الشخص 
الطبيعي: وإنما أصبحت تشمل الشخص المعنوي انكدا ولهذا فقد إعترف 
المشرع للشخص المعنوي بمجموعة من الحقوق اللازمة لتحقيق غرضه الذي 
قام من أجله. فكما أن للشخص المعنوي أسم وموطن وسمعة ين ذلك 
فغلماذا لايكون له الحق في حياة خاصة يما يثتللاءم وطيبيعته ؟ 
)١(‏ ذكره وأشار إليه : د/ العاني : ص587 وهامش 7١7‏ . 
. (1) ومع هذا قضى في فرنسا بآن الحق في احترام الحياة ة الخاصة لا يشكل عنصراً في الحقوق 


المدنية التي تكون حالة الأشخاص : 
. عتاوء آلا عن - 2.68 عن[ - 1 1981 .2 - 16-4-1980 : ارب .5كدن) - 


- ١؟58‎ 


قد يقال أن الحق في الحياة الخاصة لايتفق وطبيعة الشخص المعنوي, 
إلا أن هذا الرأي يضيق في هفهوم الحياة الخاصة ليقصرها على فكرتي 
الألفة والسكيتة, ممع أن الحياة الخاصة تشمل السرية وغير ذلك من 
العناصرء وبالتالي لايجوز الكشف عن وقائع الحياة الخاصة للشخص 
المعنوي بطريق النشر. كما لايجوز التجمنس على هذه الحياة. أي أننا تؤيد 
الإعتراف للشخص المعنوي بالحق في حياة خاصة في الحدود التي تناسب 

المفرع الثاني 
د مدى تمتع الأسرة بالحق في الحياة الخاصة » 

هل الحق في الحياة الخاصة مقرر لحماية الحياة الخاصة للفرد فقط: 
أم يمكن أن تستقيد منه الأسرة ؟ وبمعنى آخر : هل يمكن الإعتراف يما 
يسمى «١‏ بيحق الأسرة في الحياة الخاصة, ؟ 

الأصل أنه إذا وفع الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة للشخص.ء كان له 
اللجوء إلى القضاء طالباً الحماية القانونية. كما يجوز لمن ينوب عنه قاتوتاً 
أن يطلب هذه الحماية . 

بيد أن السؤال المطروح هو : هل يعد كشف خصوصيات أحد أفراد اللأسرة 
إعتداءا على حق الأسرة في الحياة الخاصة ؟ وهل يحمي القانون ما يسمى 
بالحياة الخاصة للأسرة أم أن الحماية تقتصر على الحياة الخاصة للغرد ؟ 
وإذا كان للإسرة الحق في حماية الحياة الخاصة لأحد أفرادها حال حياته: 


فهل ينتقل إليها هذا الحق عند وفاة صاحبه ؟ 


-6©؟>5-- 


للإجابة على مثل هذه التساؤلات. يقتضي الأمر الحديث عن رأي الفقه 
والقتضاء حول مدى الأعتراف للأسرة بالحق في الخصوصية وحدود هذا 
الحق» ثم نبحث مدى انتقال الحق فضي الحياة الخاصة للأقارب في حالة 
وفاة المعتدي عليه. ولك عبلى التحو التالي : 


أولاً : مدى الاعتراف للأسرة بالحق في الحياة الخاصة وحدوده : 

يذهب إتجاه في الفقه والقضاء المرنسي إلى أن الحق في الحيأة 
الخاصة لايتعلق فقط يبحماية الشخص تفسه وإنما مكضن اشركة نهدا بحدن 
قن هيا ها : ٠‏ 

وتطبيقا لذلك قضى بأن تصوير الطفل المريض وهو ملقى على سريره 
في المستشفى لا يشكل مساساً بحق الطفل في الخصوصية فقط. وإنما من 
شأنه أن يمس الحياة الخاصة للأم أيضاً. وبالتالي قررت المحكمة منع 
صدور المجلة التي نشرت فيها الصورة بتاء على طلب الأم وياسمها 


, : من هذا الرأي في الفقه الفرنسسي‎ )١( 
- عل وموناءه2201 : (10) ممكدءعء1881 ,107 2 د انوك ,02 - 16 ألهممه25عم 15 عل كاأمعل د5ع.آ : (15) 12002مل‎ 
15 الهمم5يعم‎ 6 - 1.1.0. 010 - 1975 - 2. 524 . 
| . وفي الفقه المصري : د/ الأهواتي : ص4؛١. د/ العاتي : ص586‎ - 
وفي القضاء الفرنسيء انظر على سبيل المثال : الأحكام التي سيرد ذكرها بالهنوامكن التالية. متعا‎ - 
للتكرار : ش‎ 
وفقا لقواعد القانون المدني المصري فإن أسرة الشخص تتكون من ذوي قرياه. ويعتبر من ذوي‎ - 
القريى كل من يجمعهم أصل مشترك. والقرابة نوهان : قرابة مباشرة وهي الصلة بين الأصول‎ 
والفروع. وقراية حواشي وهي الرابطة مابين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم‎ 
فرعاً للآخر. كما أن أقارب احد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج‎ 
الآخر.‎ 
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الشخصي وليس بصفتها وصية على ابنها القاصر(" . 

بل أقرت محكمة ©18أ143:86 الابتدائية صراحة فكرة الحق في الحياة 
الخاصة للمائلة. وذلك في حكمها الصادر بتاريخ 1١1476/7/1ء‏ في واقعة 
نتلخص في فيام صحفي باحدى المجلات بنشر جزء من الحياة الخاصة 
لزوجة أحد المحامين والتي كانت متزوجة من قبل برجل شرطة معروف. 
فصق فدن عصلة لدو سلوكه وتورطه في علاقات مشبوهة مع بعض عتاة 
الإجرام ولقى حتفه على يد أحدهم. وقد رأى الزوج الحالي لهذه السيدة 
(أي المحامي ) أن ما تم نشره يعند أعتداءاً على حق الأسرة في الحياة 
الخاصة. فرفع دعوى أمام المحكمة طالياً ياسمه الحكم على المجلة 
بالتعويض لمساسها بخصوصيات أسرته مما أصابه بضررء وقررت المحكمة 
أن ماذكر خاصاً يمغامرات وسلوك الزوج السابق يشكل اعتداءاً ححانخا] 
على حق الأسرة في الحياة الخاصة. ويحق للأسرة أن تدافع عن هذا الحق 
حتى في حياة الشخص نفسه. ومن ثم قضت المحكمة بتعويض المحامي 
بسبب نشر ما اعتبرته ماساً بحق أسرته في الحياة الخاصة () . 

كما أكدت محكمة باريس الابتدائية في حكمها الصادر بتاريخ 
على حق الأسرة في الحياة الخاصة. حيث قضت بأن الكشف 
عن الحياة العاطفية لإحدى الفتيات لا يشكل اعتداءاً على حياتها الخاصة 





- 181 .2 - 1967 .2آ - 12-7-1966 : 0107 .وقد ,144 .وردره5 - 1965 .12 - 13-3-1965 : وموط (1) 
+101 . عأ ل[ 


وفي نفس المعتى : | 
[ْ . ع2:6 - 8-3-2000 : ازن .0055 - 

- وكانت محكمة السين المدنية قد ذهبت إلى نفس الرأي في حكم قديم لهاء انظر : 
. 62 .2 - 1858 - .12.2 - 16-6-1858 : عرأء5 .1.0.1 - 
12300آ .غ1 .3016 - 1975-6643 .12 - 13-6-1975 زات [أأعدوروكلة (2) 


- ١ 51/- 


فقطء. وانما يعد أيضاً أعتداءاً على حرمة الحياة الخاصة للأسرة التي 
تنتسي إليها هده القتاجظ') ٠‏ 

وفضلاً علن ذلك فقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى أن المساس 
بالحياة الخاصة لامرأة متزوجة يعتبر أيضاً اعتداء على حق الزوج في 
الحياة الخاصة(" . 


ولكن ماهي حدود حق الأسرة في الحياة الخاصة ؟ 

مما لاشك فيه أن الأحكام السابقة تلفت النظر بل وتؤكد على أن الأمور 
العاكلية للغرد تدخل في تطاق حياتة الخاصة: ومن كم فإن الساس بهذه 
الأمور يصيب الشخص مياشرة في حياته الخاصة حيث يمس عنصراً من 
عناصر حياته هو الخاصة. وقد أكدنا فيما سبق على أن الحياة العائلية من 
صميم الأمور التي تدخل في الحياة الخاصة للفرد9" . 

غير أن المساس يصيب أكثر من شخص في هذه الحالة. إذ يتعدى 
المعتدي عليه إلى أفراد أسرته. ويرى أستاذنا/الدكتور حسام الدين الأهواني 
أن المساس يكون مباشراً في الحالة الأولى: وهو كذلك أيضاً في الحالة 
الثشانية ولكن. بطريق الإرتداد. فالضرر الذي يصيب أقارب وأسرة المعتدي 


. 1250071آ .2016 - 1977-365 .12.5 - 2-6-1976 : وروظ (1) 
وقضى أيضاً بأن اللمعلومات المتعلقة بأصول الشخص وفروعه وزوجته. تعمتبر من الأمور المتصلة 
بحياته الخاصة : 1 1 

. 150011آ .غ1 .2016 - 1976-1120 .10.5 - 17-12-1973 :"وموط - 
.آ. خآ .201 -1977-33 .12.5 - 26-11-1975 : 0( .ؤكد0) (2) 
(؟) راجع ما سبق عرضه بخصوص تطبيقات الحياة الخاصة ٠‏ , 
- وتمد الأسرة بوصفها أساس الحياة اللاجتماعية عنصرا أساسيا من عناصر حياة الفرد. ومن ثم 
فإن الملاقات بين الفرد وأفراد أسرته تدخل في نطاق الحياة الخاصة. انظر : 
1 . 2.102 - 11.154 - 1 .02 : اأأعم لومعم - 


- ١؟م-‎ 


عليه هو ضرر شخصي ومياشر أيضاً ولكنه يعتبر من قبيل الضرر المرتد(). 
وحق الأقارب بالتالي يمد حقاً فردياً وليس عائلياً. فالشخص لايمارسه 
باعتباره ممثلاً للأسرة, وانما باعتيار أن مساساً قد أصاب حياته الخاصة. 
ويفترض ذلك سيق لاسن بالحياة الخاصة لأحد أفراد الأسرة0). 

ويترتب على ذلك ضرورة عدم رضاء من اعتدى على حياته الخاصة بهذا 
الإعتداء. وذلك حتى يتسنى لفرد آخر من الأسرة المطالبة برد الإعتداء 
والتعويض. ومن ثم إذا قبلت الزوجة نشر خصوصياتها فإن المساس بالحياة 
الخاصة للزوج لا يتحقق في هذه الحالة(". أما العلاقة بين الزوج والزوجة 


هو ذلك الضرر الذي يصيب شخصاً آخر غير المضرور 


1501212286 الضرر المرتد 710164 هم‎ )١( 

الأصليء نتيجة مالحق هذا الأخير من ضررء ارتداداً وانعكاساً له. ويسميه البعض ٠‏ الضرر المنمكس 
». فهو ضرر ملادي 3و أدبي يميزه أنه يرتد أو ينعكس على آخرين غير الضحية. حيث تريطهم به 
مصلحة مادية أو أدبية تبرر ارتداد الضرر أو انعكاسه عليهم. والمبرة في هذا الصدد بفكرة الإعالة 
الفعلية بالنسبة للضرر المادي. وبفكرة المودة. والممزة بالنسية للضرر الأدبي,. ولاترد على هذا الضرر 
القيود الواردة على الحق في :المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي من جاتب الورثة . 

- راجع حول فكيرة الضرر المرتد بصفة عامة وأحكامه : 

- رسالة الدكتور/ حسن أبو النجا : النظرية العامة للضرر المرتد في المسثولية التفصيرية - دراسة 
مقارنة في القانون الفرنسي والقائون المصري - باريس - *154.د/م حسام الدين الأهمواني : 
«الانجاهات الحديثئة للقضاء الكويتي ففني مجال تعويض الأضرار الناشئّة عن العمل غير الممشروع ٠‏ - 
مجلة الحقوق والشريعة - جامعة الكويت -س” ع١‏ - يناير 51/4 -١‏ ص07١‏ وما بعدها . 

- ولعلومات موجزة حول فكرة الضرر المرتد. انظر : د/ إبراهيم الدسوقي أبو الليل : المسثولية 
المدنية والاثراء دون سبب - دراسة للمصادر غير الإرادية للالتزام وفقا للقانون المدني الكويتي - 
مؤسسة دار الكتب - الكويت - ط١‏ - 19596 - ص”7 ٠١1.٠١‏ د/ محمد حسام محمود لطضي : 
النظرية العامة للالتزام - مصادر الإلتزام - القاهرة - 7٠٠١/9‏ - ص5 ؟9؟,لاة؟ . 

(7) د/ الأهواتي : الحق ففي الخصوصية - المرجع السايق - ص1 ١1‏ . 

(*) ذلك لأن الضرر المرتد من طبيعة تبعية وليس أصلية. فهو يتبع الضرر الأصلي. د/ ابراهيم 


الدسوقف - صغ ١٠١‏ . 
وتطبيمًا لذلك فإنه إذا كانت الزوجة فد قبلت نشر خصوصياتها فإن الضرر الأصلي ينتفي في هذه 
الحالة وينتقي ممه الضرر المرتد بالتبعية. إلا إذا لجأ الزوج إلى طلب الحماية خارج دائرة الضرر 


المرتد . 
- ويلاحظ أن الأحكام القضائية المشار إليها قد حرصت على إيضاح أن الزوجة لم تقبل النشر : 


د/الأهواني : ص ؛١‏ . 


-174- 


فتحكمها القواعد العامة في المسثولية والتي تجعل الزوج مسثولاً إذا أفشى 
أشيواق الزوجية دون رضاء الزوج الآخرا" . 

.ولكن الإستقلال ليس تاماً بين دعوى المعتدي عليه ودعوى قرييه ضي 
الحالات التي يكون فيها النشر قد شكل مساساً بحقيهما معاًء إذ أن 
المساس بطريق الإرتداد يعني وجود نوع من الإستقلال بين دعوى كل طرف 
من جهة؛. ووجود قدر من الصلة من ناحية أخرىء فاذا كان محل الدعوى 
المطالبة باتخاذ الإجرا اءات الوقائية فمما لاشك فيه أن الحماية التي تتقرر 
لأحدهما يستفيد منها الآخر مباشر" . 

وفيما يتعلق بدعوى التعويضء فإن أحكام الضرر المرتد تقضي بأن من 
وقع عليه هذا الضررء يمارس دعواه مستقلاً عن دعوى المضرور الأصليء 
فإذا لم ترفع الزوجة دعوى التعويض على سبيل المثالء فهذا لايمنع الزوج 
من رفع دعواه للمطالبة بالتعويض عن الضرر المرتد الذي أصابه!". بل 
يجوز له ذلك في نظر البعض حتى ولو كانت الزوجة قد رفعت دعواها 
للمطالبة بالتعويض! . 


0000 


(١)د/‏ الأهواني : ص؛4؛١.‏ ص150١‏ . 
(7) د/ الأهواني : ص150١‏ . 

(؟) د/ الأهواني : نفس الصفحة. د/ العاني : ص36 58 . : 

- ونحن نؤيد ذلك لأن الصفة التبعية للضرر المرتد لاتعنى تبعيته للضرر الأصلي في كل الأحوال. وانما 
يقتصر ذلك على حالة انتفاء الضرر الأصلي لأن من تعلق النشر بخصوصياته قد رضى بالنشر. أما إذا 
لم يكن هذا قد حدث بل فقط تقاعس المضرور عن رفع دعوى التعويضء فهنا يجب اتاحة فرصة 
المطالية بالتمويض أمام من أصيب بضرر مرتد جراء النشر لحماية حق الأسرة في الحياة الخاصة . 
(:)د/ حسام الدين الأهواني : الانجاهمات الحديثة للقضاء الكويتى في مجال تعويض الأضرار الناشئة 
عن العمل غير المشروع - البحث سالف الذكر . 00 

- ويلاحظ أن الذي كان يطلب التعويض في القضايا التي أثيرت أمام القضاء الفرنسي هو الزوج الآخر 
أو القريب فقط ولم يطلب كلاهما التعويض ٠.‏ 

ولمل السبب في قبول دعوى التمويض المرفوعة من كل طرف على حده يكمن في اختلاف صفة الضرر 
في الحالتين. فالأول يستند إلى ضرر مباشر أصلي. والثاني يستند إلى ضرر مباشر مرتد أو تبعي ٠.‏ 


1#. 





غير أنه يشترط في الضرر المرتد أن يكون مباشراًء بأن يكون نتيجة 
ضرورية للفعل الضار أو نتيجة معتادة أو متوقعة له. ويلاحظ أن القضاء 


يتشدد في قبول علاقة السيبية في حالة الضرر المرتد('" . 


وثمة ملاحظة هامة هي أن الحالة محل الدراسة تختلف عن حالة 
المساس بالحياة الخاصة لأكقر من.شخص ينتمون إلى أسرة واحدة: في 
هذه الحالة فإنه يجوز لكل شخص تم المساس بحياته الخاصة أن يرفع 
دعوى لرد الإعتداء والمطالبة بالتعويض ولا يحول دون ذلك عدم فيام باقي 
أفراد الأسرة ممن اعتدى على حياتهم الخاصة برفع دعاوي ممائثلة أو 
الانضمام إلى الدعوى القائمة. إذ أن ثمة ضرر مباشر شخصي وأصلي في 
ذات الوقت قد أصاب كل معتدي عليه. ومن ناحية أخرى فإنه لكي يقلت 
الناشر أو الصحفي من المسئولية يجب عيه الحصول على موافقة كافة من 
تعلق النشر بحياتهم الخاصة. كالأب والابن مثلاً إذا تم نشر ذكريات عن 
الأمبزة تعلق يما وتسمن الحياة الخاضة لكل قينا" 
كما ننوه إلى أن الإعتداء على الحياة الخاصة لأحد أفراد الأسرة قد 
يترتب عليه هدم كيان الأسرة. وفي هذه الحالة يكون للمضرور الحق في 
الضويض عن الاكتران الف 'تضدية ومكه الضنون الأدبن بطبعة الحال وخنا 
لا يختلط هذا الفرض بالحالة التي عرضناها!" . 





(١)د/‏ إبراهيم الدسوقي : المرجم السايق - صغ؛ ٠١‏ وهامش ١‏ . 
(؟) د/ الأهواني : ص”1١‏ . ش 
(*) نفس الاشارة. 
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ثانياً : مدى انتقال الحق في الحياة الخاصة في حالة الوفاة 

هل يقبل الحق في الحياة الخاصة الانتقال إلى الورثة في حالة موت 
صاحبه أم يختفي بموته ؟ 

قبل أن نجيب على هذا التساؤل. نشير إلى أن الرأي الراجح في الفقه 
يكيف الحق في الحياة الخاصة على أنه حق من حقوق الشخصية مثله في 
ذلك مثل سائر الحقوق الملازمة لشخصية الإنسان. وقد استقر الفقه 
القانوني - لاسيما في فرنسا - على هذا التكييف بعد جدل طويل لايتسع 
المجال هنا للخوض فيه وائما نشير إلى بعض المراجع التي عالجت هذه 
المسألة بالتفصيل(". ولاشك أن القانون المصري كان صريحاً في اضفاء 
الحماية على جميع الحقوق الملازمة لشخصية الإنسان وذلك بنص 
| المادة / 60 من القانون المدني. فهو قد 8 -وعلى عكس المشرع الفرنسي- 
صرحا متيناً لفكرة حقوق الشخصية: ويتفق الفقه المصرى على أن الحق 
في الحياة الخاصة يعد أحد حقوق الشخصيةةا . 

ومن خصائص الحقوق اللصيقة بالشخصية أنها حقوق مطلقة يحتج بها 
على الكافة. وهي حقوق لاتقيل الحجز عليها أو التصرف فيها للغير كقاعدة 
عامة لأنها حقوق غير مالية وتخرج بالتالي عن دائرة التعامل المالي من 


بتك - 116 .2 - )© .08 : االأعمتادمعهم , 5واء 71.7 - مااع16م .م3 : 82010067 معط0] - 


د/ حسام الدين الأهواني : المرجع السايق - ص”7١‏ ومابعدها. د/ممدوح الماني : الرسالة السابقة 
- ص/577؟ وما يعدها . 

- نقد هجر الفقة الرأي القائل بأن الحق في الحياة الخاصة حق ملكية. واستقر الرأي الراجح على 
أن هذا الحق من حقوق الشخصية. إلا أن بعض الفقه الحديث يدخله في نطاق الدنمة المعتنوية . 

0 انظر المراجع المشار إليها بالهامش السابق وقد ذكرنا من قبل أن الفقه اللصرى ينال العدركي 
احترام الحياة الخاصة تحت حقوق الشخصية . 
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حيث المبداء كما لاتسقط بعدم الإستعمال مهما طال الزمن: ولا تكتسب 
يمضي المدة» فضلاً عن أن هذه الحقوق لا تنتقل إلى الورثة كقاعدة 
عامة”"). يرد عليها بعض الاستثناءات كانتقال الحق الأدبي للمؤلف يالوفاة 
إلى ورثته بصريح نص المادة /19 من قانون حماية حق المؤلف في مصر. 
وانتقال الحق في التعويض عن الضرر الأدبي إلى الورثة بشرطين. أولهما : 
أن يكون هذا الضرر فد تحدد بمقتضى اتقباقء أو كان الدائن قد طالب يه 
أمام القضاءء كما قيد المشرع حق الورثة في المطالبة بالتعويض عن الضرر 
الأدبي الناشيّ عن موت المصاب نتيجة الفعل الضارء بأن قصر حق المطالبة 
بهذا التعويض على الأزواج والأقان ب حتى الدرجة الثانية2 . 

وما يهمنا في هذا الصدد هي الخاصية المتعلقة بعدم قابلية حقوق 
الشخصية للإنتقال بالوفاة بعد موت صاحبهاء فإذا ما انتهينا إلى أن الحق 
في احترام الحياة الخاصة من حقوق الشخصية فهل تنطبق عليه القاعدة 





: حول خصائص حقوق الشخصية بالتفصيلء راجع‎ )١( 
مؤلقنا ل سالف‎ ٠ د/ حسام الدين الأهواني : أصول القانون - المرجع السابق - ص057 وما يمدها‎ - 
الذكر - ص”" وما بعدها. د/ مصطفى عدوى : صب8م/ وما يليهاء. د/ نيبيل إبراهيم سعد : المرجع‎ 
. السايق - ص17 : ص70‎ 
(؟) مادة /777 مدني مصري. وينتقد أستادنا الدكتور السنهوري , هذا النص. لأنه لم تكن أمام‎ 
الضحية فرصة للمطالية بالتعويض أثتاء حياته أو النزول عنه اتفاقاً قبل الوفاة. انظر : د/ عيد‎ 
- الرزاق احمد السنهوري : الوسيط في شرح القاتون المدني - ج١ : نظرية الالتزام بوجه عام‎ 
مصادر الالتزام - المجلد الأول - العقد - دار النهضة المربية - القاهرة - 1981 - ( تنقيح المستشار‎ 
محمد الفمقي والاستاذ الدكتور عبدالباسط جميعي ) - صر 0 6: - ومن نفس الرأي :د /ر محمد‎ 
. حسام محمود لطضي : المرجع السابق - ص4+؟ة"7‎ 
يذكر أنه قد ثار خلاف فقهي حول ما إذا كان التعويض عن الضرر الأدبي ينتقل إلى الأزواج والأقارب‎ 
في غير حالة الوفاة. وكان البمض يرى قصر التمويض على الأب والأم فقط في هذه الحالة. إلا أن‎ 
محكمة النقض المصرية قد حسمت المسألة بحكم صادر عن الهيثة المامة للمواد المدنية والتجارية‎ 
في حيث قضت بجواز التمويض عن الضرر الأدبي في غير حالة الوفاة لكل الأزواج‎ 
والأقارب حتي الدرجة الثانية وعدم قصره على حالة الضرر الذي يصيب الأب والأم فقط. انظر هذا‎ 
. الحكم مذكوراً لدى :د/ محمد حسام لطفي : نفس الاشارة‎ 


كر 5 


الملتعلقة بعدم قابلية هذه الحقوق للاتتقال إلى الورثة 5 ويعبارة أخرى : هل 

ينقضي الحق في الخصوصية بالوفاة وينشأ للأقارب مجرد حق شخصي 

جديدء أم أن الحق في الخصوصية ينتقل بالوفاة 9 

ظهر اتجاهان في الفقه الفرنسي فيما يخص المشكلة المثارة. أحدهما 
يذهب إلى أن الحق في الحياة الخاصة ينتهي بوفاة صاحبه وينشأ حق 
شه للأشارب:ف عن عور التعماء الفات اتققال العق فى ابعياة 
الخاصة إلى ورثة التركة المعنوية. وذلك كما يلي : 
الاتجاه الأول : أتنقضاء الحق في الحياة الخاصة بوفاة صاحبه 
يذهب بعض الفقهاء في فرنسا إلى أن الحق في الحياة الخاصة من 

الحقوق اللصيقة بشخصية الإنسان,. وبالتالي لايقبل الانتقال إلى الورثة 
وانما ينقضي بموت صاحبه حيث تنتهي شخصية هذا الأخير من الناحية 
القانونية!'). فالحق في اليا اتنا حة لايحمي إلا الأحياء فقط ولا 
يستفيد منه الأموات. ومن ثم ينتهي هذا الحق بنهاية صاحبه ولا ينتقل إلى 

الورثة!'2. وانما يكون لهؤلاء الورثة إذا ما تضرروا من نشر خصوصيات 
المتوضيء. أن يرفعوا دعوى لحماية شرف واعتبار المورث وليس. لحماية حياته 
الخاصة. فبعد الوفاة يستطيع الورثة الدفاع ايم الشخصي. وليس 
باسم المتوفي. عن المساس بمشاعرهم تجاه المتوضي(؟) 
)١(‏ انظر على سبيل المثال : 
2 - 1971 .1190© .2.5.12 - اذلاكء المعل عل :1212116 © 5ئ2 12222 ع1030226م5155نال : (1) ممكمعء5[1 - 
.2 - 14-12-1999 : از .كه © : 50105 .05 : 3012© 022560016 ,2.177 - 6م .11 : معتصعء2 ,326 
انعل عل 5نا0© : كعللاث .لآ أت 1421211236 .ط2 ,267 .2 - 7502116عم مآ عل 1أه122 .ىنال - 2000 
81.139 - 2000 - كدزب© - 60 ع5 - عأعناداد81 بلط : عو2 - و6اأعدمقء مز كع[ ,كعلممكمعم كع - لدت 


. 15610 : 5كعتللة اء 6ىندد5121 (2) 
. 201 .1 - عث6ىم .11 : مموعء 81 (3) 
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ولا يمكن الاستناد إلى فكرة امتداد شخصية المورث في شخص ورثته. 
لأن هذه الفكرة ظهرت في مجال تفسير كينية انتقال أموال المتوضي؛ وهي 
فكرة تقوم على المجاذ والخيال وبالتالي لايجوز التوسع فيهاء إذ لايمكن 
الأخذ بها في مجال الخقوق اللصيقة يالشخصية والتي تحتاج ممارستها 
إلى تقدير شخصي ونفسي مطلق من جانب الشخص نفسه وليس من قبل 
أي شخص آخر حتى ولو كان وارثه3").. ئ 

والحق الشخصي يتقرر للأقارب أو للقريب الذي مّست عواطفه 
ومشاعره عن طريق نشر خصوصيات حياة قرييه المتوفي: وذلك دون التقيد 
بقواعد الميراث. أي سواء أكان قريب المتوفي وارثاً أم كان غير وارث. بشرط 
أن يكون التضامن والترابط العاطفي بينه وبين المتوفي قوياً. فقد لايشبت 
هذا الحق لقريب وارث إذا ما كانت صلة الرحم منقطعة بينهماء فمعيار 
ثبوت الحق للقريب هو مدى توافر الصلة العاطفية بحيث يؤذي النشر 
مشاعر القريب9" . ظ 

ويبدو أن القضاء الفرنسي الحديث يؤيد هذا الرأي حيث نجد أحكاماً 
حديثة تقرر صراحة أن الحق في الحترام الحياة الخاصة ذو طبيعة 
شخصية وينتهي بالتالي بوفاة صاحبه. ومن ذلك ماقضت به محكمة 
استكئناف باريس في حكمها الصادر بتاريخ ١957/07/5‏ حيث جاء فيه : « أن 


, ١0١0ص‎ : انظر في الاشارة لهذه الفكرة : د/ الأهواني‎ )١( 
- © لمعت عطم0‎ : 05. 26 , 


حيث يرى أيضا أنه إذا كانت فكرة امتداد الشخصية يؤخد بها في مجال الحق الأدبي للمؤلف. نذلك 
مجرد تخيل هدفه حماية الإبتكار الخاص بالمورث. ٠‏ أما في حالة الحياة الخاصة فليس ثمة ابتكار 


يمكن للورثة الدفاع عته . 
. 2.439 -ع6م .115 : وموعءلة (2) 


- ١6ه‎ 


الحماية المستمدة من نص المادة التاسعة من القانون المدني لها طبيعة فردية 
وتقتصر فقط على الإعتداءات الشخصية التي يتعرض لها صاحب الحق 
المعنى. ويتتضح من ذلك أن الحق في احترام الحياة الخاصة لايخص إلا 
الأحياء وهو لايقبل الانتقال إلى الورثة »!' . 

وبالتالي قضت المحكمة بأن المقالات الصحفية المتعلقة بانتحار أحد 
المحامين لايمكن أن تشكل اعتداءاً على حياته الخاصة طللما كان نشرها 
لاحق على تاريخ انتحاره. ودعوى التعويض المرفوعة من أرملة المنتحر وولده 
بصفتهما وارثين تعد إذن غير مقبولة, ثم تطرقت المحكمة إلى مسألة ما إذا 
كان هناك ضرر شخصي قد أصاب الأرملة والابن» وبعد فحص وقائع وأدلة 
الدعوىء انتهت المحكمة إلى انتفاء المساس بالحياة الخاصة للمدعيين 
بواسطة المقالات المذكورة. ومن ثم رفضت المحكمة تعويضهما بصفة 
شخصية". 00 

وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية هذا المبدأ في حكم حديث لهاء 
حيث قضت بأن الحق في رفع دعوى لحماية الحق في احترام الحياة 
الخاصة ينتهي بوفاة الشخص المعنى. فهو الوحيد الذي يملك هذا الحق(" . 


. 160 .2 .عنا[ - 1997 .نآ (1) 

. ل1ط1 (2) 

- وقد اعتيرت المحكمة أن ذكر سبب الوفاة لايشكل خطأ في مفهوم المادة /15857 ولهذا رفضت 
الحكم بتعويض الورثة . 

عطمه 14 ومضط© .كطه - 267 .2 - 16 لل تسمممكمعم ظ] عل أزمعط .ءن[ .2 - 14-12-1999 : ©031١‏ .0255 (3) 
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وفي هذا المعنى : 
. 25000آ .2101 - 248 .2 .عرزل - 1983 .2 - 3-11-1982 : أمواظ .1 - 


- ١م‎ 





إلا أن القضاء قد أقر حق الورثة في المطالبة بتعويض الأضرار التي 
أصايت مشاعر, هم جراء نشر خصوصيات الحياة الخاصة لمورثهم7'", ولهم 
أيضاً أن يرفعوا دعوى للمطالبة بالتعويض إذا كان النشر قد ترتب عليه 
المساس بحياتهم الخاصة©), وفي حالة دعوى التعويض المرفوعة من الورثة 
والمؤسسة على إيذاء مشاعرهم بسبب نشر خصوصيات المورث ففإن القضاء 
الفرنسي يقير فضي أحكامه الحديثة على بحث هذه الدعوى في ضوء قواعد 
المسئولية المدنية الواردة بالمادة / ١7/85‏ من القانون المدني الفرنسي ومن ثم 
يستبعد هذا القضاء تطبيق المادة/9 من ذات القانون27. وينتقد البعض هذا 
القضاء. لأنه - في نظرهم - يخالف نص المادة /9 من القانون المدني. 
حيث أن الأعتداء على الورثة يدخل في نطاق”تطبيق النص المذكور(). 
ولكن هل يجوز للورثة متابعة الدعوى المرفوعة من المورث قبل موته ؟ 
بداءةء فإن أمعظم الفقتهاء ينكزون على الوارث أو القريب الحق ضي رفع 
الدعوى ابتداءا باسم المورث أو المتوفي بصفة غامة للمطالبة بحماية الحق 
في الحياة الخاصة للمورث. حيث يتعلق هذا الحق بشخص المتوفي ويخضع 
استعمال الدعوى الخاصة به من ثم لتقديره الشخصي المطلق. فخلا يحل 


ا )...011100000011 


- 12-12-1977 : كمد .2003آ .016 -83 .2 -1977 .لآ - 11-1-1977 : وضد1.0.1.56 : عره عوط (1) 
2250م .قطن - 198 لل - - 88 .2 - 1987 -25-3 : 1.0.1.85 .310 - و5 -1978-2 طن 
؟6ألرواء8 .8 غامد -225 .2 .كدق - 1998 .12 - 24-2-1998 : وزوط يرح (3) 


«كأككة7/1 .1 .065 - 166 .50020 - 1999 .12 - 6-3-1998 : وموط شرح رعمع8 - 3-11-1982 : وزموم (3) 
ععءمع 2‏ 6-5-1997 

وفضي مهدا المعنى : 
80.183 - 1 .08 : وعوجج1 - 


201 .2 - 10241 - 2000 .126260 -14-12-1999 0 .كك ) : 50105 .065 : أناء2 عأأء6© عدلماذ (ى) 
إذا ترى أن المساس بمشاعر الورثة' يعد اعتداءاً على حياتهم الخاصة. فالاعتداء على الحياة الخاصة 
للفنوويت يشكق مساننا بالحياة الخاصة للورثة ويدخل بالتالي تحت الحماية المقررة بالمادة /؟ . 
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الأقارب محله في هذا الصددء اذا كان المتوفي لم يرفع الدعوى قبل موته 
فهو صاحب الحق في تقدير الفائدة المعنوية التي تبرر رفع أو عدم رفع 
الدعوى. وريما يكون قد آثر عدم رفع الدعوى حتى لايماد نشر خصوصياته 
مرة أخرى والبحث فيها على نطاق اوسا"  .‏ ظ 0 

إلا أنه إذا كان المتوفي قد قام برفع موق اسار حقه في الحياة 
الخاصة قبل موته. فهذا يدل على رغبته في حماية حقه؛ ومن ثم يحق 
للورثة متابعة السير في هذه الدعوى لحماية حق المورث والدفاع عن الارث 
المعنوي . ظ 

ولقد أثير التساؤل في مجال الحق في الصورة حول ما إذا كان يجوز 
للورثة مسحب الرضاء الصادر من المورث قبل وفاته والذي يجيز فيه نشر 
صورته. وفي هذا الصدد يفرق الفقه والقضاء الفرنسي بين حالتين : حالة 





: على سبيل المثال انظر‎ )١( 

,245 .2 - 183 .21 - 1 .02 : ععولاد 1 عوعلط - 
حيث يذكر أن القضاء الحديث يقبل من حيث المبدا حق الورثة في متابعة الدعوى التي رفعها مورثهم 
قبل موته وتتعلق بحق غير قابل للانتقال إلى الورثة بطريق الارث أي بحق لايورث. انظر مثالا لهذا 
القضاء في : 
. 502018.22 - 1992 .0,2 - 2-12-1992 : ازا .ككما) - 
وفي تفس المعنى : د/ ممدوح العماني : الرسالة السابقة - ص7 ,7١‏ ص؟ ١‏ ؟ ه ' 
- وتاكيد!ا لذلك قضى بضرورة اللاعتداد بارادة المورث عند بحث مسألة الرضاء بالنشر فيما يتعلق 
بحياته الخاصة. فإذا كان قد تنازل عن حقه في الاعتراض على هذا التنشر فلا تقبل دعوى 
التعويض: ظ 
- 56كلزءع1 862350 : عدم - 5625011115 065 1زم220 .لمعت - 1999 .1.0.25 - 27-3-1998 : ومو )ا - 

. 2.1241 - 149 
. 16م لقط0 : لمجم عطمه مط ,لز15 : ععدلاقء1 (2) 
- وانظر في انتقال الحق في الدعاوي القضائية إلى الورثة بصفة عامة. وبصورة مفصلة : 
215 دعا ,عءتاكناز ده 13025ع2 دعل عمنهائك2656 5152155102ئه) هآ : عنام نامك "1 دعوع ا - 
, 1992 - وقح .21712 - وأدعص؟ اأمعل دل كعدكط) 
- وهو يرى أن دعوى حماية الحق في الحياة الخاصة لاتنتقل إلى الورثة. راجع : فقرات : 
5 ومايمدها . 


-م1- 


ما إذا كانت الصورة تستخدم في تحقيق أغراض تجارية ودعائية. وحائة ما 
إذا لم تكن تستخدم في مثل هذه الأغراض. وفي الحالة الأولى يجوز 
للأقارب أن يرجعوا عن موافقة المتوضي متى كان من شأن عرض الصورة أن 
يدق كنرواً شخصبياً بالآقارب: أما في الحالة الثانية فليس للأقارب هذا 


الحق(" . 

وتأخن المحاكم الأمريكية بهذا الاتجاه الأول. حيث تذهب إلى أن الحق 
في الحياة الخاصة «الحق في الخصوصية» لا يحمي إلا الأحياء. وبالتالي لا 
يستطيع الورثة رفع دعوى لحماية هذا الحق باسم المتوضي بعد وفاته. 
وتسقط الدعوى التي رفعها هذا الأخير قبل وفاته أيضاً. كما تسقط بوفاة 
المدعي عليه7", وذلك لآن الدعاوي الشخصية في القانون الأمريكي تسقط 
بالوضاة0 . 00 

وينتقد بعض أنصار هذا الإتجاه الرأي القائل بانتقال الحق في الحياة 
الخاصة إلى الورثة. لأن هؤلاء فد يسيئكون استخدام هذا الحق لمحاولة 
الاثراء من وراته. مما قد يفتح الباب على مصراعية آمَاء الإدعاءات التي 


)١(‏ انظر حول هذه المسألة : د/ الماني : الرسالة السابقة - ص؛ ١؟.‏ والأحكام والمراجع المشار إليها 
بهوامش 701 :7051 . 
- وقارن ممع ذلك ٠:‏ 
6الع6 2 - 27-3-1998 : وأمو2 مح 

والدى فضى بأن العبرة بارادة المورث في هذا الصدد . 
- وبهذه المناسبة تذهب بمض الأحكام إلى أن للورثة الحق في الكشف عن خصوصيات المتوفي متى 
كانت هناك مصلحة مشروعة أولى بالرعاية. كالدفاع عن حق الوارث وكرامته وسمعته. انظر : 

. 2.198 -02..016 - 625011321116م 12 عل كااممل 5عآ : (12) 150002[ - 
(؟) انظر : د/ الأهواني : المرجع السابق - ص0 .١50‏ والمراجع المشار إليها بهامشي 1.5 . 
(؟) ومع ذلك فإن بعضي الولايات تجيز فني تشريماتها انتقال الدعوى إلى الورثة مثل تشريع ولاية 
فرجينيا وأوكلاهوماء مشار إليه لدى د/ الأهواني : هامش ؛ - ص©0١0١‏ . 
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تفتقد إلى أساس قانوني صحيح: وقد يؤدي ذلك أيضاً إلى إعاقة نشر ما 
يسمى بحقوق التارية!" . 

الاتحاه الثاتي : اتتقال الحق في الحياةالخاصة إلى ورثة التركة 
المعنوية!). ظ 

على عكس الاتجاه السابقء يذهب البعض إلى أن مبدأ عدم انتقال 
الحقوق اللصيقة بالشخصية عن طريق الوفاة يجب ألا يؤخذ على إطلاقه: 
فهناك بعض الحقوق التي تنتقل بالوفاة رغم أنها من حقوق الشخصية: 
كالحق الأدبي للمؤلف. والحق في الشرف والإعتبار( . 

وبالمثل» فإن الحق في احترام الحياة الخاصة يجب أن ينتقل بالوفاة من 
السلف إلى الخلف. لأن هذا الحق يهدف إلى حماية الكيان المعنوي للإنسان 
أثناء حياته: ولتأكيد هذه الحماية يجب أن يمتد إلى مابعد الوفاة. إذ 
الكيان المعنوي يستمر بعد الوفاة ولا يندكرء فهو بهذا يختلف عن الكيان 
المادي. ومن ثم فإن الحق في الحياة الخاصة ينقضي بالوفاة» كما ينقضي 
حق الشخص في الإعتراض على التقاط صورته أيضا بالوفاة. حيث يختفي 
الجسم ولاتثور مسألة تصويره. أما الحق في الموافقة على نشر الصورة أو 
عدم الإعتراض على النشر. فإنه يتعلق بالكيان المعنوي. ١‏ - 





ش . عمعم .قطه : معد عطم 2210© (1) 
(7) انظر في عرض هذا الاتجاء بالتفصيل لدى أستاذنا الدكتور/ حسام الدين الأهو اني : الحق في 
الخصوصية - المرجع السايق - ص6١‏ : ص١7١‏ . 
(8) من هذا الرأي على سبيل المثال: 
5 220116 06 2156© 3 52251121155108 5عآ : (2) اعلهه1ظ8 ,20 كه 19 .71 - ع6:م .اق :8015162 .5 - 
9 - ونعد2 11 - أعالشمظ5معم 2226161 2 2112201112100اهم كأأمعل 065 أء 215201112102ادم تكاناء اأمصل 
- ومح2 - كعناو نل وناك عمتمصده قال - 6ا لا مكعم 12 عل كاامعل كما :مململآ .1 ,كاه 225.65 - 
- قوط 15 كمهك أء 16 15 كندل ع06ئهم أءع56 عل[ :لإ10اء 6 ععنه2!© ,10 اء 9 .21 - 243 .2 - 1983 
.5 © 11 .71 - 2604 - اع0 - 1974 .0 :60 .1.0.2 
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فالحق في احترام الحياة الخاصة لاينقضي بمجرد الوفاة. حيث أن 
الموت ليس من شأنه أن يحول الحياة الخاصة للميت إلى حياة عامة يجوز 
التشر عنها بدون اذن. وتصبح عرضة لأن تلوكها الألسن وتنهشها الأقلاه(). 

والقول بانقضاء الحق في الحياة الخاصة بالوفاة. يعني التخلي عن 
حماية هذا الحق في لحظة من أكثر اللحظات التي يكون محتاجاً فيها فعلاً 
للحماية؛ فالموت ليس من شأنه دائماً أن يسدل ستائر النسيان حول المتوضي 
وحياته؛ بل إن وفاة الشخص الذي ريما يكون قد دخل في طي النسيان ني 
أواخر أيامه. تؤدي إلى أن يتذكره الناس وتهتم فجأة وسائل الإعلام بحياته, 
ومن ثم يجب ألا تؤدي وفاته إلى اباحة الخوض في حياته الخاص””, 
فضلاً عن أن ضرورات احترام الموتى وذكراهم توجب حماية حياتهم 
الخاصة بعد الوفاةة. وإذا لم يكن للموتى حقوق إلا أن علينا واجبات 
تجاههم. لآن اختفاؤهم لاينزع عنهم إنسانيتهم. رغم أن 0 لم يعد مثل 
مركز الأحياء© . 

لهذا فإن الحق في الحياة الخاصة ينتتقل إلى الورثة بالوفاة من حيث 
المبدأ. على اعتبار أنه عنصر من 520 التركة المعنوية للمتوفضيء. وذلك 


سسسلسسللل لل بجحي يي يي 


: في هذا المعنى‎ )١( 
- 6ااعع:م .امد : جرولاعن عرزو 1ح‎ - 81.14 


.2.0 256 2:351 8201216 ,2.62 - 1858 .2 - 16-6-1858 : مولعو امن ا 
. 88.21 - 2116 .امه : 8201165 (2) 


وقد ذهيت يعض الأحكام إلى اعطاء الورثة الحق في حماية ذكرى المورث لاسيما في مجال الحق في 


الصورة. انظر : 
,8/1251 121611 .065 - 86 .2 - عككع2م 13 عل 1زه220 ,01[ - 1998 .2 - 13-1-1997 : وموم 0.1 


وكان يتعلق بنشر صورة الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتران وهو على فراش الموت . 
. 2 .2 - :نال - 2000 .2 - 14-12-1999 : لاأن) .255 0) : 50105 م201 : معأمعاع8 لعنصسعء8 (3) 
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يهدف إلى حماية ذكرى وسمعة المتوضي وهدوء أسرته. أي رعاية المصالح 
المعنوية للمتوفي نفسه!"). 

فالحق في الحياة الخاصة إذ ينتقل إلى الورثة على هذا النحوء فإن 
مضمونه يتغير عما كان عليه. حيث يصبح محل الحماية ذكرى وسمعة 
المتوفي وهدوء أسرتهء كما أن انتقال هذا الحق يخضع لقواعد مختلقة عن 
تلك التي تحكم انتقال التركة المالية. فالأفضلية تكون للاستخلاف عن 
طريق الوصية وليس الميراث7": إذ الوصية تجد أساسها إلى حد كيير في 
واجب أعضاء الأسرة تجاه المتوضي أي حماية مصالحه المعنوية, وتتمتع إرادة 
المتوضي (الموصي) بدور كبير في هذا المجال حيث تتسع سلطته في وضع 
قيود على سلطة الخلف عند ممارسة هذه الحقوق بعد الوفاة: فله أن 
يحظر الكشف عن بعض الخصوصيات بصفة مطلقة. أو يحدد نطاق ما 
يجوز نشره.ء كما أن له حرية اختيار من يراه أقدر على حماية هذا الحق بعد 
وفاته حتى ولو لم يكن وارثاً. وأخيراً يحق للشخص أن يخرج عن قواعد 
الميراث ويخص وارثاً أو غيره بحقوق الإستغلال المالي ودون التقيد بالقدر 
الذي تجوز فيه الوصية(" . فهذا الحق لاينتقل إلى الورثة بقدر ما ينتقل إلى 
الأسرة وعلى الأخص إلى أقدر أفراد الأسرة في الدفاع عنه وحمايته. 


وحيث تلعب ارادة الشخص دوراً هاماً في تحديد من يتولى تلك الحماية!" . 


(١)انظر‏ في ذلك : د/ الأهواني : ص6١‏ ومابعدها. والمراجع المشار إليها بالهوامش . 
)١(‏ راجع : د/ الأهواني: أصول القانون - المرجع السابق - ص655, ص/059 ٠‏ . 

- وفي عرض هده الأذفكار تفصيلا في الفقه الفرنسي راجع : 
و» 22.65 - 1زت .058 - إعل20ه810 - 
() د/ الأهواني : أصول القانون - ص057 ٠‏ 

(:) ليندون : مشار إليه لدى د/ الأهواني : أصول القانون - هامش ١4‏ - صل!05 . 


-١515 





وبناء على ماتقدم: يرى أتنصار هذا الاتجاهء أن من مقتضيات واجب 
الاخلاص نحو ذكرى الميت أن يلتزم الورثة بما يراه المورث قبل الوفاة: فلو 
تنازل عن ممارسة الحق في احترام الحياة الخاصة فإن الورثة يلتزمون 
بذلك لأن العدول أو التنازل يعبرافي- الحقيقة عن معتقدات الشخص 
المعنوية. ومن ثم لايخضع تقدير المورث للتقييم من جانب الورةة(") . 
حقه في الحياة الخاصة. فإن على الورثة متابعة السير في الدعوى. لأن 
المتوفي قد قدر أن هناك اعتداء على حياته الخاصة. وبالتالي يلتزم الورثة 
بهذا التقديرا" . 

وإذا لم يقم المتوفي بتحديد من يدافع عن حقه في الحياة الخاصة وعن 
اركة المعنوي بعد مونه؛ خما هو الحل 6 ظ 

اختلف الفقه حول الاجابة على هذا التساؤل. فذهب البعض إلى إقامة 
تدرج جامد بين الورثة. ميقدم الوارث الأقرب على الوارث التالي له في 
المرتبة. ولكن يؤخن على هذا الحل أن الوارث الأقرب قد لا يكون خير 
مدافع عن المصلحة المعنوية للمتوفضي. وذهب البعض الآخر إلى تعاون الورثة 
جميعاً في الدفاع عن ذكرى المتوفي, لأن هذا من شأنه أن يحقق الرعاية 
الكاملة لذكرى المتوفي. غير أن تعدد الورثة قد يؤدي إلى نوع من الفوضى 
إذ قد يختلف الرأي فيما بينهم حول القرار الأصلح. ولهذا وجب تنظيم 
التعاون في حالة التعدد وإيجاد معايير للأخذ بالقرار الأصوب. ومن قبيل 





. 183 .31 - 2.345 - 1 .08 : ععويزج ]1 .2 (1) 
6-2.148© .02 : أعلمواظ8 -(2) 
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ذلك تغليب رأي الأغلبية على رأي الأقلية. أو عرض الأمر على القضاء عند 
التنازع بدلا من تغليب رأي الأغلبية, كما ذهب البعض إلى الإعتداد برأي 
الأسرة كشخص معنوي. إلا أن هذا الرأي رغم مزاياه يتجاهل حقيقة هامة 
في القانون الفرنسي - والمصري - ألا وهي عدم الإعتراف للأسرة 
بالشخصية المعنوية("" . ٠‏ 

ويؤيد أستاذنا الدكتور/ حسام الدين الأهواني. الأخن يمبدأً تعدد 
الأقارب وتعاونهم في اتخاذ القرار الصحيح. مع وضع قواعد تنظم حل 
التتازع الذي قد ينشأ ببن الأقارب كتغليب رأي الأغلبية. أو عرض الأمر 
على القضاء عند الخلاف0). 

ونشير إلى أن بعض الأحكام القضائية تقرر صراحة أو ضمناً إمكانية 
انتقال الحق في الحياة الخاصة بالوضاة إلى الورثة(". وجاء في بعضها أنه 
ليس من شأن الوفاة أن تحول الحياة الخاصة إلى حياة عامة7'). فالحق في 





: في هذا التحديد ومعايير حل النتازع المذكورة بالتفصيل. انظر : د/ حسام الدين الأهمواني‎ )١( 
. ومايبعدها. والمراجع المشار إليها‎ ١ ١١ص‎ 

- وينضم أستاذنا الدكتور الأهواني إلى هذا الاتجاء الثاني . 

(١؟)‏ انظر : المرجع السابق - ص9١‏ . 

ويشير سيادته إلى الحل الذي تبناه المشرع الأثيوبي في المادة / +١‏ من القانون المدني بختلصوص 
انتقال حقوق الشخص إلى أفاربه في حالة وفاته وذلك في مجال الحق في الصورة. ويضع هذا 
النص فواعد للتفضيل بين الأقارب. ويعتبر الأسرة شخصا معنويا. ولهذا السبب الأخير بالذات 
ننضم إلى رأي أستاذنا الدكتور الأهواني من حيث عدم امكانية الأخذ بهذا الرأي في القانون المصري 
- وكذا الفرئنسي - لعدم اعتراف المشرع بالشخصية المعنوية للأسرة. انظر : نفس المرجع - ص1782. 


(؟) منها على سبيل المثال : 
501 2.53 - نل - 1977 .10 - 11-1-1977 : وقد .1.6.1 ,عم6ع2 - 16-6-1558 * مواع5 امك 1 - 


-2-7 : كمدظ خرن ,15000آ .201 - 72 .2 دعن[ - 1981 .12 - 21-10-1980 : © .ؤكمد© ,1زم0ل3م نآ 
. :2618716 .5016 - 596 .2 .ريال - 1997 .2 - 1997 
لاط1 : عماع5 و 1 4 


--١548- 


الحياة الخاصة لاينقضي بمجرد الوفا". 

رأينا في الملسألة المعروضنبة : 

بعد غعرئن الأفكار الأساسية للإنجاهين السابقين يتضح أن ثمة نقاط 

-١‏ إذا كان المساس بالحياة الخاصة للمتوفيء قد أدى إلى المساس: 
بمشاعر وعواطف الورثة. كان للوارث الحق في رفع دعوى لحماية حقه في 
الحياة الخاصة . , 

اب طسوو د الحقوا ام إرادة المتوضي فيما يتعلق بإستعمال الحق في الحياة 
الخاصة, فإذا لم يكن قد اعترض على النشر أو رضي به خلا يجوز للوركثة 
القضاء لحماية حقه في الحياة الخاصة. جاز للورثة - بل وجب عليهم على 
ومصالحه المعنوية(؟) . 

"- أن هناك استثناءات ترد على نشر الخصوصيات بعد وفاة الشخص. 
وذلك بالنسبة للشخصيات التاريخية إذ تتغلب حقوق التاريخ في هذه الحالة 
على الحق في الحياة الخاصة”", وكذلك بالنسبة للأحداث الجارية, ولا 
112161 .5ط0 - 86 .2 - ©2655 13 ع0 120116 .301 - 1998 .2 - 13-1-1997 : كموط .7.06.1 (1) 

ش . 711235515 


(7) وقضى بأن للورتة استعمال حق الرد للدفاع عن سمعة مورثهم : 
. 2.600 -1994-2 .من - 18-3-1994 : وع1اأجوءيةا ‏ 


88.22 - .عمومح ند : 820111161 (3) 


-946- 


يشكل النشر بطريق الصحف خطأ في مثل هذه الحالات!" . 

كما أن للورثة أنفسهم نشر خصوصيات المتوفي إذا كان من شأن النشر 
وكرامته . 

غيران أوجه الاختلاف الرئيسية بين الاتجاهين تكمن في معرفة ما إذا 
كان الحق في الحياة الخاصة ينتقضي بالوفاة ومن ثم لا ينشأ للورثة سوى 
حق شخصي في الدفاع عن حياتهم الخاصة, أم أن الحق تفسه ينتقل إلى 
الورثة ولكن في صورة معدلة 9 

إذ بينما يذهب الاتجاه الأول إلى أن الحق في الحياة الخاصة ينتهي 
متابعة السير في دعوى المتوفي إذا كان قد أقامها قبل وفاته؛: يرى أنصار 
الاتجاه الثاني أن الحق في الحياة الخاصة لاينتهي بموت صاحبه وانما 
يقبل الادنتقال إلى ورثة التركة المعتوية ولكن في صورة معدلة وذلك على 
النحو السابق . 

و الحقيقة أن الاتجاه الأول هو الغالب في الفقه والقضاء الفرنسي 
ولاسيما في الفترة الأخيرة . ش 


ااال مم22252202سسسامامامم00ي 00000000022 


: في هذا المعتى‎ )١( 
- كازعئ+2 - 25-1-2000 : 1107© .ذكة0 ,132 2 - 2000 .2 - 9-3-2000 : وع 1 ازومء/1 ه)‎ . 


- كما أن الكشف عن نوع المرض الذي كان الشخص مصاباً به. يمد مشروعاً إذا كان يهدف إلى 


اثبات الوفاة الطبيعية للميت ونفي أية شبهة جنائية : 
موزءمعط - 1997 - 5 - 6 : وعوظ قا - 


-1١55- 





وتحن ذرى إمكانية الأخذ يرأي وسط يتفق مع حقيقة الواقع» ويتمشى 
مع لبيغة العق كن الحياة الخاصة في ذات الوقت. ويتلخص راينا قي 
الآتي : ظ 

-١‏ أن الحق في الحياة الخاصة نفسه يتقضي بوفاة صاحيهء لأن هذا ما 
يتفق ومنطق الأشياء ومع طبيعة ومضمون الحق ذاتهء فهو لا يحمي إلا 
«الحياة» فلا يحمي الانسان بعد موته. فضلاً عن أن هذا الحق من الحقوق 
اللصيقة بالشخصية: وإذا كانت بعض هذه الحقوق تنتقل إلى الورثة فذلك 
يكون على سبيل الاستشناء وبنصوص قانونية صريحة مثلما هو الحال 
بالنسبة للحق الأدبي للمؤلف حيث ينتقل إلى الورثة لاعتبارات خاصة 
قدرها المشرع . 

؟- أن الاستخلاف الذي يتحدث عنه أنصار الاتجاه الثاني يمكن حصره 
في نطاق متابعة السير في دعوى المورث الذي كان قد رفعها قبل موته. 
فالاستخلاف يكون في الدعوى وليس في الحق ذاته. وهذا يتفق مع ما 
ذهب إليه القضاء الفرنسي في أحكامه الحديثة. حيث يذهب إلى أنه يجوز 
للورثة من حيث المبدأ متابعة الدعوى المرفوعة من مورثهم لحماية حق 
لاينتقل إلى الورثة(") . ظ 

؟- إذا كان النشر قد تم في مرض الموت وحيث لايستطيع الشخص 
التعبير عن اراداته بدقة؛ أو إذا كان من المستحيل عليه أن يتخذ قراراً برقع 
دعوى لحماية حقه في الحياة الخاصة. ثم مات ففي مثل هذه الحاللات 
يجوز للورثة رفع دعوى للدفاع عن المصالح المعنوية للمتوفي والحفاظ على 


.2 .وطه - 7 .ل - 165 .2 1994 - بن ,8 51 ,22 النحره5 .0.5 - 2-12-1992 : از .ؤقدهك (1) 
١‏ معطهت 2 


- ١197 





ذكراء. وترى أن هدف الدعوى هنا وإن كان في ظاهره حماية مصالح 
المورث: إلا أن في باطنه الدفاع عن الحياة الخاصة للورثة وعدم جعل 
حياتهم الأسرية في متناول الجميع . ظ 

حقاً إن نتيجة الدعوى قد تكون الحكم بالتعويض وهو حق مالي يؤول 
إلى الورثة؛ ولكن الحق نفسه ليست له طبيعة مالية؛ فهو يحمي الحياة 
الخاصة للإانسان وله خصائص حقوق الشخصية ومنها أنه لايقوم بالمال 
حتى وإن نتجت عنه بعض الآثار المالية . 

4- أن نشر معلومات غير صحيحة حول الحياة الخاصة للمتوفضي. يشكل 
ضرراً معنوياً لورثته؛ ويكون تمويض هذا الضرر على أساس قواع د 
المسكولية المدنية الوار دة في نص المادة /1787 من القانون المدني 
الفرنسي”7". ويقابلها نص المادة ١777/‏ من القانون المدني المصري. ذلك لأن 
الإعتداء هنا يتمثل في نشر معلومات غير صحيحة وبالتالي يدخل في 
مجال القذف أو المساس بالشرف والإعتبار . : 


111615 .065 - 166 .2 - عكوعيم 13 عل ازمع9 - رونك - 1999 .2 - 6-3-1998 : وتوم جح (1) 
1126515٠‏ 


- وفي نفس المعنى في القضاء المصري على سبيل المثال. انظر : نقض مدني ١‏ - منشور 
في : موسوعة المرجع القانوني - أحدث أحكام النقض - إعداد :أ/ محمد أحمد يوسف - دار إيجى 
مصر للطياعة والنشر - القاهرة - خةة١ا‏ - ص77١.‏ وقد قررت المحكمة في هذا الحكم - وسبقه 
أحكام كثيرة بهذا المعنى - عدم اشتراط سواء نية الناشر لتحقق خطئه الموجب للمسئولية المدنية . 

وعكس ذلك تشترط يعض أحكام القضاء المفرئسي توافر سواء نية الناشر لتحقق خطثه الموجب 
للمسئولية المدنية في مجال تمويض المقذوف في حقه طقد قضى برفض دعوى التعويض المرفوعة 
من ورثة شخص للمطالبة بالتعويض عن الاعتداء على ذكرى المورث بواسطة النشر. وذلك استتادا 
إلى المادة /1” فقرة ١‏ من فانون الصحافة الفرنسي الصادر في ذ" يوليو ١اغكلا,‏ والتي تشترط 
فقصد الاضرار لدى الصحفضي لتوافر الإعتداء المنصوص عليه. وهذدا النص آمر ولهذا شررت الملحكمة 


وجوب احترامه ورفض دعوى التعويض لعدم توافر قصد الإضرار : 
5أ11255 لاسعلط1 .55© - 165 .2 - 556ع]2 ها عل اأموط - 1999 .2 - 17-9-1997 : وزروم مح 


سرع إ ال 


على أية حال فأن ما رأيناه يعد محاولة للتوفيق بين الرأيين السابقين ‏ 

وتجدر الاشارة إلى أنه إذا كان النشر قد تم بعد وفاة الشخصء فإن 
لورثته حق رفع دعوى ضد هذا النشر إذا كان فيه ما يؤذي سمعة الميت 
وصورته التي رسخت في أذهان الناسء. ويؤذي شعور الورثة في ذات الوقتء 
حيث أن المورث لم تسنح له الفرصة للتقدير قبل وفاته إذ النشر تم بعد 
. الوفاة. فضلا عن أن النشر وإن انصب على الحياة الخاصة للميت إلا أنه 
فد يمس الحياة الخاصة لذويه فيجوز لهم أن يرفعوا الدعوى للدفاع عن 
مصالحهم ومصلحة الميت المعنوية . 


-١494- 


القصل الثاني 
د مسثوئية الصحفي المدنية عن اتتهاك 
حرمشالحية الخاصه » 
تقدم أن حرية التعبير - ويدخل فيها حرية النشر - من الحريات التي 
كفلها الدستور. غير أن هذه الحرية ترد عليها بعض القيود حتى لاتتحول 
إلى أداة هدم بدلا من أن تكون أداة من أدوات التنوير وتحقيق التقدم داخل 
المجتمع. ومن هذه القيود ما يرتبط بالحياة الخاصة للأفراد . 
فحرية الصحفي في النشر تنتهي حيث تبدأ حرية الآخرينء إذ تتحسر 
الحماية التي كفلها الدستور لحرية التعبير إذا ما فقدت هذه الحرية قيمتها 
الإاجتماعية أو إذا أصيح من شأنها أن تهدد حريات الآخرين. وإذا كان 
للصحفي بعض الحقوقء. فإن عليه أيضاً تقع المسئولية فيما يتعلق يعمله. 
فالإنسان الذي يتصرف بلا مسئولية انما يضعف حقه في المطالبة 
بالحرية(". 
فحرية الصحافة - ومنها تستمد حرية الصحفي - هي حرية مسئولة, 
وقد اقترنت بتلك المسئولية في جميع النصوص التي قررتهاء إذ يجب أن 
تتقيد هذه الحرية بالقانون وبالمصالح العامة للمجتمع وباحترام جقوق 
الأفراد ومنها الحق فضي الحياة الخاصة. ومن ثم وجب على الصحفي - 
وجميع العاملين بالصحافة - أن يراعوا في سلوكهم المهني مبادئ الشرف 
والأمانة وآداب المهنة وأعرافها وتقاليدها(". فلا يجوز للصحفي أن ينتهك 


(١)د/‏ حسين قايد : الرسالة السايقة - ص8؟” 5 
(1) مادة ٠١/‏ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١448‏ لسنة 148٠‏ بشأن سلطة الصحافة ( الصري). 


+ ١6. 


حقاً من حقوق المواطتين أو يمس إحدى حرياته0'', وعليه واجب مراعاة حق 
الأفراد في حرمة حياتهم الخاصة وكرامتهم الإنسانية” . 

وعليه. فإنه إذا خالف الصْحَفَي الواجيات المنصوص عليها في قاتون 
الصحافة أو في ميثاق الشر ف الصلحفي أو في قانون نقابة الصحفيين. 
انه يتعرض للمسئولية التأديبية وَالتي قد يترتب عليها في بعض الأحوال 
منع الصحفي من مزاولة.المهنة لمدة معينة. بل قد يصل الأمر إلى شطب 
اسمه نهائياً من جدول نقابة الصحتفيين0". وقد يؤدي الاعتداء على حرمة 
الحياة الخاصة إلى تعرض الصحفي للمسئولية السياسية وفقاً للتشريع 


المصرىي!). 

كما أن الاعتداء عا حرمة الحياة الخاصة للمواطتين جريمة حثائية 
وفما للدستور المصري ونصوص قانون العقوبات””. وقد استح درت 
المادة 7 من القانون رقم 53 لسنة 1 بشأن تنظيم الصحافة فى 
)١(‏ انظر : ميثاق الشرف الصحفي الصادر عن المجلس الأعلى للصحافة بتاريخ ١958/57/57‏ (قرار 
رقم ؛ لسنة 15954 ) - الوقائع المصرية - العدد /الم في ١958/5/1١‏ - صغ؛ . 2. 
(؟) ميثاق الشرف ١‏ 2 > سالف الذكر - رقم ؛ - ص" . ان 8 5 
- وقد ورد بهذا الميثاق أيضا أن كل مخالفة لأحكامه تعمد انتهاكا لشرف مهنة الصحافة وإخلالا 
بالواجيات المنصوص عليها في قانون نقابة الصحفيين رقم الا لسنة ١97١‏ وقانون تنظيم الصحافة 
رقم 47 لسنة ١57‏ ( انظر : ص١٠‏ من الوقائع المصرية - عدد 47 - سالف الذكر ) . 
9ه انظر في هذه العقوبات : المادة لالا من قانون نقابة الصحفيين المصري رقم ا/ا لسنة ,1919٠‏ 
والبتد رقم © من ميثاق الشرف الصحفي تحت عنوان ٠‏ الاجراءات التنفيذية » - ص١١‏ . 
- حول المسئولية التأديبية للصحفي. راجمع :د / حسين فايد : الرسالة سالفة الذكر - ص١٠‏ ٠ه‏ : 
ص8 :5 . 
(4؟) وهي مسئولية فريدة ينفرد بها التشريع المصري دون غيره من التشريمات المقارنة على حد 
علمنا. وقد قررها القاتون رفم 5١‏ لسنة 15748 المتعلق بحماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي . 
راجمع حول هده المسثولية ونقدها :د/ حسين فايد : ص؟ة 0٠‏ وما بعدها . 
(9) راجع ماسبق ذكره في المبحث التمهيدي من هذا اليحصث . 
- وفي المسئولية الجنائية عن الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالتفصيل. انظر : د/ ممدوح 
العاني : الرسالة السابقة - ص78 وما بعدهاء ورسالة الدكتور/ حسين فايد - سالفة الذكر - 


-969- 


مصرء جريمة الاعتداء على الحياة الخاصة بطريق النشرء حيث قضت بأنه 
لايجوز للصحفي أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين: كما لا 
يجوز له أن يتناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة 
النيايية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة 
بأعمالهم ومستهدقا المصلحة العامة. ويتعرض الصحفي الذي يخالف هذا 
النص إلى عقوية الحبس مدة لاتزيد على سنة ويغرامة لاتقل عن خمسة 
آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقويتين!" . 
ولكي تتحقق هذه الجريمة يجب أن يتم نشر ما يتعلق بأخبار الحياة 
الخاصة لأحد الأفراد. يستوي في لق اعون اكير سبجيحا أو كاذباء 
لأن الحماية التي استهدفها المشرع تتصرف إلى الحياة الخاصة 
للمواطنين(" . كما يجب توافر القصد الجنائي العام لدى الصحفي - أو 
الفاعل بيصفة عامة - بأن يعلم بمضمون العبارات المنشورة؛ وأن يكون لديه 
إرادة نشرها(". ويلاحظ أنه إذا تضمن الخير سباً أو قذفاً. كان هناك تعدد 
معنوي بين هذه الجريمة وجريمة السب أو القذفء وفي هذه الحالة يعتد 
بالجريمة التي تكون عقوبتها أشد والحكم بعقويتها دون غيرهاا" ٠‏ 
- وحول هذه الجريمة بالتفصيل وتمييزها عما هو منصوص عليه بالمواد 7١4.509‏ مكرر (أ) من 
ود راجع :د/ طارق سرور : دروس في جرائم النشر - مرجع سبق ذكره - ص؟ 74 وما 


(؟)د/ طارق سرور : المرجع السابق - ص 75601١0756٠١‏ . 

(") د/ طارق سرور : ص؟5907 ٠‏ , 

(غ؟) وهذا مانصت عليه المادة ١/7‏ من فانون المقويات المصريء. حيث تنص على أنه :« إذ! كون 
الفعل الواحد جرائم متمددة وجب إعتبار الجريمة التي عقويتها أشد والحكم بعقويتها دون غيرها ». 
- ولا تشع جريمة الاعتداء على الحياة الخاصة إذا كان الشخص فد رضي بنشرها حيث تزول 
السرية عن الأخبار. شريطة أن يكون الرضاء سايقا على نشر الأسرار. راجع : د/ طارق سرور : 


نفس الاشارة السابقة . 


ب 986 -س- 


غير أن الحماية الجنائية رغم أهميتها وفعاليتها تظل مع ذلك غير 
كافية. إذ لا تشمل كافة حالات الاعتداء على الحياة الخاصة. حيث تشترط 
المسثولية الجناثية توافر القصد الجنائي لدى الصحفي. وهو ما يسمح 
بانتفاء هذه المسثولية في حالة عدم توافر هذا القصد. ويالتالي تبقى 
إعتداءات على الحياة الخاصة خارج دائرة التجريم!''. وفي الحالات التي 
يشكل فيها الفعل معاتا بالحياة الخاصة ويتضمن قدفاً في ذات الوقت. 
فإنه يشترط توافر سوء النية لدى الصحفي لكي يمكن معاقبته أي توافر 
قصد الإضرارء ومن ثم لاتتوافر جريمة القذف إذا كان الصحفي حسن 
النية!"), وإذا كان إثبات الحقيقة يعفي الصحفي من عقوبة القذفء إلا أن 
جريمة الاعتداء على الحياة الخاصة تتوافر سواء أكانت الوقائع المنشورة 
صحيحة أو غير صحيحة0". وفضلاً عن ذلك فإن التوسع في المسكولية 
الجنائية للصحفي بصفة عامة أمر غير مرغوب فيه حفاظاً على حرية 
الصحفي وحقه فضي التعبير وابداء الرأي: ولهذا فإن من الأفضل التقليل من 
نطاق المسئولية الجنائية في مجال الصحافة: إذ ربما يكون للعقوبة أثر 
سلبي على حرية الصحفي متى كانت تلك العقوية شديدة بحيث تسلب من 
الصحفي حريته في بعض الأحيان7؟) 

لهذا كانت أهمية الحماية المدنية للحياة الخاصة. حيث تلعب دوراً هاما 


المثال: 
. 141 ا 50 - 1994 .0.2 - 16-2-1994 : © رووج© - 


(4) د/ مدحت عبد العال : الرسالة السابقة - ص105 . 


المادة ككس من فانون المقويات 7 


كما - 


في هذا المجال؛ فهي تتمم الدور الذي تقوم به الحماية الجنائية: إذ تغنطي 
الحالات التي لاتقوم فيها المسئولية الجنائية لعدم توافر القصد الجنائي أو 
سوء النية لدى الصحفي!": ومن جهة أخرى فان المسئولية المدنية قد تحقق ‏ 
الردع الكاضي عن طريق الاجراءات الوقائية والتي قد تصل إلى حد مقع 
توزيع الصحيفة:. وريما كان مبلغ التعويض كبيراً مما يكون له تأثير فضي 
نفسية أي صحفي تتجه نيته في المستقبل إلى الاعتداء على سمعة الأفراد 
وانتهاك حرمة حياتهم الخاصة!/" . 

وتجد الحماية المدنية سندها في نص المادة /77” من قانون 1١7‏ يوليو 
لسنة 197١‏ في فرنسا والتي أصبحت المادة التاسعة من القانون المدني 
الفرنسيء والتي تقرحق كل شخص في احترام حياته الخاصة؛ وتعطي 
للقاضي الحق في اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لمنع الاعتداء على الحق في 
ألفة الحياة الخاصة أو وقف هذا الاعتداء كالأمر بفرض الحراسة والحجز 
وغير ذلك من الاجراءات,. ويجوز الأمر بهذه الاجراءات في حالة الاستعجال 
من قبل قاضي الأمور الوفتية. وذلك كله دون المساس بالحق في التعويض . 


ويرى غالبية الفقهاء في فرنسا أن هذا النص يحقق حماية فعالة للحياة 





,١١١ص‎ - في هذا المعنى : د/ تعيم عطية : المقال السابق‎ )١( 
- .لز - 1989 - وحمو - قعتأصده © - 60 26 - م1ذكت 6اللأطدكمممد2 هآ : عدل1 6لمم‎ 146 - 2 
136, 


حيث يشير إلى أن التعويض لايشترط للحكم به أن يكون الصحفي سيء النية أو كان قد ارتكب خطأ 

جسيما. فالخطأ البسيط يكفي في هذا الصدد. بعكس ما عليه الحال في المسئولية الجنائية : 

- 2©1550111365 6(نا2 نال أععروع2 16 اه 0152211516ا0ز نالل 5101ك26مءاء "ل 216ع15! هآ : ارعلاناة علأءعتتادظ (2) 
. 2.647 - 1982 -2 ونيد .15" 

- وقارن مع ذلك : د/ ممدوح الماني : الرسالة السابقة - ص455: إذ رغم اعترافه بعدم كفاية 

الحماية الجنائية إن لم تكن مصحوية بحماية مدنية. إلا أن المؤلف يستطرد فيقول :«... ولو أن 

الحماية الجنائية تعد من أكثر الوسائل فعالية. ذلك لأنها توفر حماية حقيقية للحياة الخاصة » . 


- 9688# 


الخاصة وهو أفضل من اللجوء إلى القواعد العامة للمسئولية المدنية 
الواردة في نص المادة / 7 من القانون المدني. ذلك لأنه يمفي المضرور 
من إثبات الخطأ والضرز وعلاقة السببية ويفترضها لصالحه من مجرد 
نشر الخصوصيات في الصحيفة. فضلاً عن أنه وجقق حماية فعالة بتقريره 
الاجراءات الوقتية لمنع الاعتداء على ألفة الحياة الخاصة أو وقفه("). في 
حين يذهب البعض إلى أن نص الادة التاسعة لايحقق حماية فعالة نظرا 
للصياغة الغامضة التي جاءت فيه!"). وسوف نشير إلى هذه المسألة فيما 
بعد . 

وفي القاتون المصري. تجد الحماية المدنية مصدرها في نص المادة / 6١‏ 
من القانون المدني؛ والتي تعطي لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في 
حق من الحقوق الملازمة لشخصيته. أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع 
التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر . 

وهكذاء يعد الصحفي مسئولاً عن انتهاك حرمة الحّياة الخاصة: ويجوة 
الزامه بتعويض المعتدى عليه. كما يمكن للقاضي أن يأمر باتخاذ اجراءات 
كميلة يمنع الاعتداء أو وقفه . 

ونقتصر دراستنا على بيان أحكام المسئولية المدنية للصحفي الناشئة عن 
الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة وآثار هذه المسئولية, وحالات الاعفاء 


ححصي ل 
)١(‏ على سبيل المثال. انظر : 


. 2.403 .كنال - 1997 .2 - 5-11-1996 : بز ووو : 50105 .21016 : تو اناما عوتج 1ر5 - 
,22545 .نال - 1997 .0 .60 .0.5.[ - 13-1-1997 : ونمو .1ن ١د‏ : 501015 .7016 : 512112 ع لمد1خز (2) 


وسنمود لهذه النقطة بالتفصيل فيما سياتي . 


- ١668 


متها وأهم هذه الحالات الرضاء بتشر الخصوصيات. والنشر للمصلحة 

ونظراً لسيق الإشارة إلى الحالتين الأخيرتين سواء في مقدمة هذا 
البحثء أو في ثنايا الحديث عن تطبيقات الحياة الخاصة لا سيما ما يتعلق 
بنشر الصورة والحق في النسيان: فاننا نكتفي بما سبقء ونركز بحثنا على 
حالة الرضاء بالنتشر لنعرف إلى أي مدى يمكن إعفاء الصحفي من 
المسئولية في هذه الحالة. 

وعليهء فانتا تنقسم هذا الفصل إلى مبحثين ؛ كالتالي: 

اللمحث الأول : استبعاد مسؤئية الصحفي في حالة الرضاء 

بالتشر. 


المبحث الثاني.: آثار المسئولية. 


-1١65- 





اليحثدث الأول 
د استيعاد مسئثوئية الصحفي في حالة الرضاء بالتشر » 

المبدأ المستقر في الفقه والقضاء المقارن أن لكل شخص الحق في احترام 
حياته الخاصة. ومن .ثم فان للشخص سلطة الاعتراض على نشر ما يتعلق 
بحياته الخاصة ومنع أي تدخل في هذه الحياة. وللشخص أن يحدد ما 
يمكن نشره من أمور حياته الخاصة:ء فهو وحده صاحب الحق في قيول 
النشر كما أن له أن يحدد الضوابط والشروط التي يخضع تهاهذا 
التشنرا". ْ ظ 

ويناء على ذلك. فإن الرضاء بنشر ما يتصل بالحياة الخاصة يعد سيياً 
مشروعاً للكشف عن هذه الأمورء أو التدخل أو التحري عنهاء ومن ثم تنتضي 
مسئولية الصحفي إذا كان النشر قد تم برضاء صاحب الشأن وبيضوايط 
معينة . 

وقد ظهر المبدأ في مجال الحق في الصورة منذ زمن بعيد. حيث اعترقف 
للشخص بالحق في الاعتراض على أخذ صورته أو نشرها بدون اذنه. فهو 
وحده الذي يملك هذه السلطة(". كما أن له أن يبرم اتفاقات خاصة مع 
الغيرء تتيح لهذا الأخير التقاط ونشر الصورة وفقاً لما هو متفق عليه 





: في هذا المعنى , وعلى سبيل المثال‎ )١( 


. 781.6 - مانأءغ2:6 .311 : عالكردك 12 - 


د/ الأهوانى : ص487١.‏ 

. 102 .1.8 - 2000 .2 - 10-2-2000 ,132 .1.2 - 2000 .2 - 9-3-2000 : وها تدوع 7 مرح - 
(؟) وهذا يستفاد أيضاً من الأحكام التي اشترطت رضاء الشخص كسيب لمشروعية النشر. وسيآتي 
تفصيل ذلك في ثنايا الحديث عن الرضاء وشروطه . 
(؟) حول هذا الموضوع تفصيلا. انظر :د/ سعميد جبر : الحق في الصورة - مرجع سبق ذكره - 


 ١ها/ل‎ 


بينهما0("). ويذهب الفقه والقضاء الفرنسي على أن تجاوز الغير تحدود 
الاتفاق أو العقد المتهلق بالصورة. يشكل خطأ يوجب إثارة المسئولية 
الاتتضديرية للعيرا" :: ظ 

بل إن قانون العقوبات قد اعتبر رضاء المجني عليه بنشر ما يتعلق بحياته 
الخاصة سبباً لاباحة الكشف عن الخصوصية. ومن ثم لاتتوافر جريمة 
الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة("., وتيدو أهمية هذا المبدأ في التشريع 
المصري على الأخصء. حيث لايعتير رضاء المجني عليه سيباً من أسباب 
الاباحة من حيث المبد1!؟) . ا 

وربما كان في الاعتداد بارادة الشخص في هذا المجال؛: خروجاً على 
القواعد التقليدية فيما يتعلق بخصائص حقوق الشخصية. والتي تعتبير 
لصيقة بشخصية الإنسان. ومن ثم يجب ألا تلعب ارادة الشخص أي دور - 
كقاعدة عامة - في مجال التمتع بهذه الحقوق وممارستها"؟. ولهذا فإن 
القضاء والفقه المعاصر. قد ذهيا إلى حظر التنازل عن الحق في احترام 





)١(‏ حول الاتفاقات المتملقة بالصورة وأحكامها بالتفصيل.: راجع :دم سعيد حبر : الحق في الصورة 

- المرجع سابق الذكر - صل8ه وما بعدها. د/ مدحت عبدالعال : الرسالة السابقة - صه/7 وما 

بعدهاء 

- ومثل هذا العقد أو الاتفاق يكون مشروعاً طالما لم يكن مخائفاً للنظام العام وحسن الآداب . 

0( إذ أن الأمر لايتعلق بعدم تنفين الالتزام المقدي أو التنفيذ السيء لهذا الإلتزام. وانما يتجاوز 

نطاق الالتزام الوارد في العقد. انظر على سبيل المثال : ْ ش 

عن[ - 2000 .2 - 4-11-1999 : كع11اندجء/ ن© ,661 .2 .ندال - 1953 .12 - 11-6-1953 : عم .5كد0 - 
. الل عع ناز © 50105 - كهقة1029 1201065 : 2016 13 أء ,347 .آ 

- وللمزيد من التفصيل فيما يتملق بسريان المسئولية التقصيرية ( أو شبه التقصيرية ) في المجال 

العقدي. راجع : : 

- اع50011 .2 ,1994 - ووط - 21718 - 7 عاأعنااع داهم عاتنة؟ عل ععأعدم أمنووناه2 : موللد1 .لآ - 

. 1999 - ععتتونوع2 - وه - عزنت - 15 - ” عتفمقطا عدنا*ل تمده - الكاتزمء 16 كصدل قناطد'.[ “ : عاعم ناح 

(”) د/ ممدوح الماني : الرسالة السابقة - ص7١7.‏ د/ طارق سرور : المرجع السايق - ص 55٠‏ وما 

بعدها 


(5)د/ الأهواني : ص87١‏ . ! 1 
181.71.185 .آل - عقالءمعظ - 11 : مموعء [38 (5) 


ره - 


الحياة الخاصة بصفة نهائية('" . 

ولبيان أثر الرضاء بالنشر على مسئولية الصحفي. وحدود. هذا الآثر. 
فإن الأمر يقتضي إعطاء فكرة سريعة حول الرضاء بالنشر من حيث أنواعه 
وشروطه. ومن له الحق في اصداره. ومدى ضرورة الرضاء لإعادة النشمر. 
وعبء إثيات الرضاء. ومدى جواز سحب الرضاء. وذلك على النحو التالي : 


المطلب الأول 
أتواع الرصضصاء وشروطعه 


لكل شخص الحق في التصريح بنشر ما يتعلق بحياته الخاصة؛ وفي هذه 
الحالة يعتبر النشر مشروعاً. وقد يكون الرضاء بالنشر بناء على عقد يِين 
الشخص والناشر. كمقد نشر المذكرات الخاصة بالشخص. كما قد يتم 
الرضاء في نطاق المجاملة والتسامح. حيث أن مجرد الموافقة ولو دون ععّد 
تجعل النشر مشروعا'". وسواء أكان الرضاء بدون مقابلء أو بمقابل 
ولاسيما بالنسبة لأهل الفن وأهل الشهرة عمومً" . 

ويتخذ الرضاء بالنشر صورة صريحة,. كما قد يستفاد ضمناً. وذلك كما 


يلي : 


: راجع على سبيل المثال‎ )١( 

- 611 .02 : 80065 اع 54د101 .521 ,أمتاومعم بعامم -89-2-21325 .8 1.2[ - 28-2-1989 : وزيوص ‏ 

7ع 20 صصص 

(1) ويذهب البعض إلى تكييف هذا الرضاء على أنه واقعة قانونية بسيطة. في حين يراه البعض 
تصرف قانوني من جانب واحد. انظر : 

,236 .2 - 731.36 - أ .08 : وعولان] ام ل 

والذي يرى أن الرضاء بالنشر يشكل عقداً في كل الأحوال. لأنه يعد قبولاً لايجاب صادر عن الطرف 


الآخر . 
3( ويزداد المقابل كلما زادت شهرة الشخص. راجم :د/ الأهواني : المرجع السابق - ص”87١‏ . 


-1١664- 


(1) الرضاء الصرييح : 

قد يكون الرضا بالتشر صريحاًء سواء أكان كتاية أو شفاهة. حيث أن 
القانون المصري والفرنسي. لم يشترط أيهما أن يكون الرضاء كتابة؛ ولك 
بعكس بعض القوانين الأخرى ومنها القانون الأمريكي والذي يشترط أن 
يكون الرضاء بالنشر كتابة لاباحة المساس بالخوصيات ويسري ذلك في 
قوانين معظم الولايات الأمريكية. غير أن الرضاء الشفوي يؤخذ في 
الإعتبار عند تقدير التعويض وهذا ما يتبناه القضاء الأمريكي7'"', بل إن 
فشن المجاكم كذسب إلى همان الكتخصن من العناية طرق مود مت 
كان هناك وستباءا شفوياً مؤكداء ومن ذلك أن الطرف الملوث لايجوز له أن 
يحتج بالغش الذي صدر منهء فالرضاء الشفوي ثم المطالبة بالتعويض يجعل 
الشخص ملوثاًء وتذهب أحكام أخرى إلى أن إشتراط الكتابة مقبرر لحماية 
الشخص. فيجوز له أن يُتنازل عنه. والرضاء الشهفهي يعد من قبيل 
القاذل9 . : ظ 

وتشير أحكام القضاء الفرنسي إلى الرضاء الصريح بالنشر: فقد ذهبت 
محكمة استثناف باريس في أحد أحكامها إلى أن :« ذكريات الحياة 
الخاصة للفرد تتعلق بذمته المعنوية, وليس لأحد الحق في نشرها ولو بدون 
عون قصئن 1ه ]ذ] عات :هتاف مواشقة سيوع ةم كبحب الذكريات 
الخاسة محل النشو وله مشدويها خناقية كام كسا كصبى .بان كل اشر يصق 
بالحياة الخاصة يتطلب الإذن الصريح والواضح من جائب من تحكى حياته 





. ذكره وأشار إليه. د/ الأهواني : ص84 1١.؛ وهوامش هذه الصفحة‎ )١( 
واحياناً ترخقخص المحاكم حماية الحق في الخصوصية في حالة الرضاء الشفهي دون ابداء‎ (3 


. 191 .2 - 726 .2016 - © .08 : اللعسمتاومعهم : ندم 016 - 16-2-1955 : وقوظ .ذك (3) 


.هوأ سه 


الخاصة(" . 

وتذهب بعض الأحكام إلى اشتراط إذن خاص وصريح لتشر خصوصيات 
الشخصيات العامة0). فالحق في الحياة الخاصة يعطي لكل شخص أياً 
كانت شهرته. سلطة تحديد الحالات التي يجوز النشر فيها في هذا 
المجال0". وما يجوز نشرهء والظروف التي يتم فيها هذا النشرا! . 

آياً كان الأمرء فإن الرضا الصريح يجب أن تتواضر فيه عدة شروط أهمها 
أن يكون صادراً عن إرادة حرة واعية ومدركة. وأن يصدر ممن له الحق في 
اصداره”"). وأن يكون واضحاً ومؤكداً بحيث لا يشويه الغموضء وهذا ما 
يشترطه القضاء2) . ١‏ 

ولا يشترط في هذا الرضا أن يكون ثابتاً بالكتابة كما أشرناء حيث يكفي 
الرضاء الشفهي طالما كان وجوده ثابتاً ومؤكداً. ذلك لأنه لايجب التشدد في 
تطلب الكتابة في هذا المجال حتى لا يؤثر ذلك على حقوق الصحفي 


وأعماله والتي قد تتأثر في حالة عدم الإعتداد بالرضا الشفويا/" . 


وإذا تواخر الرضا الصريح على النحو المتقدم. فلا يجوز لمن صدر عقه 


7001 نآ .1 .عامج - 14875 .11 -1966-2 .1.6.2 - 23.25-6-1966 : عراء5 101 (1) 

.1ه أمم - 1976-2-18341 .2. 1.6[ - 16-2-1974 : 5م23 ذه © (2) 

. مانءع2+6 - 10-2-2000 : 10) .355 © (3) 

195 )ع 194 .ه25 - 371 .21 - أ .02 : ااالعمنوومعم (4) 

. 263 .2 من[ - 1971 .2.5 - 6-1-1971 : © .ككة© : 5ئأ50 .2016 : لممراعل5 لمدصسء8 (5) 


)3 اأنظر على سبيل المثال : 
641] - 117 - 1998 .0.2.[ - 23-9-1998 : 801509105 ذل - 


حيث اشترط الحكم ضرورة وجود رضاء 60101700106 201 اأء 26 أهارء) . 

(0)د/ الأهواني : المرجم السابق - ص86١‏ . 

- ويشير سيادته إلى حالة يفترض فيها الرضا بقوة القانون وهي تلك الحالةالواردة بنص المادة 7-5 
مكرر (1). من قانون العقوبات المصري. وتقابلها الفقرة الأخيرة من المادة 774 من قانون المقوبات 
الفرنسي. وذلك بضوابط معينة. انظر : نفس الاشارة . 
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الرضاء أنْ يتأذى من نشر مارضي بنشره رغم تعلقه يحياته الخاصة: وإذا 
لجأ إلى القضاء وثبث للقاضي توافر الرضاء بشروطه المشار إليهاء فإن 
الصحفي سيعفى من المسثولية بالضرورة . 

وتذهب بعض أحكام القضاء الفرنسي إلى ضرورة أن يكون الإذن سابقاً 
على تاريخ النشر حتى يعفى الصحفي من المسثولية”')؛ ويؤكد البعض في 
الفقه الفرنسي أن الرضاء بالنشر يجب أن ينصب على وقائع حدثت في 
الماضيء أو وقائع تحدث حالياً فلا يشمل الرضاء وقائع ستحدث في 
المستقبل9" . 
ويرى البعض في الفقه المصري صلاحية الاذن اللاحق على تاريخ التشر, 
لأن الرضاء اللاحق يقوم مقام الاذن السابق في مجال القانون المدني. وذلك . 
بعكس الحال في القانون الجنائي حيث يجب أن يتوافر رضاء المجني عليه 
قبل تمام جرنمة الإعتداء على الحياة الخاصة حتى يكون سبباً للإباحة, . 
فَإذا تم الاعتداء فود توافر الرضا توافرت أركان الجريمة ولايؤثر فيها ما: 
يصدر عن المعتدي عليه من رضاء لاحق(" . ظ 

والحقيقة أن الحق في الحياة الخاصة مقرر لمصلحة الشخص نفسه. 
ومن ثم يجوز له التنازل عن حماية هذا الحق بخغصوص وقائع مجددة 
وبصفة مؤقتة وهذا التنازل يمكن أن يأخذ شكل الرضاء اللاحق؛ ومن ثم 
ينتفي المساس بالحق في الحياة الخاصة في هذه الحالة. ولهذا يمكن قبول 


: من هذه الأحكام‎ )'١ 
- © ,#عنمعاء8 6 .7201 - 106 .2 .111 - 1999 .10 -20-10-1998 : مرا .وك‎ 
. وكان يتعملق بنشر صورة الرئيس الفرئنسي السابق فرانسوا ميتران‎ 
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الرأي الأخير 0 0 القانون المدني. أما في مجال قانون العقويات فإن 
الرضاء اللاحق لا ينفي وقوع الجريمة,. لأن الجريمة قد وقعت في وقت لم 
يكن المعتدي عليه قد رضي فيه بالنشرء وإن كان الرضاء اللاحق يؤخذ في 
الاعتبار عند الحكم بالعقوبة إذ يمكن أن يؤدي إلى تخفيفها أو وقف 


0 تنفيذدها . 
(ب) الرصاء الصمتي : 


قد يكون الرضاء بالنشر ضمنياً. بحيث يستفاد من الظروف المحيطة 
بالنشر أن الشخص فد رضي بهذا النشر. ومن أمثلة ذلك أن يقوم شخص 
بمقابلة صحقية مع إحدى الصحف. حيث يعتبير قد رضي ضمنا بنشر ما 
جاء على لسانه في هذه المقابلة. إذ تعد المقابلة الصحفية بمثابة عقد بين 
الشخص والصحيفة بمقتضاه يقبل الشخص نشر ما أجاء بالمقابلة. ولكن 
تلتزم الصحيفة بعدم إجراء أي تعديل أو تحوير في الإجابات التي أدلى بها 
الشخص بصورة تغاير ما ورد على لسانه. كما يجب أن يكون النشر 
منقتضنووا عن .ينا سمح به الشخص فقط. ولهذا إذا كان الشخص قد أدلى 
ببعض الوقائع ولكنه طلب من الصعتفي عدم نشرهاء وجب على الصحفي 
الالتزام بذلك١(")‏ . بيد أنه يجوز للصحفي أن يختار الأسلوب الذي يروق له 
عند عرض ما جاء بالمقابلة بشرط عدم إجراء تحوير فيهاء واحترام حقوق 
الشخصية لمن أعطى المقابلة9”) : 

وتثور مسألة الرضاء الضمني بالنسبة للشخصيات العامة كالمشتفلين 


. ١ة81ص‎ - 1١ د/ الآهواني : ص'87/١. ص184 والمرجمع المشار إليه بهامش‎ )١( 
. مشار إليه بهامش 7 - ص441١ لدى د/ الأهواني‎ - ١5177-6- : (؟) باريس‎ 
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بالسياسة وأهل الفن والأدباء وغيرهم من الشخصيات ذوي الشهرة 
كالرياضيين. حيث ذهب بعض الفقهاء إلى جواز نشر ما يتعلق بأتشطتهم 
في الصحف دون الحصول على اذن خاص منهم. ذلك لأنهم قد أصيحوا 
محط أنظار الجمهورء بل إن بعضهم كأهل الفن يسعون إلى الصحف سعياً 
تحقيقاً للشهرة التي 0 ومن ثم يمفترض موافقتهم على النشر 


ص يك 


ع0 , 
بينما يذهب البعض الآخر إلى نقد فكرة الرضا الضمني في هذا 
الصددء لأنها تخالف الواقع في غالب الأحيان. فضلاً عن أن الحق في 
احترام الحياة الخاصة مقرر لكل شخص أيأ كانت شهرته. وهذا الحق 
يشكل قيداً على حرية الاعلام؛ ومن ثم فإن نشر صور الشخصيات العامة 
والشهيرة التي تلتقط لهم أثناء ب 0 يجد 

تبريره في وجود مصلحة مشروعة للنشر”" . ظ 
والواقع أن القضاء قد أقر مبدآ الاعتراف بالحق في الحياة الخاصة لكل 
شخص أيأ كانت صفته أو شهرته ومن ثم يتمتع الجميع بالحماية المقررة في 
نص المادة/.ه من القانون المدني الفرنسي. والمادة/ 00 من القانون المدني 
المصري. فقد هجر القضاء ذلك الرأي الذي كان يذهب إلى أن الشهرة 
تفقد صاحيها الحجق في احترام الخياة الخاصة., وأصيح من المسلم 58 
2 - 2 - 6-1-1971 : 0ز) .5كد © : 50105 .05 : 120023[ .2 ,1.6 - 16اع26 اق : 5352221016 (1) 
16235 
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. 2007آ .201 - 2.95 .كنال - 1975 .10 - 6-6-1974 ,453 .2 .:+ناز - 1967 .162 - 2-1967 -27 : ومو - 


-05عث .2.1616 - 136 : 231.133 - 1 .02 : عمو و14 .2 ,168 .2 - عغازعع2 .112 : كممد2 152 .[ (2) 
. 359 .788 اناماتباء - 5 أ 71.353 - 01 .02 : 1أاأع15) 


-154- 


هذا الحق يشمل كافة الأشخاص سواء أكانوا من ذوي الشهرة أم مجرد 
أشخاص عاديين('). فقط يجوز التعرض للحياة الخاصة للشخصيات 
الشهيزة عن طلريق التشرسن التعدوى الك اقتضيهنا الصلحة العافة» وتفيى 
الأمر بالنسبة لمن يتولى الوظائف العامة(" . 

ويشور التساؤل في مجال الرضا الضمني لمعرفة ما إذا كان-عدم 
الاعتراض على النشر أو التسامح بشأن وقائع تم تشرها فعلاء يعد رضاءاً 
ضمنياً بالنسبة للنشر اللاحق ومن ثم يكون هذا النشر مشروعاً. أم أن هذا 
التسامح لا يستفاد منه الرضاء الضمني بالنشر اللاحق ؟ 

يذهب بعض الفقهاء إلى أن قبول النشر السابق وعدم الاعتراض عليه أو 
التسامح بشأنه لايعد رضاءاً ضمنياً بالنشر اللاحق؛ إذ يجب عدم التوسع 
في تفسير نطاق عدم الاعتراض. فضلاً عن أن القول بصلاحية التسامح 
السابق كمبرر للنشر اللاحق يحمل في طياته نوعاً من التنازل عن حماية 
الحق في احترام الحياة الخاصة., وهذا التنازل لايفترضء بل لابد وأن يكون 
واظنجا وصيريسا بيك يتخو عن كات معدوة لأكدر الشف :ومن كه الانمكن 
استنتاج رضاءًا ضمنياً من مجرد عدم الاعتراض على النشر الذي تم. بل 
لايد من إثبات عدم الاعتراض على النشر الحالي لكي يستفيد الصحفي 
من الرضاء الضمني ويعفي من المسئولية عن نشر وقائع الحياة الخاصة 





: انظر على سبيل المثال‎ )١( 
- 5م[ أزودرء/‎ : 9-3-2000, 30-5-2000 - 261165 . 
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دون إذن صريح بالتشر من جاتب الشخص المعني!' . 

ويؤيد الاتجاء الغالب في القضاء الفرنسي هذا الرأي: حيث تقضي 
الأحكام القضائية يآن التسامح في قيول النشر السابق أو عدم الاعتراض 
عليه: يس من شأته السماح ينشر لاحق بدون موافقة الشخص المعنيء إذ 
لايجوز تفسير هذا التسامح على أنه رضاءاً ضمنياً بالتشر اللاحقء وبالتالي 
لايمكن أن يستفيد الصحفي من هذا الأمر لتبرير قيامه بالنشر دون موافقة 
' الشخص الذي تعلقت به الوقائع المنشورة والتي تدخل في نطاق حياته 
الخاصة7). كما لايمكن أن يستفاد الرضاء الضمني من مجرد عدم رفع 
دعوى من جاتب الشخص ضد الصحفي الذي قام بالنشر السابق. حيث 
اي لمشروعية النشر اللاحق0". 





ا ا ظ ظ ٍ 
. 25 .2 - مازعمعط امه : معام 1فد8 21-7 - قاأع6م2 ايه : عانتمهة .1 - 


وني ذات المعنى: 
71 - 1 .02 : لمهاه] اأء 8 قاذ - 
حيث يشيرون إلى أن التسامح السايق لايسري بالنسبة للمستقيل أي فيما ‏ يخصس النشر اللاحق ٠‏ 


- وقارن ممع ذلك : 
271 5 .عن1 - 2000 .2 - 8-9-1999 : 5أمة2 .1.0.1 : 5نا50 .ؤطه : وعد لخم 6 


حيث يرى أن النشر السابق يجب أن ييرر النشر اللاحق إذا تملق الأمر بحقوق ذات طبيعة مالية, أما 
إذا تعلق الأمر بالحق في احترام الحياة الخاصة وهو حق غير ماليء فانه يشترط لمشروعية النشر 
اللاحق الذي ثم بدون رضاء الشخص شرطان : -١‏ أن يكون التشر ا قد تم بتاء على رضاء 
واضح لاغموض فيه من جائب الشخص المعني ١‏ . ؟7- ألا يتضمن النشر اللاحق أي مساس بشرف 
الشخصس واعتباره . 
ويشير أيضاً إلى أن عدم الأخن بالرضاء أو التسامح السابق بصفة مطلقة. فد يشجع | الشخاص 
سسيء النية على تمطيل حرية الإعلام. بغية الكسب المادي . 
(7) انظر الأحكام المذكورة في مقال : 16نم مد5 - سالف الذكر - فقرة7 . وأيضاً في هذا المعنى : 
-ءء/ نا ,ادمع ذه .عامج - 1989-2-21325 .1.6.2 - 28-2-1989 .260 .1.5 - 1988 .10 - 3-10-1988 : كمدط - 

. 261165 - 9-3-2000 ,16-12-1999 : 165انهد 


.5 .2 2.33.1937 - 25-10-1937 : باك .وك ,1926-1-355 .5 - 21-7-1926 : و26 .وقد (3) 
1210 : نم52 : قم 001165 


-955- 


غير أن البعض يشير إلى أن قاضي الأمور الوقتية في فرنسا يرفض 
الأمر باتخاذ الاجراءات الوقائية المنصوص عليها في نص المادة/؟ من 
القانون المدني الفرنسي. ٠.‏ إذا تبين للقاضي وجود نشر سابق لذات الوقائع لم 
يتم الاعتراض عليه من جاتب الشخص ارا 
ط في الرضاء بالنشر- صريجا كان اوحرييا - فضلاً عما 
سيق. 0 يكون خاصاً ومحدداً. بحيث يقتصر النشر على الموضوع أو الوفاع 
محل الرضا ولا يتعداها إلى غيرهاء كما يجب أن يكون الرضاء نسبياً وليس 
مطلقاً. .فلا يجوز التنازل عن الحق فضي اتكراد الحياة الخاصة بصورة 
نهاكية ودائمة حتى ولو كان ذلك يصدد واقعة محددة: لأن ذلك يتعارض مع 
اد لوس 5 الحياة الخاصة من حيث كونه يدخل في نطاق 
و الحكم إذا وف الشخص بنشر 5 محددة تتعلق بحياته 
الخاصة بصورة دائمة ونهائية5 هل يعد هذا التنازل صحيحاً أم باطّلاً ؟ 
ذهب البعض إلى أن مثل هذا الاتفاق يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً للخالفته 
لقاعدة آمرة تتعلق بالنظام العام( '. بينما يرى البعض الآخر أن البطلان 
المطلق يضر بالحقوق المالية للناشر .في هذه الحالة. حيث يحرمه من 
المطالبة بتعويض الأضرار التي تصيبه جراء عدم النشرء ولهذا يرون أن من 
الأفضل الاعتراف بحق المتصرف في الرجوع في التنازل النهائي والدائم. 
.21.16 - العفو .لع : وعامتفد8 ,195 .2 - 373 .ل : العم لومعم (2) 
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لكي يمكن تعويض المتصرف إليه عن الأضرار المالية التي تصييه( . 
وتطبيقاً ميدأ نسبية أثر الرضاء بالتشرء قضي بأن الموافقة على تشر 
بعض المعلومات المتعلقة بالحياة الخاضة ليس من طييعته أن يسمح للمجلة 
بنشر معلومات أخرى لم يدل بها الشخص. لأن الموافقة الجزثية لاتمنع من 
توافر الاعتداء بالنسية للجزء الزائد من المعلومات!" . 
وقضى كذلك بأن نشر وقائع الحياة الخاصة يجب أن يتم في نقس 
القالب أو الشكل الذي سمح به الشخص. وبالتالي لايجوز للإاحدى المجلات 
أن تنشر المعلومات التي أدلى بها الفنان إلى مجلة أخرى في صورة قصة, 
كما لايجوز للمجلة أن تنشرها في صورة مقابلة صحفية مع محررها وتنشر 
بطريق الأسئلة و الأجوية, لأن الصورة أو القالب الذي يحدده الغتان ويقيئه 
لنشر ما يتعلق بخصوصياته يعتبر جزءاً لايتجزأ من الرضاء فهو لايقبل نشر 
هذه الخصوصيات إلا عن طريق تلك الوسيلة. فإذا خالفت المجلة - أو 
الصحيفة - ذلك ونشرت الخصوصيات بطريقة أخرى. كانت مخطئة من 
الناحية المدنية. وأمكن الزامها بتعويض الفنان المذكور. لا سيما إذا كان قد 
عرف عنه رفضه إجراء مقابلات صحفية!" . 
كما انهينا تسبية اذى الراء يعتى ,حجن تاندية الخرى ان يمحس هذا 
الأثر على الصحيفة التي صدر لصالحها هذا الرضاء. فلا تستفيد منه 
بالتالي أية صحيفة أو مجلة أخرى بدون رضاء الشخص الذي صدر عته 
الرضاء حتى ولو كانت الصحيفة الأخرى من نفس المستوى. إذ الإذن يعتير 
. 114 - ععممسمدظ (1) 
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خاصاً وليس عاماً0". والقول بعكس ذلك فيه ممساس بالحق في احترام 
الحياة الخاصة, وتقفويت قفرصة الكسب المادي على صاحب الوقائع أو 
الصورة وخصوصاً إذا كان يمارس نشاطه كموديل محترف”" . ظ 


ويصمة عامة فإن الرضا لا يبيح إلا النبشر الذي يمكن توقعه وقبوله عادة 
وفقاً للمجرى العادي للأمور: فقبول الشخص التقاط صورة له. لايعني 
قبوله استخدام الصورة في الدعاية السياسية أو التجارية. مع مراعاة 
الظروف المحيطة بالرضاء”" . 3 

ا تسبية أثرا لرضاء التساؤل حول ما إذا كان يشترط الرضاء 
لدى كل شخص ممن تتداخل وقائع حياتهم الخاصة: أم يكضي رضاء 
د ا 0 ظ 
.| عرضت هذه المسألة على محكمة باريس في قضية شهيرة تتعلق بالرسام 
":العالمي بيكاسو, وعرفت هذه القضية باسم « قضية بيكاسو ». حيث تتلخص 
وقائع الدذعوى في أن إحدى الكاتبات وكانت تعيش مع الرسام المدذكور 
ظ معيشة مشتركة. قد أصدرت كتابا عن حياة هذا الرسام ووصفته بأنه 
شحضن: اتتقلب حاد الطباع وحياته مليكئة بالتناقضات وحب القسوة. فرفع 
ورثة الفنان دعوى ضد الكاتية لاعتدائها على الحياة الخاصة للورتهم. ورغهم 
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إقتتاع المحكمة بأن ماتم الكشف عنه يدخل في نطاق الحياة الخاصة 
للرسام العالميء إذ أن هذه الوقائع لم تكن معروفة من قيلء إلا أن المحكمة 
رات أن ماتم الكشف عنه لم يصدر من شخص أجنبي بعيد تماماً عن حياة 
الرسنام. ؤائما عدن من شخصن ارقيط أشد الأرعياظ بالرسيام وعا ممه 
معيشة مشتركة لمدة طويلة من الزمن. وما تم نشره مجرد ذكريات حصلت 
عليها الكاتبة نتيجة هذه المعيشة المشتركة, فهي تعتب رَذكريات خاصة 
بالكاتبة أيضاًء لأن الحياة المشتركة بينها وبين الرسام تجعل من الصعب 
على الكاتبة أن تفصل بين ما يعتبر من ذكرياتها الخاصة وبين ما يعد من 
ذكريات الرسام الخاصة. ومن ثم فإنه إذا كان الكشف عن الحياة الخاصة 
للكاتبة يؤدي بالضرورة للكشف عن أسرار الحياة الخاصة للرسام. فلا 
يوجد أدنى مساس بالحياة الخاصة لهذا الأخيرا' . 

ويتقائف اليسكن هذا الحكمء لأئه لأيجوز للشخصن أن يتش خسوصضيات 
الغير حتى ولو كانت مشتركة بينهماء إذ يجب النظر إلى هذه الخصوصيات 
ليس فقط من جانب أحد أطرافها وانما من جانب كل من تخصهم. وإذا 
تعددوا وجب لكي يكون النشر مشروعاً أن يحصل الناشر على موافقتهم 
نميا : فضلا عن أن تداخل الحياة الخاصة لعدة أشخاص يعني أن الأمر 
تعلق يكصوصياك مكفددة لأكتشامن عنة اعشر من قتلقه بالهياة الخاصة 
لشخص واحد. بل إن من تتداخل حياته الخاصة مطالب أكثر من غيره 
بالملحافظة على خصوصيات شريكه. فكلما زادت الصلة كلما زادت 
المسئوليات وليس العكس. والقول بغير ذلك يؤدي إلى تفشى ظاهرة عدم 


,9 .1965-1-2 .0.2 - 6-7-1965 : وعدط (1) 
والكاتبة تدعى 011014 56أم0 252 . : 


دء/اؤ - 


الثقة في العلاقات الاجتماعية حيث لا يأمن قرين قرينه. كما أن ما ذهيت 
إليه المحكمة قد يؤدي إلى انحسار أو تضييق نطاق الحماية القانونية للحق 
ضي الحياة الخاصة,. لأن ى ل و اير 
بخصوصيات الغير بالضروزة لاسيما في علاقات الأقارب والأزوا-!') 

ومع تقديرنا لهذا الرأي ووجامة حججه. إلا أنه لايجب في رأينا التشدد 
في هذا الصدد ووضع فاعدة جامدة مؤّداها عدوووة الحصول على الرضاء 
بالنشر من جانب كل الأشخاص الذين ورد ذكرهم في الوقائع المنشورة ضي 
كل الأحوالء إذ قد يصعب تطبيق مثل تلك القاعدة في بعض الحالات 
خاصة إذا كان عدد من تعلقت بهم الوقائع المنشورة أو أشارت إليهم كبيراً. 
أو كان معظمهم قد توفوا أو لم يعد يعرف محل إقامة بعضهم. أو ما إذا 
كلن لايزلل حيآاء وقد يكون بعضهم 'أجنبياً ويقيم في دولة 0 فخمي مثل 

ين الفروض قد يصعب أو يستحيل الحصول على موافقتهم جميعاً. وهو 
000 #لنشر عامة وحرية الصحافة خاصة. ويعرقل ممارسة 


الحق في الإعلام . 

ولهذا نرى أن من الأفضل ترك الأمر للقضاء ليقرر في كل حالة على 
حده ما إذا كان نشر وقائع الحياة أو الذكريات المشتركة يناء على رضاء 
أحد أطراف هذه الذكريات أو بعضهم دون الحصول على موافقة الباقين, 
مب مور سي يي لس سه 
أو استحالة الحصول على موافقة الآخرين على النشر. وقد يتضح من 
الظروف المتعلقة بالوقائع المنشورة أن من لم يتم الحصول على موافقتهم 
(١)أستادنا‏ الدكشور / حسام الدين الأهواني : المرجع السايق - ص56 .١‏ والمراجع المشار إليها 
بهامشي ”70 . 


- !؟ا/١-‎ 


كانوا سيوافقون حتماً على النشر أو علموا به ولم يعمترضواء وقد يتضح 
تلقاضي أن الجاتب الأكبر من الوقائع المنشورة يتعلق بحياة من تم الحصول 
على موافقته. وأن ذكر بعض الوقائع الخاصة بحياة الآخرين قد ورد عرضاً 
ولم يكن مقصوداً لذاته. وقد يقرر القاضي على العكس أن هناك مساس 
بالحياة الخاصة للطرف الآخر لاسيما إذا كان الأمر يتعلق بأشخاص 
تريطهم صلة قرابة أو زوجية ومعيشة مشتركة . 


وفي جميع الأحوال يجب تفسير الرضاء بالتشى كتمئيزا كدية ]1 : 


المطلب الثائني 
فيمن لدهالحق في اصدارالرضاء 
ذكرنا فيما سبق أنه يشترط لصحة الرضاء بالنشر أن يكون صادراً عن 
إرادة حرة واعية ومدركة:. وأن يصدر ممن له أهلية إصدارهء ومن ثم يكور 
التساؤل حول المقصود بهذا الاشتراط. وبمعنى أكثر تحديداً من الذي يملك 
الحق في تحديد الوقائع التي تنشر من وقائع حياته الخاصة؟ 
تقرر أحكام القضاء الفرنسي أن من له الحق في الحياة الخاصة هو 
وحده الذي يملك سلطة تحديد ما ينشر متعلقاً بحياته الخاصة: بل له 
تحديد الظروف والشروط التي يتم النشر وفقاً لها. وفي هذا تقول محكمة 
استئناف باريس - على سبيل المثال 7): 


1) ععولاج !1 .2 ,80 باح - 54 - ادك )نوعط - 2 .اأعمع - 16 الدمصدم5عم دا عل كاألمء2آ : ا‎ : ١ 
139, وات 370 .21 : الأعستاومعهم‎ . 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: 
,2749 عن - 17-3-1966-10.1966: قوط ذا - 


وفي نمس المعتى: 
30-5-2000 :لاك .كه © .9-3-2000 - 10-2-2000 ندع !تدوع / له ) - 


- ١7/5 


أنان ©© 06 71565اا 195 +11:2©6 06 5أ20ل 19 56116 3 1066م 6506م 15إ " ١‏ 
5) 016 5م1612 06 00 (,15356ئآضاآ هآلا 59 5لا5 8 انام 66 ناعم 
دموناضء|اطنام همه وهالأوناوهه! عصدل عددتائكممه و16 أه كوه مهاف وميه 

“112 6111 انام 


ولا تور مشكلة بالنسبة للشخص البالغ الرشيد. والذي يتمتع بحرية 
الاختيار ومن ثم يصدر عنه الرضاء بارادته الحرة الواعية(' . اللهم إلا إذا 
كان قد تم انتزاع رضائه جبراً عنه أو تحت اكراه أدبي. فمن لا يملك الارادة 
الحرة يكون ما صدر عنه من تصرفات باطلاً أو قابلاً للابطال بحسب 
الأحوال. : 

ومن فقد الادراك والتمييز نتيجة أصابته بالجنون لا يمكن أن يصدر عنه 
أي رضاء بصفة عامة. ومن ثم لا يكون أهلاً لأن يضدر عنه الرضاء بالنشر. 
ونفس الأمر بالنسبة لمن يكون فاقد التمييز بسبب آخر كالسكران": وهذا 
يعد تطبيقاً للقواعد العامة في مجال الأهلية.. ش 

وتدق المشكلة: إذا تعلقت الوقائع بشخص قاصرء قهل يعتد برضائه أم 
برضاء ممثله القانوني كالوئيء ام برضائهما معا؟ ْ 


تفرقت كلمة الفقهاء في هذا الصدد (". فذهب اليعض إلى أن للقاصر 





م 5 - 1616م .75016 :الوتواء50 لتوصء8 (1) 
(1) ولا مجال هنا من وجهة نظرنا - باجراء تفرقة بين السكر الاختياري والسكر الاضطراري. إذ أن 
تلك التفرقة تجد مجالها الأساسي في نطاق قانون العقوبات. كما أن الشخص الخاضع للتنويم 
المفناطيسي لا يصلح عنه رضاء بنشر .خصوصياته. 
- ولكن تجب ملاحظة أنه يجوز نشر صور مثل هؤلاء الاشخاص إذا كان كل منهم موضوعاً لأحداث 
عامة . 
(؟) في عرض هذه الآراء خصيلة: انظر: د/ الأهواني: المرجع السابق - ص ١98‏ :ص .5١٠١‏ 


5 


وحده الرضاء بنشر خصوصياته. لأن أحكام الأهلية القانونية تتعلق 
بالحقوق المالية فقط ولا تسري من ثم في مجال الحقوق اللصيقة 
بالشخصية حتى وإن نتج عنها بعض الآثار المالية» وحتى لا تسلب سلطة 
القاصر فيما يتعلق بتاريخه وصفته وكل ما يميزه مما يسلب منه صفته 
كإنسان في نهاية الأمر. وحتى لا يتمسف النائب القانوني في منح الإذن 
بالنشر(0: 5 

وذهب رأي آخر إلى اشتراط صدور الرضاء من القاصر وناثيه معاً, لأنه 
إذا كانت أحكام الأهلية القانونية تسري برمتها في مجال الحقوق المالية, إلا 
أنه يجب التخفيف منها في مجال حقوق الشخصية. حتى لا تؤدي هذه 
الأحكام إلى نتائج غير إنسانية. فلا يعقل تجاهل رأي القاصر في شأن 
يتصل بكيانه وشخصيته مباشرة: ولهذا يجب أن يكون الرضاء مشتركاً بين 
كل من القاصر ونائبه القانوني ولا يجوز لأيهما أن ينفرد باصدار الرضاء 
وإلا لا يعتد به 7). 

وهذا الرأي ينادى بضرورة أخن الأهلية بصورة واقعية أو طبيعية: فإذا 
توافرت لدى الشخص القدرة على صدور رضاء جديء توافرت الأهلية. غير 
أن الظروف الاجتماعية والعائلية قد تجعل من الأفضل الحصول على رضاء 
النائب القانوني أيضاً (. 

وتوجد بعض النصوص التي تؤيد هذا الرأي في التشريع الفرنسي. حيث 


(١)انظر‏ في 3 التقرير المقدم من : 
.11209 - 2 - 1972 .2 .1.0 - 8-5-1972 :117© .2355© .50105 : 150011آ - 


4 - عثمام .111 تممكع71 ,124 .71 .ع6وم .امد :ه1211 (2) 
.51 (3) 
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تشترط المادة/ ”0 من القاتون الصادر في ١567/5/١١‏ والخاص بحق 
المؤلف. ضرورة موافقة القاصر عند ايرامه لعقد انشرء فضلاً عن موافقة 
نائيه القانوتي. والصلة وثيقة بين حق المؤلف والحق في الحياة الخاصة 
لاسيما في الحالات التي يتعلق عقد النشر فيها بوقائع تتصل بالحياة 
الخاصة. وبالتالي لا يعقل أن يكون للشخص (القاصر) حق المشاركة في 
الموافقة على عقد النشر في هذه الحالةء. دون أن يكون له حق المشاركة في 
الكشف عن الوقائع موضوع عقد النشر نفسه(2 . 

وخلاصة هذا الرأي أنه إذا كان الرضاء بالنشر يصدر عن النائب 
القانوني متى كان القاصر طفلاً لم يصل إدراكه وتمييزه إلى مرحلة معينة, 
إلا أنه متى وصل القاصر إلى سن البلوغ فيجب أن يشارك في الرضاء حتى 
ولو لم ييلغ سن 07 

وأخيراً ذهب رأي 20 تؤيده محكمة النقض الفرنسية 29 إلى إعطاء 
النائب القانوني وحده سلطة الموافقة على نشر خصوصيات القاصر. 
ويستتد هذا الرأي :إلى ما هو مقرر في قانون العقوبات الفرنسي فضي 
المادة/777 الواردة في مجال الحماية الجنائية للحق في احترام الحياة 
الخاصة. حيث يشترط هذا النص تقديم شكوى من جانب المجني عليه أو 





.7١5 ص‎ 7١7 د/ الأهواني: ص‎ )١( 
,7١9 ومن هذا الرأي عد /ممدوح العاني: :تا ص‎ . 7١5 (")د/ الأهواني: : ص‎ 
- .ناز - 1969 .19-12-1968-10 : ععمع 07م ل ولع - عرزم‎ 5. 


: التقرير المقدم من الأستاذ ليندون - سالف الذكر. 


(؟) في الاشارة إلى هذا الرأى وحججه. راجع 
.6م -8-5-1972 :بالك .وكد© (4) 


وفي هذا المعنى: 
,550 -2 - 1970 .1.6.8 - 8-7-1970 : وأمج2 10.1 - 


- وقرب من ذلك : ٠‏ 
.6م - 1998 - 11 - 18 :2ا855 .1.0.1 - 
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شكوى من ناثيه القانوني كشرط لتحريك الدعوى الجنائية ضد الجاني. 
وبالتالي فإن من لم يبلغ سن الرشد لا يمكثه تقشديم شكوى ينفسه: بل عن 


طريق ناثيه القانونيء كما أن القول باعطاء القاصر سلطة الدفاع عن حياته 


الخاصة يقتضي نزول الأب أو النائب القانوني عن سلطته. ومثل هذا 
النزول لا يفنترض وفقناً للقواعد العامة. فضلاً عن أن القول بمنح القاصر 
سلطة الدفاع عن حياته الخاصة سواء م1 أو بالاشتراك مع التائب 
القانوني. قد يترتب عليه نشوء خلافات أسرية بين الآباء والأبناء مما يؤدي 
إلى التصدع الأسري وكثرة المنازعات القضائية!" . 0 

وفي رأي محكمة النقض الفرنسية:ء فإن الرأي الماثل هو الأولى بأن يتيع 
في ضوء قواعد القانون المدني الفرنسي المتعلقة بالأهلية (. وبالتالي فإن 
الآراء الأخرى لا تعير عن هذه القواعد بل تعد مجرد أمنية لتعديل الأحكام 
الخاصة بالأهلية في ضوء تطورات العصرء ولعل هذه المسألة كانت من أهم 
أسباب تخفيض سن الرشد في القانون الفرنسي إلى ١8‏ سنة 7"). 

ونحن نؤّيد الرأي الأخيرء لتمشيه مع قواعد الأهلية من ناحية, 
ولضرورته في ستر أسرار الأسر من ناحية أخرىء. لآن خصوصيات القاصر 
تمس بالضرورة خصوصيات الأسرةء ولذا وجب أن يمنح الأب - أو النائب 
القانوني بصفة عامة 0)- سلطة تقدير ما إذا كان الكشف عن خصوصيات 





.ع6عم .مدع :دملمانآ (1) 
.ع6هم - 8-5-1972 دلااء .5كة0) (2) 
(؟)د/ الأهواني : ص" ٠‏ . يذكر أن تخفيض سن الرشد في فرنسا شد تم بمقتضى القانون الصادر 
في © يوليو 14/ا5١‏ “ديف ثم تششيشن السن إلى 14 شبنة يدلا من ١‏ سرنة. 
)ع وفي رأي أستاذنا الدكتور/ حسام الدين الأهواني» فان الرضاء بنشر خصوصيات الماصر. يدخل 
في سلطة الولي على النفس وليس الولي على المال: انظر: المرجع السابق - ص ,7١١‏ ويشير سيادته 
إلى الخلاف الذي ثار في فرنسا حول هذه المسالة لاختلاف التنظيم القانوني لمسألة الولاية في 
القانون المصري. في عرض هذا الخلاف وحججه. انظر: ص 707: ص .79١‏ 


- 1- 


القاصر يسبب ضرراً له وللأسرة في ذات الوقت: فيرفض الموافقة على 
النشر. وقد لا يزى النائب أن في النشر أي ضرر فيوافق عليه. فضلاً عن 
أن. إعطاء القاصر: وحده سلطة المواخقة علئن النشر قد يترتب عليه ضرر 
معنوي له ولأسزته ؤلا يستطيغ القاضز في يعض الحالات توقع هذا الضرر 
في سبيل سعيّه للشهرة أو للكسب المادي. وسشاركة: النائب له:في المواققة 
النائب القانوني في منح الاذن بالنشر دون ميرر مشروع يمكن للقاصر رفع 
الأمر إلى القضاء للحصول على إذن بالنشر. | 
وبهذه المناسبة؛ نهيب بالمشرع المصري أن يتدخل لتخفيض سن الرشد 
الوارد في القانون المدني مثلما فعل المشرع الفرنسيء وتمشيأً مع تطورات 
العصرء ومبادئ الفقه الإسلامي التي استمد منها المشرع أحكام الأهلية (). 
وإذا توفي صاحب الخصوصيات قبل المؤافقة على النشرء فانه يجوز 
لورثته السماح بتشر خصوصياته أو صورته على التحو السابيق ذكره . 
شريطة الا يكون في هذا النشر مأ يسسيء إلى صورة مورثهم التي عرى يها 
غير أن هذه المسألة يقدرها الورثة حسب كل حالة .على حده إلا إذا كان 
المتوضي قد أوصى بالنشر أو بعدم النشر قبل وفاته حيث يجب على الورثة 
احترام الوصية (") 
ام 4 ٠.‏ 
)١(‏ حيث أن فمهاء الشريعة الاسلامية لم يحددوا سنا للرشد واكتمال الأهلية ولكنهم ربطوا الأهلية 
بالبلوغ وذلك استنادا إلى الأحاديث والآثار المروية عن رسول الله صلى_الله عليه وسلم. ويعض 
الفقهاء قد حددوا هذه السن بخمسة عشر عاماء وهو ما أخذت به بعض القوانين المريية كالقانون 
المدني اليمني. 
)١(‏ ولقد أمرنا الله عز وجل في كتابه الكريم بتنفيذ الوصية كما هي وإلا كنا آثمين. حيث يقول 
تعالى في سورة البقرة: #فمن بدله بعد ما سمعه فإنما ائمه على الذين يبدلونه إن الله سميع +« 


- آية رقم ١480‏ - صندق الله العظيم. وإذا كانت هذه الآية تتملق بالايصاء بالأموال. إلا أن ققهاء 


الإسلام قد نظروا إلى الوصية بمعنى واء بحيث تشمل كل ما أوصى به الشخص سواء تعلق ذلك 


بالأموال أو بغيرها. 


با - 








وفي مععال الحنق في الصورة. ذهيت محكمة باريس في حكمها الصادر 
بتاريخ 1457/1/11 إلى اشتراط رضاء المتوفي بالتقاط الصورة قبل وفاته. 
أو رضاء أسرته بالتقاطها ونشرهاء في واقعة كانت تتعلق بنشرصورة 
للرئيس الفرنسي السابق 1/136655820 5أمعءصد1 (0). 

وفي واقّعة تتعلق بنشر صورة طفل توفي في حادث أليم» ذهمبيت محكمة 
2 في فرنسا إلى اشتراط رضاء والديه على نشر الصورة. غير أن 
المحكمة لم تر في واقعة الدعوى ما يمس ذكرى الطفلء وإن كانت المحكمة 
قد أدانت الصحيفة على أساس أن نشر الصورة لم تكن تمليه مصلحة ‏ 
مشروعة أو ضرورات الحق في إعلام الجمهور 7(). غير أن هناك حالات 
يجوز فيها نشر وقائع حياة المتوضفي دون اذن ورثته. كما هو الحال بالنسبة 


للشخصيات التاريخية (). 


الطلب الثالت 
مدى صرورة الرصضاء عتد إعادة التشر 
سبق أن تعرضنا لجانب من هذه المسألة عند دراسة الرضاء الضمني. 
حيث بينا أن التسامح أو عدم الاعتراض على النشر السابق لا يعد رضاءاً 


112516 201 - 22845 -2 - 1997 .1.0.2[ - 1997 - 1 - 13 :سوط .1.0.1 (1) 
. ع66م - 1998 - 11 - 18 : جاع ك8 .1.0.1 (2) 


(1) راجع في ذلك: 
.24.22 .56م .امه : 82010165 .1 - 


 ١الخ‎ 


ضمنياً بالنسبة للنشر اللاحقء وفقاً لم استقر عليه الرأي الراجح في الفقه 
والقضاء 00 1 5 | 

ونعرض هنا للجانب الآخر الأكثر شيوعا وهو المتعلق بتأثير سيق النشر 
بصفة عامة على اشتراط الرضاء بالنسية للنشر اللاخقء وسواء أكان التشر 
السابق فد نم بتاء على موافقة صريحة من صاحب الشأن وهو الغالب. أو 
السايق قد صدر لتفس الصحيفة التي ترغب في التشر الحالي. أو 
لصحيفة أخرى. 

فاذا كانت الخصوصيات قد نشرت بأية وسيلة: وسواء بموافقة صاحيها 
الصريحة أو الضمنية: فهل يشترط عند نشر خصوصيات الشخص مرة 
أخرى: رضاء هذا الشخص رغم سبق النشر؟ ويمعنى آخر هل يجوز الكشف 
عن الخصوصيات دون رضاء صاحبيها بمجرد النشر الأول ؟ 

اختلف الرأي بصدد الاجابة على هذا التساؤلء وذلك على النحو 
التالئا"): 

الرآي الأول: جواز إعادة النشر دون الحصول على إذن الشخص 

دهمب رأي إلئ جواز إعادة النشر دون الحصول علئ رضاء الشخص. لأن 
السرية قد زالت عن الخصوصيات بمجرد نشرها في السابق. ومن ثم 
تحرج الوفائع من نطاق الحياة الخاصة وتصبح معلومة للجمهور. فالسر له 


7 ل سب بيب ب يي 3 


)١(‏ راجع ما ذكرناء آنقاً: ص ١١6‏ وما بعدها. 
(؟) في عرض هذا الخلاف بالتفصيل راجع: د/ الأهواني:المرجع السابق - ص 77١‏ - ص ,78١‏ 
.299 21.93 - 1999 - وتيوط - عم ]ايل - ©1'15228 2 اأمعل اك ع6لالمم عزيا د[ د امعط : (إلى) لموجوععم - 


- ١ا/وه-‎ 





يصبح سراً إذا تم الكشف عنه؛ ولا يتصور أن يعود العلن إلى حظيرة 
السرية. كما أنه لا يتصور وجود أي ضرر من إعادة التشر طالما أصبح السر 
معلناً. ومن ثم يجوز نشر الوقائع مرة أخرى لأنها أصبحت جزءاً من التاريخ: 
وتدخل في حوزة ألرأي العام ("). 

وتأخن بعض أحكام القضاء الفرنسي بهذا الرأي. حيث تقرر أن إعادة 
نشر وقائع الحياة الخاصة لا يستلزم الحصول على موافقة الشخص,. 
وبالتالي فان إعادة النشر دون اذن لا يشكل اعتداءاً على الحياة الخاصة ©). 


وتطيبيقا كؤلف سكب يعدم توافر أي ضرر إذا كانت الوقائع قد سبق 
نشرها بموافقة الشخص في فترة سابقة 0). فطالما كانت وقائع الحياة 
الخاصة معروفة ومعلتة للجمهورء فانها تخرج من نطاق الحياة الخاصة 
للشخص. ولا يمكن التمسك بالحق في النسيان لمنع إعادة نشر هذه الوقائع 
مرة أخرى 0 
ْ وقضت محكمة باريس الابتدائية في حكم حديث بأنه ليس هناك أي 
ضرر يمكن الادعاء به فيما يتعاق بالحق في احترام الحياة الخاصة, متى 
كانت كل الوقائع الواردة في المقال محل المنازعة والمتعلقة بشخصية عامة 
قد أعلنت بطريقة رسمية من قبل ويواسطة هذا الشخصء حيث يعني هذا 


)١(‏ في عرض هذا الرأي وأسانيده بالتفمصيل انظر: د/ الأهواني : المرجع السابق - ص ٠‏ د صن 
7 . وقد كان هناك اقتراح بقصر حماية الحق في الحياة انخاس على الاششامن الذين لم يكشفوا 
عن خصوصياتهم من قبلء٠ ٠‏ غير أن المشرع الفرنسي لم يأخذ به ونم رفضه. ٠‏ انظر: 

3 .2 - 390 .21 - أك .م0 :11أأعمتادومعهم - 


(7) على سبيل المثال. ٠‏ انظر: 3 
-1990 - 11 - 20 :لاك .ككتك ,15002 آ .عامج - 14443 - 2 - 1965 بط ع1[ - 5-7-1965 :1.0.1.5156 - 
.16- 07-1 .أانسظ 


حس؟ عنيد4ز .عامم - 10067 - 2 - 1998 .52 2©.[ - 3-12-1997 : ومدط .1.0.1 (3) 
.6ل - 1990 - 11 - 20 : بيتك .ؤوكة © (4) 


-_- ا١ر4هد‎ 


الظرف بالضرورة أن هذه الوقائع قد خرجت من نطاق الحياة الخاصة 0 


وفي واقعة الدعوى التي فصل فيها الحكم المذكورء ادعى أحد الأشخاص 
والذي يعد شخصية شهيرة: أن ثمة ضرراً أصابه جراء نشر وقائع حياته 
الخاصة في صحيفة اخرئ غير المؤسسة الصحفية التي كان قد سمح لها 
بنشر هذه الوقائع: إلا أن المحكمة لم تر في قيام الصحيفة الأخرى بنشرها 
أي ضرر.ء لأن تلك الوقائع قد أصبحت معلنة للجمهور بموافقة الشخص 
تقكة: ظ 

ويرى الأستاذ «معة© عطمم:وعط في تعليقه على الحكم السابق0". أن 
هذا الحكم قد أصاب الحقيقة, لأنه يتفق مع طبيعة الحق في احترام 
الحياة الخاصة والذي لا يعتبر حقأ مالياً وإنِما يعد من حقوق الشخصي*), 
واشتراط إذن الشخص لاعادة نشر خصوصياته قد يوحي بأن هذا الحق 
من طبيعة مالية؛ ويشجع سوء النية من جانب صاحب الحق في احترام 
الحياة الخاصة. حيث قد يسيء استخدام هذا الحق ويرفض منح الاذن إلا 
إذا حصل على مبالغ مالية كبيرة وهو ما يتعارض وطبيعة الحق في احترام 
الحياة الخاصة وكونه من الحقوق غير المالية. وقد يؤدي ذلك إلى عرقلة 


حرية الاعلام دون ميرر 5 


00200 1م2150 .055 - 271 .2 .نال - 2000 .12 - 8-9-1999 : ونيج1.2. 17.0 (1) 
(1) الحكم المشار إليه في الهامش السابق. 
(*) انظر ملاحظاته حول الحكم السابق - ص ١/77ا,‏ ص 777 . : 
(؟) وفي مجال الحق في الصورة هناك من يرى أن الحق في الصورة يتضمن في جاتب منه شما 
ركع كاك 5ععوع:2616 كمأل اأء 290 .7214 - اك .08 : (ه) لمدعيه8 - 


فصورة المانيكان لها قيمة مالية: | 
.ع28م» .كط - 781.59 لقره - 2000 - 0.0.5 - 22-9-1999 : ونمو 1.1 - 


- ا1١م81-‎ 








الرأي الثاني: ضرورة موافقة الشخص عند إعادة التنشر 


يذهب الاتجاه الغالب في القضاء الفزتسي إلى اشتراط موافقة الشخص 


عند إعادة نشر خصوصياته مرة أخرى. حيث أن سيق النشر لا يبرر إعادة 
النشر دون موافقة الشخص. ومن ثم يتوافر الاعتداء على الحياة الخاصة 


قبل 17 
وقضي قطبيف ا لذلك بأن : :” تسامح المدعي أواحتى المجاملات التي 
صدرت منه بالنسبة للصحافة. لا يمكن أن د ينهض دليلاً قاطعاً على أنه قد 


بات من المسموح به نهائياً ل ل م ل رو 
يجمع ونشر المعلهمات التي صدرت عنه في ضبعتف الحوع 2077 

فالتسامح السايق من قبل الشخص تجاه الاعتداء على خصوصياته 
بنشرها دون اذن منهء أو الاذن بنشر هذه الخصوصيات في السابق. ل ينتج 
أثره إلا بالنسبة للنشر السابق. ولا يسري بالنسبة للمستقبل ومن ثم لا 
يجوز نشر الوقائع مرة أخرى إلا برضاء الشخص (). 





)١(‏ من ذلك على سبيل المثال: 

,165ل عام - 1989 2 - 28 ,1988 3-10 : ومو ,16723 -2 - 1971 .1.0.2 - 1-1971 - 6: باء د - 
.2.0 .1 - 2000 .12 - 16-12-1999 : 5ع[ انووة 7 .مذ 
ا ,2-17209- 120-72 - 18-5-1972 ,6الءمىم - 6-1-1971 :للك .ذكد0) (2) 
حيث قررت المحكمة في هذا الحكم أن المساس بالحياة الخاصة يتوافر من مجرد تجميع مقالات 
وتحقيقات سبق نشرها بصورة متفرقة. حيث أن الجمهور لم يسبق له أن علم بالوقائع في مجموعها 
ويصورة متكاملة. ومن ثم فإن تجميعها وتنسيقها في كتاب. يعد مساسا لا يمكن التسامح فيه بالحياة 

الخاصة للشخص. ٠‏ 
ا كما - 28-2-1989 ,3-10-1988 :وأموط (3) 


- ١م‎ 





الحياة الخاصة مثله في ذلك مثل أي شخص آخرء حتى ولو كان قد قبل أو 
تسامح في السايق فيما يتعلق بكشف خصوصياته!" . ظ 

كما قضي بأنه يوجد مساس بالحياة الخاصة لأحد مشاهير المطريين 
متى قامت المجلة بنشر اسمه الحقيقي ورقم تليفونه وعنوانه ولا يقدح في 
ذلك أن يكون المطرب قد كشف عن هذه الوقائع في أحاديث صحفية سابقة 
له فالقبول السابق لا يعني أنه قد نزل نهائياً عن ممارسة حقه في الحياة 
الخاصة. وأنه لا يجوز له الاعتراض على أي نشر لاحق (". وأن تسامح 
الفنان طوال فترة من الزمن عما ينشر حول علاقاته الفرامية, لا يؤدي إلى 
حرمانه من طلب وضع حد لما بدأ يشعر به من اعتداء على خصوصيات 
حياته فقد بلغ ابنه سنا جعلته يهتم بقراءة كل ما يكتب عن أبيه . 

وذهبت محكمة استئناف 11165دوه/٠-في‏ هذا السياق - إلى أن نشر مقال 
يتعلق بالعلاقات الخاصة بممثل سينمائي مع زوجته السابقة. ووصف الممثل 
في هذا المقال على أنه شخصية متسلطة وحادة الطباع ويفتقر إلى الرقة. 
وأنه كان يضرب زوجته بعنف. كل هذا يشكل انتهاكاً لحق هذا الممثل ضي 
احترام حياته الخاصة. ولا يقدح في ذلك تسامح الممثل أو قبوله في السايق 
نشر مثل هذه الوقائع أو تصويره بهذا الوصف. فهذا لا يبرر إعادة نشر 


)1( عر .© - 0.5.87-2-20904.[ - 26-3-1987 يوعوج‎ 0٠ 

.6 5ن[ - 1970 .2 - 15-5-1970 : وعجم (2ع 

0ط .501 - 751 -1974 .2 - 28-6-1974 : وأموظ ,7.1 (3) 

وكانت تتملق بالممثل المشهور "آلان ديلون”". وسنمود لهذه القضية عند دراسة الاجراءات الوقائية 
لحماية الحق في الحياة الخاصة. 


م1 - 


الوقائع والاعتداء على الحياةالخاصة للفنان ونقدهء حيث لا توجد أية 
مصاحة مشروعة تبتغي من وراء هذا التشر اللاحق (.: 

وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية هذا الاتجاه في حكم حديث جاء 
فيه أن سيق نشر مغلومات متعلقة بالحالة المالية لأحد المطريين؛ لا ييرر 
إعادة نشر هذه المعلومات مصحوية بتوضيحات حول شخصية هذا المطرب 
وأسلوب حياته". 0 ظ 

ويرى البعض أن الرأي الأول ينظر إلى الحياة الخاصة على أنها تعني 
الحق في السرية فقط مع أن الحق في الحياة الخاصة أوسع من ذلك. ومن 
ثم فإن الأخن بالرأي الأول قد يؤدي إلى التحايل الذي من شأنه اهدار 
الحماية الحقيقية المقررة للحق في الخصوصية إذ قد يحدث التحايل في 
تحديد المقصود بسيق النشرء " فقد يقال أن نشر السر يعني أن يعلمه أكثر 
من شخصين. أو أن يعلمه غير أصحاب الشأن الذين تخصهم الواقعة, 
وبالتالي قد يتمثل التحايل في أن تقوم مجلة متخصصة في أخبار الفنانين 
والمشاهير بتسريب واقعة تدخل في نطاق الحياة الخاصة وتنشر مثلاً في 
مجلة أو نشرة شبه مجهولة مثل مجلة مدرسية أو طلابية. ثم تقوم المجلة 


اا بس ص لس بج 0 


.66م -10-2-2000 زوع !اندكرء7/ ذ) (1) 

وفي تمس المعنى: ' 
.6الء26م - 16-12-199 : 5ع [أئدذء لا هن) - 

.6 أع6جم - 30-5-2000 :لاله .0255© (2) 
- وكان المطرب قد نشر هذه المعلومات في كتاب يحكي فيه سيرته الذاتية. 
مع ملاحظة ما سبق ذكره من أن الاتجاه الحديث في القضاء الفرنسي لا يعتبر مجرد الكشف عن 
الحالة المالية للشخص من قبيل المساس بحياته الخاصة طالما لم يكن مصحويا يبيانات ومعلومات 
تتعلق بالحياة الخاصة للشخص. : 


- ١85 


النشر. وقد لا ينتيه صاحب الشأن لهذا النشر السابق" (2../ 


قبالتالي يرفض البعض قبول الرأي الأول. ويؤيدون الزأي الثاني لأنه 
هذا الحقء حيث لا يقتصر الحق في الخصِوصية يعلئ مجنرذ الحق في 
السرية, بل يشمل أمور أخرى إلى جانب ذلك: مثل. الحق في الدخول في 
طي النسيان 9). | ءْ ا ظ : 

والخلاصة أن سيق النشر لا يمنع من توافر الاعتداء على الحياة 
الخاصة في حالة إعادة النشر بدون اذن. ويتخذ المساس بالحياة الخاصة 
في هذه الحالةعدة صور متها أن يأتي في إعبادة النشر بعث وقائع دخلت 
في طلي النسيان رغم سبق نشرهاء أو أن تتم إعادة النشر في ظروف 
تختلف عن تلك التي تم فيها النشر السابق؛ أو أن يعاد نشر الوقائع على 
)١(‏ د/ الأهواني: ص60>”” والتمليق المشار إليه بهاميش ظ 


الاعتداء على الحياة الخاصة إذا ما أعيد نشر هذه الوقائع مرة أخرى. انظر مثلاً: 
زا 2016 -420 .؟نال - 13-0-1981-10.1983 نوزوم 


(؟”) ليندون: التمليق السابق. د /الأهواني: ص 770 وما يمدها. 
- ويشير الاستاذ ليندون في تعليقه المذكور إلى أن سبق القذف لا يمنع من توافر جريمة القذف. 
فيجب أن يكون الأمر كذلك في مجال الحياة الخاصة. 
- كما يشير الأستاذ الدكتور/الأهمواني. إلى أن محكمة النقض الفرنسية تأخذ بفكرة الجدة النسبية 
الماخوذ بها في مجال براءات الاختراع. فمن يبعث وقائع كانت قد دخلت طي النسيان. يكون بمشابة 
من يذيع السر من جديد وبالتالي يعد هذا مساسا بالحياة الخاصة لأنه يكشف فعملاً عن جديد. يؤكد 
ذلك ما ذهبت إليه منحكمة النقض الفرنسية في أحد احكامها من أن حق الشخص في الاعتراض 
على إعادة النشر ليس حقا مطلقا وإنما يكون لمحكمة النقض أن تراقب تطبيق نص الادة التاسعة من 
القانون المدني الفرنسي حتى تتاكد من وجود إعتداء على حرمة الحياةالخاصة (نقض مدني: 
14 7-7 داللوز سيري 2051١ - ١5071-‏ - تمليق ادلمان). 

ويذكر سيادته أن القانون المصري يأخذ بفكرة الجدة النسبية في مجال براءة الاختراع حيث يعتبر 
جديدا كل اختراع لم يمرف في خلال الخمسين سنة السابقة على طلب الحصول على براءة الاختراع 
الاختراع غير معروف مطلقا من قبل (هامش > - ص6؟7). 


وبالتالي لا يشترط أن يكون 
صة : ص 57> وما يعدها. 


وانظر في فكرة الجدة النسبية في مجال الحياة الخا 


-6مةا - 











نطاق أوسع بحيث يصل إلى فكات من الجمهور لم يصلها النشر السابقء ولا 
يمكن الاعتراف يمثل تلك الصور إلا إذا فهمنا الخصوصية يمعنى أوسع من 
مجرد السرية» 00 

ولا يسعنا سبوى الانضمام إلى هذا الرأي الثاني لقوة حججه: فضلاً عن 
أن من شأنه أن يحقق حماية كافية للحق في احترام الحياة الخاصة. 

غير أنه تجدر الاشارة إلى أن القضاء الفرنسي وإن كان يسير في 
غالبيته على هذا الرأي. إلا أنه يعتبر سبق النشر سيبأ في تخفيف الضرر 
ومن ثم تخميضص مبلخ التعويض 0 كما أنه يضيق من الاجراءات التي يسمح 
بها لوضع حد للاإعتداء على الحياة الخاصة. وسنشير إلى هذه المسألة 


المطلب الرايع 
مدى جواز سحب الرضاء بالتشر 


سحب هده المواققة أو العدول عنها دون قيد أو شرط؟ 

أثيرت هذه المسألة في مجال الحق في الصورة أولاً. ثم في مجال وقائع 
الرأي يصدد المسألة المثارة. حيث ظهر اتجاهان أحدهما يرى عدم أجواز 
سحب الرضاء. والآخر يذهب إلى جواز ذلك. وسنعطي فكرة موجزة عن 


2غ 


(١)د/‏ الأهواني: ص .77١‏ ٍ 
عمجم - 6-1-1971 : كلك .نقد (2) 


-185- 


كلا الرأيين نيما يلي (): 

الرآي الأول: عدم جواز سحب الرضاء / 

ذهب البعض في المقه الفرنسي إلى أنه لا يجوز لمن رضي بنشر وقائع 
متعلقة بحياته الخاضة: أن رةه في هذا الرضاء وبالتالي لا يجوز له أن 
يعود فيطلب وقف النشر أو الاعتراض عليه طالما تم في الحدود المتفق 
. عليها ووفقاً لشروط الاتفاق الذي أيرمه مع الناشر 9. . 

ويسوق أنصار هذا الرأي يعض الحجج التي تؤيد وجهة نظرهم أهمها أن 
من يقيل الكشف عن خصوصياته أو نشر صورته. يكون ققد رضي بكشف 
أسرار حياته؛ فاذا تم النشر في الحدود المسموح بهاء فلا يعقل أن يعود 
الشخص ويدعي أن ثمة مساساً بخصوصياته قد وقع. ذلك لأن الكشف عن 
السرية يتعارض تماماً مع العودة إلى السرية, إذ أن الكشف عن السر يحول 
ويغير من طبيعته حيث يصبح علنياً وعاماً. ونتيجة لذلك فلا يوجد أدنى 
ضرر طالما أن النشر تم برضاء الشخص وفي خحدقد هذا الرضاءء. فالضرر 
في مجال الحياة الخاصة يتمثل في مجرد مخالفة الرضاء بالنشر. سواء تم 
النشر بدون اذن أو في غير حدود الرضاء بالنشرء. ومتى تم النشر برضاء 
الشخص ولا توجد مخالفة لحدود وشروط هذا الرضاءء. فإن الضرر 


.5ع 8.282 - عقوم .1 :5ن مج121 [- 

- وحول مدى جواز سحب الرضاء في مجال الخق فني الصورة لا سيما بعد وفاة الشخص. راجع. 
أستاذنا الدكتور: سعيد جبر: الحق:في الصورة - منرجع سبق ذكره - ص ١47‏ - ص 1414. : 
.5 : 033 1أه10 ,(6ماك وزغل ) 2.2.266ن[ - 6-1-1971 أ :06.5015 اادمماعل5 لعنصسعء8 (2) 
.16804 2 - 1971 .27-4-1971-1-0-2 :ونيح2 :وننو 


(١)لمزيد‏ من التفصيل حول هذه المسالة راجع: د/الأهواني: ص ١‏ بج ص 95 ,”١‏ 


وقرب من ذلك: 
.2 - اك .وه : وعلزه8 اكه لجنلوظ يعامج ؟ - 


لالم !ا - 





وفضلاً عن ذلك: فان نشر أي خبر من الأخبار في محال الإعلام. يترتب 
عليه حق الكافة في الاستفادة من هذا النشرء ومن ثم فإن الرضاء بالنشبر 
يكون مايا6 قن 
صحيفة أخرى 7" 

أضف إلى ما تقد تقدم أنه لا يجوز قياس حالة الرضاء بنشر الخصوصيات 
على حالة الرضاء ب ينشر المصنف من حيث جواز سحب هذا الأخيرء لأنه 
كنار تع الغا وق 1 ان السحب يجوز بالنسبة للمؤلف نظراً لما قد يتراءى 
له بعد نشر المصنف أن ثمة أفكارا أ جديدة يجب إضافتها لمسايرة التطورات 
والمستجدات الحديثة والحقائق العلمية التي تكون قد ظهرت,. ولا يجوز 
حرمان المؤلف من سحب المصنف حفاظاأ على شخصية المؤلف. أما في 
مجال الحق في الحياة الخاصة فإن السحب لن يعيد ما أصبح علتاً إلى 
حكليرة التتوزنة 0 

كما قد يكون الهدف من سحب الرضاء بالنشر تحقيق مكاسب مالية لا 
سيما بالتسبة للأشخاص ذوي الشهرة كأهل الفن. وفي هذا الصدد لا 
يجوز سحب الرضاء بالنشر لأن هذا يخالف الفرض الذي قصده المشرع من 
النص على حماية الحق في احترام الحياة الخاصة. حيث لم يصصد المشرع 
حماية الإستفلال المالي للشهرة. ومن ثم فإن.بعض الأحكام القضائية التي 
أجازت سحب الرضاء بالنشر في مثل هذه الحالات تكون قد خالفت روح 


16م .2012 : محمراعلظ (1) 


ع6هم .055 : مله 201) 
.نط1 : مممطاعلط (3) 


-ممما - 


النص. وهى تخلط فى الوافقع بين حماية الحياة الخاصة والاستفادة المالية 


من الشهرة (). 
وفي مجال الحق في الصورة: يرى بعض الققهاء عدم جواز سحب 
الرضاء بنشر الصورة, إذا كان الأمر يتعلق باستغلال تجاري كما هو الحال 
بالنسبة للموديل المحترف والمانيكان ". إلا أنه يورد قيداً على ذلك في حالة 
ما إذا كان استمرار نشر الصورة يمس بشخصية صاحيها (". أو بسمعته. 
وسمعة أسرته. بحيث تمس مشاعرهم. 
وقضي تطبيقاً لذلك بجواز سحب صورة راقصة من فترينة العرض 
وتسليمها إلى والدها بعد وفاتها في ظروف مأساوية. رغم أن الفتاة كاتت 
قد سمحت لأحد المصورين بتصويرها بملايبس الرقص وباستعمال هذه 
الصورة لأغراض الدعاية وذلك بوضعها في فترينة عرض. ولما شاهد 
والدها هذه الصورة بعد وفاة الفتاة في ظروف مأساوية. طلب من القضاء 
رفعها من فترينة العرض وتسليمها له. وقد أجابته المحكمة إلى طلبه لآن 
استمرار عرض الصورة يسبب له آلامأ نفسية قاسية لا سيما وأن الغشتاة 
كانت قد هريت من منزل الأسرة منذ أن كان عمرهما ثمانية عشر عاماً. 
واحترفت الرقص رغماً عن أبيها ومماشت حياة ماجنة تكون في نظره 
.8 معلاو اء لمشامع .عاءز5 (1) 


ا 501 - 120 - 76 .2 - 16-1-1974 :ونموط ,140 للاء 80.136 - نأك .م0 معوديوعزط (2) 
- وخائيا ما يكون الموديل محترفاً أو شخصية مشهورة كممثل أو فنان أو بطل رياضي. أما الطرف 
الآخر فغالبا ما يكون وكالة للدعاية والاعلان تستممل الصورة فني الدعاية التجارية لسلعة أو خدمة 
معمينة ودّلك لحساب متتجيها. راجع بالتفصيل حول عمّد نشر الصورة وأحكامه. د /مرسصسعيد حير: 
المرجع السايق - ص 35 وما بعدها. : 

5خ د اك :121722235 ,20.140 بوعوبرجعز. © (3) 


- وانظر فيمن يتحمل عبه التمويض في حالة تعدد الجهيات التي تكد خل في إنتاج الصورة ونشرها: 
لكأ 244 .22 -1 - 140 لل رعوج و م ل 


 ا١م884-‎ 


قضيحة له. ورأت المحكمة في مثل هذه الظروف. أن من حق الأب أن يطلب 
ادخال فضائح ابنته في طي النسيان/!" . 

ويلاحظ أن هذا الحكم يعد إستثناءً على موقف القضاء الفرنسي في 
هذا الشأن. حيث ذهيت أحكام القضاء إلى أنه إذا كان التشر قد تم في 
ظروف ليس من شأتها المساس بمشاعر الأقارب فلا يجوز لهم سحب 
موافقة فرييهم المتوضي. لاا سيما إذا كانت الصورة من الصور العادية 00 

وفي رأينا أن الواقعة التي فصل فيها الحكم السابق تتعلق بالحق في 
الخصوصية أكثر من تعلقها بالحق في الصورة. يؤكد ذلك أن الملحكمة 
يعد داخلاً في نطاق الحياة الخاصة وفقا للراجح فقهاً وقضاءاً ). 

وأخيرا تجدر الاشارة إلى أن هذا الرأي الأول يعرص للصورة التي يحم 
فيها سحب الرضاء يعد نمام النشرء ولكنه للا يعرض لمسألة سحب الرضاء 
قبل النشر أي قبل أن يتحول السر إلى العلن (). 

الرأي الثاني: جواز سحب الرضاء بالنشر 

يذهب رأي آخر فضي الفقه 0 تؤيده أحكام الخشاء!", إلى جواز سحب 

,1559 - 5 - 13 : ©5612 .لازكه. 1 (1) 

ذكره :د /رسعيد جبر: المرجع السابق-- ص .١125”‏ وهامش .١‏ 1 
(7؟)د/ سعيد جبر: ص”17١.‏ غ١.‏ 


(1) راجع ماسبق: ص 4 ٠١‏ وما بعدها. 1 
(:) د/ الأهواني: ص 777. حيث يذكر سيادته أيضا أن الفقه الأمريكي قد استقر على عدم جواز 
سحب الرضاء إذا كان قد ثم بناء على عقد من عقود المعاوضة. 
(0) د/ الأهواني: ص 75١5‏ والمراجع المشار إليها بهامش .١‏ 
.28.40 “غ25 2.12 .711.252 - أنه .00 :5ه رد تآ 
.0 - 2.291 - 76 .2 - 14-5-1975 : ومد2 4 ,41 -2 - 1868 .53 - 25-5-1867 : عوط (6) 
0ع ثم .عامج - 2-20904- 87 .0.2.[ - 26-3-1987 : 5د ,120011 ا 


-1١96- 


الرضا بنشر الصورة أو وفقائع الحياة الخاصة الأخرى غير الصورة. ذلك 
لأن الحق في الحياة الخاصة من الحقوق اللصيقة بالشخصية:. وقابلية مثل 
هذه الحجقوق للتعامل عن طريق يعض الاتفاقات لا يقير من:طبيعة هذه 
الحقوق أو أصلهاء ٠‏ ولا يمقل أن يستمر عقد نشر رغم مساسه بسمعة 
وكرامة الشخص 20. 0 
ظ ويمكن قياس هذه الحالة على حالة جواز سحب المصنف بواسطة مؤلفه 
وذلك في مجال حق المؤلف: لآأنه كما أن المصبنف يعبر عن شخصية صاحيه. 
فإن الصورة أو وقائع الحياة الخاصة تعبر عن شخصية صاحبهاء ولدا 
وجب القول بجواز سحيها من التداول ("). 
كما أن القول بقابلية لوطا اسن ال آع: 000 
الاتجار بالجياة الخاصة, إذ سيتردد هؤلاء كثيراً في معنا زرعنة نجارة الاثارة 
نظرا لاحتمالات سحب الرضاء وما يترتب على ذلك من مشاكل بالنسبة 
الهم ظ ظ 
فضلا عن أن 5 القوة الملزمة للعقد لا يمكنه أن يصمد أو يقاوم ارادة 
الشخص الذي ندم على موافقته على نشر صورته أو ما يتعلق بحياته 
الخاصة. ويرغب في الرجوع عنها 29). 
وإذا كان رضاء الشخص بنشر صورته قد تم على سبيل التسامح أو 
المجاملة. ٠‏ كمن يقبل تصويره وهو يتجول في منطقة أثرية من باب المجاملة 
مع من يريد التقاط صورة تذكارية له. ويكون ذلك بدون متبابل في العادة, 


.5١4 ص‎ - ١ مشار إليه لدى د/ الأهواني: هامش‎ )١( 
)2( لولاا‎ : 27016. 50105 : 5: 17-12-1973 - 2-76 - 14. 


.8.40 - 6م شاكه : ممارألج8 (3) 


() د/ الأهواني :ص 715. 


-595- 














فانه يجوز للشخص سحب هذا الرضاء في أية لحظة حيث أنه رضاء صدر 
على سبيل المجاملة ويالتالي يجوز سحية: إِد يوصف يأنه رضاء ركيك 
وعرضطنيء: خاصة إذا قرر الشخص رفض استمرار هذا التسامح لظروف 
معينة كأن ينتبه الشخص أن نشر الصورة 1 الخصوصيات يسوئ شخصيته 
ويمس هيبته ووقاره في نظر الرأي العام (') [ 

وإذا كان التسامح أو الاذن قد تم بمقابلء وجب للحكم بالسحب أن 
تتوافر لدى الشخص مصاحة جدية ومشروعة تبرر طلب السحب 7(). 


ويجوز كذلك الرجوع عن الرضاء بالنشر حتى ولو كان ذلك قد تم 
بيموجب عقد محدد وصريحخ.: وسواء أكان العقد محدد المدة أو لمدة غير 
محددة: ذلك لأننا بصدد حق من الحقوق اللصيقة بالشخصية رغم وجود 
عقد. غير أن الرجوع يجب أن لا يحكم به إلا إذا توافرت مصلحة جدية 
ونشروعة .وين شع ذلك التخدير العكاء 09 ظ 

وضي هذه الحالة الأخيرة بالذات. يذهب أنصار هذا الرأي إلى ضرورة 
تعويض المتعاقد الآخر من قبل المتعاقد الذي يريد الرجوع 37'أ. بل يرى 
البعض أن هذا المتعاقد قد ارتكب تدليساً يوجب الحكم عليه بتعويض 
المتعاقد الآخر عن الضرر الذي أصابه من الرجوعء والدذي لم يكن بوسهه أن 


541 - 2 - 1868 .5 - 1867 - 5 - 25 : وأمدط (1) 
)2س( مشار إليه بهامش ” - ص 7١5‏ لدى د/ الأهواني: 
- أما إذا كان التسامح فد نم بدون مقابل. فانه يجوز السحب دون اشتراط المبرر الجدي والمشروع. 


وانظر في اشتراط المبرر المشروع لكي يتم السحب: 
,1988-2 .1 - 7-6-1988 : وهوظ - 
.6 .8 دع6ىم .امد : 103أأد 1 (3) 


,غ816 - 7-6-1988 : ومح ,140 .721 : عع5إ2 1 (4) 
د/ الأهواني: ص ١ .7١8‏ 


-91ا- 


يتوقعه لحظة ابرام العقد (). 

على أية حالء: يجب ألا يترتب على السحب إهدار الحقوق المالية للناشر 
أو المصور الذي صدر الرضا لصالحه من قيل. ولهذا وجب تعويضه عن 
السحب. ويشمل التعويض رد المقابل المالي إذا كان التصوير أو النشر قد تم 
بمقابل. فإذا لم يكن كذلك وجب رد المصروفات التي تحملها الناشر والتى 
كان يتوقع تغطيتها عن طريق بيع المطبوعات. ومن ثم تعويضه عن ثمن 
الفيلم أو الأدوات التي استهلكت في تتفيذ الصورة ومصاريف الدعاية 29). 

كما يشمل التعويض أيضاً ما فات الناشر - أو المصور - من كسب يسبب 
سحب الرضاء بالنشرء. كضياع فرص مالية أو تعاقدات 0 0 
للناشر أن يبرمها لو كان يعلم بأن الشخص ب رضائه (. ويذهب 
البعض إلى أن التعويض هنا لا يتم على أمساس ال المدنينة: ار هده 
المسكولية تفترض وجود خطأ وهو ما لا يتوافر طالما قلنا بجواز الرجوع 
وسحب الرضاءء وإنما يتم التعويض في هذه الحالة باعتباره تنفيناً بمقابل. 
حيث تحل النقود محل التتفيذ العيني الذي 5 فته المدين: ووناء علب 


لج يي يي سس 
: 125 .2.288 : 2222735 (1) 


- ويستندون في ذلك إلى نص المادة/ ١١6‏ من القانون المدني المرنسي والتي تقضي بأن المدين 5 
1 لاتكوك أو الدي وحن بويبية لحطة إبرام المقد. ودذلك عندما لا يكون تنفيت 


- ولا يشترط أن يكون ' 75 الطرف الذي لم ينفضد التزامه قصد الاضرار: 
204 - 1 - 1969 .0.2 - 4-2-1969 ييدحج رووج © - 





(7) د/ الأهواني: ص 7١8‏ وهامش 7. 
(؟) د/ الأهواني: ص .7١5‏ 
- عكس ذلك: 

.40 .18 - ع16م اكد : ع 8201016 - 
حيث يرى عدم أخذ ما فات الناشر من كسب عند تقدير التمويض. إذ كان يعلم سلقاً بامكانية سحب 
الرضناء 


-14- 








ذلك يقدر التعويض على أساس مقدار المرايا التي كان سيحصل عليها 
الدائن نو كان العقد قد تُّمَدَء إذ أن التعويض في هذا المجال يحقق نوعاً من 
التوفيق بين الحقوق اللصيقة بشخصية الإتسان والحقوق المالية ('). 

ترط البعض, أن يدفع التعويض مقدماً حتى يجوز سحب الرضاء 
بالنشر قياساً على ما يقرره قانون حق المؤلف في مجال سحب المصنف. 
وذلك حتى نقلل من حالات السحب التعسفي والذي قد يتم ليلة نشر 
الصحيفة أو المجلة بدافع التشهير أو الابتزاز 2(7. غير أن البعض الآخر - 
وهذا ما نؤيده - يرى عدم جواز الأخد بهذا الشرط. لأن حق الشخص في 
سحب الرضاء ليس حقاً مطلقاً وإنما يتم تحت اشراف ورقابة القضاء 
وبالتالي يستطيع القاضي رفض طلب السحب في الحالات التي يشير إليها 
من يشترطون دفع التعويض مقدماً (". هذا فضلاً عن أن تقدير التعويض 
يتم بواسطة القاضي بما له من سلطة تقديرية في هذا الصددء فكيف يتم 
اشتراط دفع التعويض مقدماء ومبلغ التعويض لم يقدر بعد/'! ؟ 





١ وهامش‎ ,7١5 د/ الأهواني :ص‎ )١( 

.510 : 82012117 (2) 
(”) د/ الأهواني: ص .7١5‏ وفي هذا الصدد ينتقد سيادته قانون حق المؤلف في مصر والذي اشترط 
لسحب المصتف أن توجد أسياب خطيرة يقدرها القاضي وأن يتم دفع الكمويشن مها حيث أن 
المشرع فد اأتنحاز إلى جائب المتصرف له في حق الاستنغلال لاني أكثر من مراعاته للحق الأدبي 
للمؤلف (انظر هامش ١‏ دص .)5١5‏ 
(8) ولا يقدح في ذلك أن هذا التعويض يتم تقديره في الغالب من وافقع المستقداث والأوراق التي 
قدمها الناشر. ذلك لأن الناشر قد يبالغ في تقدير قيمة المصاريف وبالتالي يطمن الظطرف الآخر في 
هذه القيمة وريما يحتاج الأمر إلى ا بادارة الخبراء. ومن ثم فإن قيمة المصاريف قد تكون 
محل منازعة حتى ولو كانت مؤيدة بالمستندات. 
وفضلا عن ذلك ففإن التعويض يشمل عناصر أخرىء. قد يثار بشأنها الخلاف. وبعضها لا يمكن الوفاء 
به إلا إذا تم تقديره من فيل القاضي. ٠‏ فكيف يتم اشتراط دفع التعويض مقدما ؟ والحال هذه؟ اللهم إلا . 
في حالة السحب الاتفاقي الذي يتم خارج مجلس القضاء. وهو ما لا نمتقد أن صاحب الرأي 
المخالف يقصد»ه. 


-51١944- 


وتذهب بعض الأحكام الحديثة في القضاء الفرنسي إلى إجازة سحب 
الرضاء بالنشر المتعلق بالحياة الخاصة, ومن ذلك ما قضت به محكمة 
باريس في حكمها الصادر بتاريخ ١947/7/757‏ من إجازة سحب الرضاء 
بالنشنر الذي.كان صادراً من المطرب الفرنسي 53100100 [|1/1656 تلصائلح 
مجلة 5117313616 21806] بالإذن لهذه المجلة بنشر مقال عن المطرب 
مصحوباً بصور له مع زوجاته السابقات. إلا أن المطرب قد أراد سحب 
الإذن الصادر منه والمدول عن النشر في المجلة المذكورة بعد ما علم أن 
المقال سينشر في الصفحة الأخيرة. غير أن المجلة لم تستجب لهذا الطلب 
وقامت بنشر المقال فألزمتها المحكمة بالتعويض على أساس المساس بالحياة 
الخاصة للمطرب المذكور ('). 

وينتقد بعض الفقهاء هذا الحكم. لأنه يخلط بين حماية الحياة الخاصة 
التي نصت عليها المادة التاسعة من القانون المدني الفرنسي وبين استغلال 
الشهرة والتريح من ورائها (). 

المفاضلة يبن الرأيين السايقين: 

مالآ شك هيه آن الرجوع :فى التقناسن بضعة عاضة بعد استثناء على 
ميدأ القوة الملزمة للعقد. وهو يتقرر في حالات محددة. وقد يتم الرجوع 
بسبب طبيعة العقد ومقتضاهء. وقد يجد مصدره في الاتفاق وقد يكون بنص 
تشريعيء وهذا النظام يهدف إلى حماية ركن الرضاء في التعاقد وضمان 


.6م - 26-3-1987 :وقوظ (1) 
1 -ككك .م0 :عع/ؤزمظ اء 101230 ,عاأمداد (2) 


وقد سبقت الاشارة إلى هذا النقد. 


- ١8668 











وجوده وجوداً متمهلاً متروياً. وهذا ما لا تحقبقه النظرية التقليدية في 
عيوب الارادة (0. : 

وإذا تم الرجوع بالاتقفاق بين الطرفين (الرجوع الاتفافي) قلا توجد 
مشكلة حيث يعد ذلك إقالة من العقد تمت باتفاق الطرفين ووفقاً للشروط 
التي يحددونها 9). أما إذا 3 اد أحد العاكدية الرجوع ولكن الطرف الآخر 
يرفض هذا الرجوع في الحالات التي يتقرر فيها خيار الرجوع لأحد طرفي 
العقد. فإن الأمر يرفع إلى القضاء لحل المشكلة والتأكد من توافر مبررات 
الرجوع. ويسمى الرجوع في هذه الحالة "الرجوع القضائي” (). ومن المتفق 
عليه أن الطرف الذي أصابه ضرر من الرجوع يجب تعويضه 19). 

وبتطبيق هذه القواعد العامة على المسألة المثارة: فإن الأمر يقتضي 
تحديد طبيعة عقد النشر أو التسامح بشأن النشرء. كما يجب أن يؤخذ في 
الحسبان الطبيعة الخاصة لموضوع العقد حيث أنه لا يتعلق 55 مالي 
بطبيعته وإنتما بحق من حقوق الشخصية الإنسانية. 


إذ بينما ذهب أنصار الرأي الأول إلى أنه لا يجوز سحب الرضاء بالنشر 





)١(‏ راجع حول خيار الرجوع والعقد غير اللازم (وهو مستمد من المفقه الاسلامي): : در إبراهيم 
الدسوقي أبو الليل: العقد غير اللازم - دراسة مقارثة معمقة في الشريمة الإاسلامية والمّوائين 
الوضعية - مطبوعات جامعة الكويت - 1551. ولنمس المؤلف: الرجوع في التعاقد كوسيلة لحماية 
الرضا - مجلة المحامي - الكويت - س 8 )١58486(‏ - ص ٠١١‏ وما بعدها. 

فم الافالة نمسي اتفاق العاقدين أو من يهوم مقامهما على رفع حكم المقد القابل لذلك بشروط 
مخصوصة:. ٠‏ وضي الاصسطلاح القانوني تعني قيام المتمعأافقدين بعد إبرام العمقد بالاتفناد ق على الفائه 
والرجوع فيه. راجم حول فكرة الاقالة واحكامها في الشريعة والمانون. د/ لاشين محمد يونس 
الغياتي: إقالة العقد في الفقه الإسلامي والقانون المدني - الطبعة الأولى - القاهرة - ١546‏ . 

(") حول ماهية الرجوع بصغة عامة وطبيعته القانونية وتمييزه عن نظامي المسخ والإلفاء. راجمع 
مؤلفنا : أحكام الرجوع القضائي في الهبة - الطيعة الأولى - دار النهضة المربية - القاهرة - 
760600060 داص 559 وما بعدها. 

639 انظر د/ إبراهيم الدسوقي : العقد غير اللازم + المرجع السابق. 


-1١95- 


أو باللأحرى الرجوع فيه حتى وإن كان ينصب على صورة الإنسان أو نشر 
وقائع من حياته الخاصة طالما تم النشر برضائه وفضي حدود هذه الرضاءء 
مستندين إلى حجج ذكرتاها في موضعهاء فإن أنصار الرأي الثاني يرون 
خواز سحب الرحاء بالتقتر ]ذا ما اراد اللتحسى ذلفب وتلكم يتدوظين 1 
أولهما أن 2 توجد مصلحة مشروعة تبرز طلب السحب. وثاتيهما ضرورة 
تعويض الناشر: عن الأضرار المالية التي اعئائضه رسيي ضيه الوكنا: 
ويخضع السحب لسلطة القاضي التقديرية. 
وطالما أن الأمر كذلك. وأن للقاضي سلطة تقديرية في الحكم بالسحب 
أو عدم اللشكم يف وطق كل بحالة على شلة: فإن الرأي الثاني قد بدد أي 
تخوف يتعلق باساءة استخدام رخصة سحب الرضاء بنشر الصورة أو 
الخصوصيات من جانب صاحيهاء إذ أن رخصة السحب في هذه الحالة 
تكون مقيدة وليست مطلقة وتمارس تحت رقابة القضاء وفي هذا ضمانة 
كافية لعدم إساءة «اات في غير الأغراض المبتغاة متها. 
نذا ٠‏ فاننا نؤيد الأخذ بالرأي الثاني لما تقدم. ولأنه يكفل حماية كافية 
للحق في العدرا 1 الحياة الخاصة في كل الأوقات. لا سيما وأن هذا الحق 
دكا اتنلفنات لوا وقتصوى شان مرسصرى السدرية: 


المطلب الخامسنى 


عسبدبء إتبا الرضاء بالتشرر 


وفقاً للمبادئ العامة في الإثبات. فإن عبء الإثبات يقع على عاتق من 


- ١ 1/- 














يدعي خلاف الثابت أصلاً أو الثابت فعلاً أو الثابت حكماً . 

ومقتضى ذلك أن عبه إثبات توافر الرضاء بالنشر عند الخلاف حوله. 
يقع على عاتق الصحيفة -أو الناشر يصفة عامة- حيث يجب على إدارة 
الصحيفة أن تثيت رر ضاء الشخص بالتشر أو التسامح بشأنه. لآن الناشر 
يدعى خلاف الثابت آصلاً. 

فيجب على من يقوم بتشر صورة الشخص أو ما يتعلق بحياته الخاصة. 
أن يثبت موافقة هذا الشخص ويصورة مؤكدة وواضحة (). 

والأصل أن يصدر الإذن خاصاً بكل حالة على حده. فإذا ادعى الناشر أن 
الإذن كان عاماًء كان عليه هو إثبيات ذلكء ولا يكلف الشخص الذي تعلق به 
النشر باثيات أن إذنه كان خاصاً وليس عامآ ). ونفس الأمر إذا ثار خلاف 
حول حدود وشروط الإذن 0 

ويحق للناشر إثبات الرضاء بكافة طرق الإثبات. ومنها شهادة الشهود. 
حيث أنه لا يشترط أن يكون الرضاء ثابتاً بالكتابة كما تقدم. وفي هذا 
الصدد لا يعتد بشهادة الصحفي الذي فام بأخن الحديث الصحفي لأنه 
خصم أو صاحب مصلحة. ولكن يمكن الاعتداد بشهادة شخص ثالث حضر 
المقابلة الصحفية مثلاً *). ْ 
)١(‏ انظر في ذلك تفصيلاً لدى أستاذنا الدكتور/ محمد لبيب شنب: دروس في نظرية الالتزام - 
(الإثبات - أحكام الالتزام) - بدون سنة نشر- ص ١‏ - ص ؟١.‏ أستادنا الدكتور/ محمد شكري 
الكويت - الطبعة الأولى - ١5515‏ - ص 55 وما بعدها. 


83-22-03 15-12-1981-1.2 :لاك .وكدء ,257 - 4 - 1977 .1.0.58 - 4-6-1976 : وقمدط 1.0.1 (2) 
61 - 2/7 - 1999 - 1.5[ - 1998 9 - 23 : كاناهل805 لخن ,رندلتاه1 .2016 - 


(؟) د/ الأهواني: ص 7 والحكم المشار إليه بيهامش .١‏ 


(4)د/ سعيد جبر: ص 08. 
(6) د/ الأهواني: نفس الصفحة - والحكم المشار إليه بهامش ". 


-94ا- 


وإذا اعتقد الناشر -أو الصحفي- أنه قد حصل على رضاء الشخص وئر 
بحسن نية؛ فاته يعتبر مسئولاً عن المساس بالحق في احترام :نحياة 
الخاصة لهذا الشخص متى لم يثبت فعلاً وجود هذا الرضاءء وإن كان هدا 
الاعتقاد من شأنه تخفيض ميلغ التعويضء إلا أنه لا ينفي المسئولية (0). 

ونظراً لثقل عبه الاثبات الملقي على عاتق الناشر في غالب الأحوال. 
فإن من الأفضل له أن يحصل على رضاء مكتوب وموقع عليه من قيل 
الشخص الذي سينشر عن حياته الخاصة,. ذلك لأن الكتابة تعد من أهم 
وسائل الاثبات. نظراً لما لها من مزايا لا يمكن إنكارهاء فهي دليل يمكن 
تهيئته مقدماً قيل حصول أي نزاع. وهذا من شأنه أن يبعث الطمأنينة هي 
النفوس. ويقلل من احتمالات النزاع في الحقوق. ويسهل حسم ما قد يقوم 
من منازعات. كما أن الكتابية لا تكأثر عادة بمضي الزمن. فلا تتعرضص 
للنسيان أو عدم الدقة كما هو الحال بالنسبة لشهادة الشهود(". حيث 
تنطوي الشهادة على مخاطر منها أن تخون الشاهد ذاكرته لموات وفت قد 
يكون بالطويل على الواقعة التي يشهد عليهاء أو يخالف الشاهد ضميره قلا 
تكون شهادته عنواناً للحقيقة 20 00 

لذاء فإن ضرورات الحق في الاثبات. تفرض أن يكون الرضاء بالنشمر 
مكتوياً 2. وهذا ما نفضله. للتقليل من الادعاءات الباطلة؛ وتزويد الصحمي 
بوسيلة إثبات مؤكدة. 
)١(‏ د/ الأهواني: نفس الصفحة. والمرجع المشار إليه بهاميش *. 


.٠١ ,79 أستاذنا الدكتور/ لبيب شنب: المرجع السابق - ص‎ )7١( 


(") أستاذنا الدكتور/ محمد شكري سرور: المرجع السابق - ص 65. 
.193 .28 - 366 .لظ - أك .مه : ذا ) الاعم 0دمعى (4) 


- وقد اشترطت بعض الأحكام صراحة أن يكون الاذن بالنشر مكتوباً. انظر مثلا: 
.2.1 عامم - 18341 - 2 - 1976 1.68[ - 16-2-1974 :وجوم و - 


أو أن يكون في صورة إتضاق: 
.275 .]نل - 1 -21-1-1972-0.2.1972 نوقهو2 قرت - 


-1١99- 








المسحتث الثاني 
#ثفالرائلستوئيتلة" 


إذا اعتدى الصحفي على الحياة الخاصة بأن نشر وقائع هذه الحياة أو. . 


بعضها في الصحيفة دون أن يكون مأذوناً له بلك من صاحب الشأنء ودون 
مسئولاً في مواجهة الشخص المعني من الناحية المدنية. فضلاً عن إمكانية 


مساءلته من الناحيتين الجنائية 0 ان وكا للتشريع 
من قبل. 


وقد استقر الفقه والقضاء على مبدأ المسئولية المدنية للصحفي. حيث لا 
يجوز لهذا الأخير أن ينتهك حرمة الحياة الخاصة للأفطراد بحجة ممارسة 
حرية نشر الأخبار والمعلومات. ذلك لأن هذه الحرية مقيدة باحترام الحياة 
الشامحة للأضراد ('©. ومن ثم يعند الصحفي مسئولاً إذا انتهك الحياة 





)١(‏ أثير التساؤل قديماً في الفقه القانوني حول مدى جواز مساءلة الصحفي من الناحيتين المدنية 
والجنائية عما ينشره من الأنباء والحوادث. فذهب رأي إلى أن الصحفي لا يعتبر مسثولا لأن ما 
ينشره يمد من طبيعة عمله ويخدم به الجمهور الذي يتشو ق إلى معمرفة ما يهمه من الأخبار 
والحوادث»: وبالتالي لا يتوافر لدى المسحفي سموء القصد اللازم لتحقق المسكولية الا إدا ثبت أنه كان 
ينوي الاضرار بالفير والتشهير به. وليس معرد أداء واجب من واجبات صناعته . ٠.‏ وذهصمب رأي آخر إلى 
مساءلة الصحفي لأن مطالب الحرفة ليست إلا باعثاء والباعث لا يعتد به في قيام القصد الجنائي. 
والصحفي يعد مسئولاً عما ينشره. إِد نتشوه على مشكوليتة ويتحمل مخاطرة كالصعضي لا يمن 
الحقوق في هذا الصدد إلا ما يملكه كل فرد وينطبق عليه حكم القانون المام الذي يسري على 
الكافة. 

انظر ضفي ذلك: أ/ عبدالوماب الأزرق: الحماية القانونية للحياة الخاصة - مجلة إدارة قفضايا 
الحكومة د س” - ع7 - يوليو/ ديسمبر ١509‏ - هامش ” - ص 176. ١١97/‏ ويهذا الرأي الأخير أخذ 


لل للبت 


الفكه والقضاء. وأصيح الرأي الدي ذهب إلى عدم مساءلة الصحني مهجورا. وقضي تحلبيقاً لذلك 


بأن حرية بيعي 06 جزء من حرية الفرد المادي ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص. انظر: 


نقض جناتي: غ0/5/7 - مجموعة أحكام النقض - سس -٠‏ رقم 978 - ص 18 5. ونقفض_مدني : 
769 سل منشور في الجديد في أحكام النقض المدني - السابق - ص 187 . 


ءءء - 


الخاصة للغير عن طريق النتشر. ولا شك في أن المسثولية المدنية تحقق 
حماية فعالة للحياة الخاصة. لا سيما في الحالات التي لا تتوافر فيها أركان 
المسئولية الجنائية (). 2327 

ولكي تكون الحماية المدنية أكثر فعالية, فان المشرع الفرنسي قد أجاز 
للقاضي الأمر باتخاذ اجراءات وقتية سريعة لمنع الاعتداء على الحياة 
الخاصة أو وقف هذا الاعتداء (),. وهذا ما تقرره المادة 7/4 من القاتون 
المدني الفرنسي. ويمكن الأخذ بهذا الحكم في ضوء نص المادة/ ٠‏ © من 
القانون المدني المصري. ويقتضىي الأمر إعطاء فكرة عن هذه الاجراءات 
ومدى الحماية التي تحققها. 

وفضلاً عن ذلك. يجوز للمعتدي عليه أن يطلب تعويض الضرر اكذي 
أصابه من نشر خصوصياته بدون إذنه. وفي غير الحالات التي يجوز قيها 
هذا النشرء ويثور التساؤل حول شروط الحكم بالتعويض وكيفية تقديره 
وغير ذلك من المسائل المرتبطة بالتعويضء كطرق التعويض. ومن يتحمل 

وننوه إلى أن للقاضي أن يأمر باتخاذ اجراء أو أكثر من الاجراءات 
اللازمة لحماية الحياة الخاصة. وله أيضاً أن يحكم بالتعويض. أي أنه يجوز 
الجمع بين الاجراءات الوقائية والتعويض. لتحقيق حماية أكثر فعالية للحق 
في الحياة الخاصة. كما ننوه إلى أنه يجوز الأمر باتخاذ الاجراءات الوقائية 





.2 - 67 .81 أنه .م0 :ندعل عل اعو 7 222 :دا اء بدطئلى (1) 
.8.8 - عام .اكه : عانا 2 هدد 18215200110 (2) 
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من قبل قاضي الأمور الوقتية. ويفترض الأمر بهذه الأجراءات أو الحكم 
بالتعويضء توافر مسئولية الصحضي. ظ 
ويناء على ما بميق» اعتمم التاد يف فتن هذا الميبحث إلى مطليين. على 
النحو التالي: 
المطلب الأول: الإجراءات الوقائية لحماية الحياة الخاصة. 


المطلب الثاني: التعويضص المترتب على مسئولية الصحضي. 


المطلب الأول 
دالاجراءات الوقائية لحماية الحياة الخاصة. 

نصت الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون المدني الفرنسي على 
أن : «للقضاة أن يتخذوا كافة الوسائكل مثل الحراسة والحجز وغيرها من 
الإجراءات. لمنع أو لوقف أي مساس بألفة الحياة الخاصة:. ويمكن أن يأمر 
قاضي الأمور المستعجلة باتخاذ هذه الاجراءات متى توافر شرط الإستعجال. 

وذلك دون المساس بحق الشخص في التعويض عما يصيبه من ضرر». 
يت هذه الفقرة على اضافة سلطة جديدة للقاضي المدتي في 
مجال حماية الحق في الحياة الخاصة. وبصورة أكثر تحديداً في. مجال ألفة 
الحياة الخاصة. ولكن هل يعني ذلك أن تلك السلطة لم يكن يَعترف بها 
قبل قانون ١7‏ يوليو 147٠‏ الذي أتى بالنص الوارد في المادةه/7؟ وما هي 
حدود سلطة القاضي في الأمر بالا جراءات الوقائية وشروط وضوابط 
استعمال تلك السلطة؟ وما هي الاجراءات الوقائية التي يمكن للِقاضي 


لك 


اللجوء إليها في هذا الصدد؟ وهل تحقق فعلاً حماية أكيدة للحق كي 
الحياة الخاصة؟ 

ولنا أن نتساءل عن مدى إمكانية الأخذ بهذه الاجراءات في القانوت 
المصرىي لاا سيما شي صضوء نص المادة/ ٠ه‏ من القاتون المدني. 

تقتضى الاجابة على التساؤلات المطروحة الحديث عن موقف الفقه 
والقضاء من حماية الحق في الحياة الخاصة عن طريق الاجراءات الوقاتية 
قبل صدور نص المادة ال“تأسعة. ثم الوضع فضي ضوء هذا النص. وأهم 
الاجراءات الوقائية لحماية الحق في احترام الحياة الخاصة. وموقف 
المشرع الملصري من هده الاجراءات: ورأيتا حول مداى فعالية تلك الاحراءات 
لحماية الحياة الخاصة. وذلك على النحو التالي: 

الفرع الأول: الإجراءات الوقائية في ١‏ لفقه والقضاء الفرنسي قيل 

عام اا . 

الفرع الثاني: الإجراءات الوقائية ونطاقها في ضوء نص المادة 7/9. 

الفرع الثالث: موكقف المشرع المصرىي من الإجراءات الوكائية. 

الفرع الرابع: رأينا حول مدى فعاليةالإجراءات الوقائية في مجال 

الاعتداء الصحفضي على الحياة الخاصة 
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القلرعالأول 
«الاإجراءات الوقائية في الفقه والقصاء المفرنسي 
قبل عام ١/او‏ لا ش 
نظرا لعدم وجود نص تشريعي يعطي للقاضي - سواء قاضي الموضوع أو 
الحق في الحياة الخاصة. فإن القضاء الفرنسي - يسانده الفقه- قد حاول 
تطويع التصصموص الموجودة في القانون لتوفير حماية فعالة للحق في احترام 
الحياة الخاصة!' . وذلك حتى لا يكون هذا الحق عرضة للبغي والاعتداء 
حرمة الحياة الخاصة للأفراد 0). 
وقد استند القضاء في البداية إلى نص المادة/1787 من القاتون المدني 
المرئسي للحكم بالتعويض على الصحفي أوالناشر الذي ينشر وقائم 
الحياة الخاصة دون موافققة صاحيها.ء حيث يعتبر هذا المسلك من فبيل 
الخطأ.ء والذي ينتج عنه ضرر معنوي لصاحب الصورة أو الحياة الخاصة(). 
غير أن الحكم بالتعويض وفقاً للقواعد العامة في المسئولية المدنية لم يكن 
الوسيلة الفعالة لوقف بعض الصحف عن مواصلة إعتدائها على حق الأفراد 
في الخصوصية. لأن مبلغ التعويض لم يكن كافيا لجبر الضرر الناجم عن 


)١(‏ انظر في ذلك: 
.5 ؟أ© 184 .781 - ألكء .م0 :2.1223562 ,ذا 535 .71 - أك .مه : اأأعس تاومعهم - 


(*)د/ محمد باهصي: المرجع السابق - ص .97١٠١‏ 
.6 - 1965 - 5. 0.[ - 16-3-1955 : وأعوط (3) 
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الاعتداء على حق الأفراد في احترام الحياة الخاصة (). 

لهذا فقد لجأ القضاء الفرنسي إلى الاجراءات الوقائية ذات الأثر 
السريع والحال لحماية الحق في الحياة الخاصة من العدوان الصحفي 
: عليه. وتمثلت تلك الإجراءات في الحجز ومنع التداول وغير ذلك من 
الإجراءات 2. 

بيد أن القضاء كان يشترط 
الخطورة بحيث لا يمكن التسامح أو التهاون فيه 1201652616 (). ويعني 
ذلك أن يكون من شأن المساس أن يسبب ضرراً جسيماً وخطيراً للشخص 
بحيث لا يمكن تعويضه أو اصلاحه عن طريق التعويض النقدي بواسطة 
قاضي الموضوع. أي لا يمكن تفادي هذا الضرر أو اصلاحه بطريقة فعالة 
إلا عن طريق وقف النشرء فمثل هذا الاجراء من شأنه أن يزيل الضرر أو 
يصلحه تماماً, ٠‏ قفي مثل هذه الظروف يكون مْن حق قاضي الأمور 
المستعجلة أن يأمر بوقف النشر 3). 


71 - كعنان اأطنام كقارعط 11 أت عتاتصروط'1 عل ماتورط :(/ا) غ10لهك51 ,185 .23 : معدوج زم (1) 
7 .2 - 1976 - وموم 


أن يكون الملساس بالحياة الخاصة من 


)١(‏ انظر على سييل المثال: 

14 .* - تتصرمة - 1965 .2.5 - 13-3-1965 : وتوم 
وقد أمرت فيه المحكمة بالحجيز على الصحيفة لنشرها صورة طفل وهو ملقى على سريره فني 
المستشفى الذي يعالج فيه. وأيضاً: 

 مورنوب‎ 8 6-1970 - 0.2. 1970 - 2- 2. 3 


(7) انظر على سبيل المثال: 
- 1970 - 1.6.8[ -1970 5- ,16م - 13-3-1965 ,2.201 - 1- 6.2.1967 - 1966 - 11 - 277 : ونضوم ‏ 
5-1 ام .2016 - 16293.إم ‏ 2 


(؟) انظر : د/ الأهواني: ص ”55 ص ؟75, 
5 أ 222 .مم - 16م .211 :(مآ) منمج 11 
- وينتكقد البعض مسلك القضاء بخصوص هذا التحديد. لأنه يضيف شرطآ آخر في مجال 
اختصاص القضاء المستمجل غير وارد في العاديه: ١‏ 
غه 354 .طم - 788.189 - الك .وه رعو رو جم ل 
إلا أنر البعض الآخر يرى على العكس. أن هذا الكعديد يدخل ففي نطاق شرط الاستعمجال ولا يضيف 
شرطا جديدا. انظر : د/ الأهواني: ص 775. 


- 5١6ه‎ 








ولعل هذا المسلك كان يكشف يبوضوح عن حرص القضاء على التوفيق 
بين حرية الصحافة من جهة:ء والحق في الحياة الخاصة من جهة أخرى '' 
ومع ذلك يرى اليعض أن القضاء الفرنسي قد غلب حق الخصوصية على 
حرية الصحافة في هذا المجال (). ظ 

وقل انكر وعضى القغياء عتم القضاء السعجل سلطلة الأميوقف شر 
الصحيفة أو المجلة التي تتضمن مقالاً ينطوي على المساس بالحق في 
الحياة الخاصة. حيث رأوا أن هذا الاجراء يخرج عن حدود اختصاص 
القضاء المستعجل. لأن الحكم. بوقف ل أن يمس أصل الحق. 
لأنه بمشابة جزاء على الضرر الذي يمس الشخصء و تددن الهزاءغلن 
الضرر يكون من اختصاص قاضي الموضوع. أما قاضي الأمور المستعجلة 
فيمتتع عليه المساس بأصل الحقء والأمر بوقف النشر يزيل المساس الذي 
أصاب الحق في الحياة الخاصة حيث لا يتحقق نشر الخصوضيات. 
وبالتالي لا يجد الشخص ما يطلبه من قاضي الموضوع بعد ذلكء وإذا ظهر 
أثناء نظر الموضوع فيما بعد أن وقف النشر لم يكن له ما يبرره؛ فإن قرار 
قاضي الأمور المستعجلة يؤدى إلى أضرار لا يمكن اصلاحهاء ومن ثم فان 
وككك النكين شرع تعن يوم الانشراء الوقس 19, ظ 

غير أن الرد على الرأي السابق ليس صعباء إذ أن من المبادئ المستقرة 
في قانون المرافعات أن لقاضي الأمور المستعجلة أن يبحث أصل الموضوع 





34 .1 - اك .مه : اأأعم 1إأكمعه (1) 


(7) د/ محمد باهي: المرجع السابق - ص 7١١‏ 
(؟) انظر في عرض حجج هذا الرأي والرد غليها تقصنيية : د/ الأهواني: الحق في الخصوصية - 
عن 3 2 
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بحثاً سطحياً وذلك بالقدر اللازم للفصل في الطلب المعروض عليه ("©. فإذا 
كان حق الخصم ظاهراً جلياً لا يحتمل منازعة جدية, فلا مانع من أن يبني 
قاضي الأمور المستعجلة حكمه على أساس هذا الحق الظاهر ولا يعتبر هذا 
تعرضاً لأصل النزاع لأنه لا يوجد نزاع من التاحية العملية, أما إذا كان 
موضوع الحق متنازعاً فيه نزاعاً جدياًء فلا يجوز له أن يتعرض لهذا 
الموضوع بأي بحث أو تقدير (). 

ومن ثم فانه إذا كان الإعتداء على الحق في الحياة الخاصة واضحاً 
وجليا ولا يمكن التسامح فيه. بحيث لا يثير توافر الإعتداء أدنتى شك. فلا 
تشريب على قاضي الأمور الممستمجلة أن يبني وقف النشر على هذا الحق 
الظاهر ولا يعتير هذا تعرضاً منه لأصل الحق". / 

وتطبيقاً لذلك ذهبت أحكام القضاء الفرنسي إلى الاعتراف يسلطة 
قاضي الأمور المستعجلة في الأمر باتخاذ الاجراءات الوقائية كالحراسة 
والحجز على نسخ الصحيفة أو المجلة لدى مناغذ التوزيع والبيع في حالة 
الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة. أو أي حق آخر من حقوق 
الشخصية"). 

بيد أن هذه الأحكام قد قيدت سلطة القاضي في هذا الصدد بضرورة 


6م كت : 1ع121لج8 (1) 


)١(‏ د/ الأهواني: ص 775 وهامش 7,؟. 
: معام 1لج8 (3) 


وحول سلطة القضناء المستعجل في مجال حرية التعيير. انظر: 
.62 اك 61 .مم - موعطء - 1985 .]1 - ©9655صط 12 اء 661:65 كعل عوناز ع[ :(5) رولون] - 
أ 11121102 رمه عل غقعط1! ماعل لمدوة'! د كاتيك ومرأغر وعل ع8نال عل 155أ0ثانام ذعنا : معو جوع[م 


-55عصرع "ل قاوعط 11 اء 86166 باع اوع2 أعن ممصصظ رو اء 11 .58 لمقطء - 1989 .1 - ومزووعروييع :ل 
- امهل - 1997 .1,2,2 - رووزو 


(؟) انظر الأحكام التي أشرنا إليها نيما سبق. 
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وحود مساس خطير لا ديم كن التساصح أو التهاون فيةء يتحيث يفخي الأمر 
مواجهة هذا الاعتداء في الحال وعلى وجه السرعة. ذلك لأن الحجز على 
الصحف بواسطة قاضي الأمور المستعجلة يعد إجراءً استثنائياً ومؤقتاً (©. 


ونظراً لخطورة الحجز على حرية الصحافة, فان بعض الأحكام قد 
قصرت الحكم به على الحالات التي لا يصلح فيها التعويض لمحو الضرر!"). 
بل ذهبت بعض الأحكام إلى عدم الحكم باتخاذه في حالة سبق نشر وقائع 
الحياة الخاصة 0). 

ومن ناحية أخرى فقد اعترض البعض على سلطة قاضي الأمور 
المستعجلة في مجال منع تداول الصحف أو الحجز عليهاء على أساس أته 
يضع قيداً خطيراً على حرية الصحافة. خاصة وأن ما ذهب إليه القضاء 
من إمكانية الأمر بوقف التداول كلية والحجز على جميع نسخ الصحيفة: 
يمنح القاضي المدني سلطة واسعة عما هو مقرر للقاضي الجنائي والذي لا 
يستطيع أن يحجز على كل النسخ: وإنما على عدد محدود منها (أربعة 
فقط) وفقاً ننص المادة/01 من قانون الصحافة الفرنسي الصادر 
عاك 0 7). فهذا المسلك الذي سار عليه القضاء يمثل بغياً جسيماً على 


.جم - 13-3-1965 :وتموط (1) 


0( انظر على سبيل المثال: 1 
.6م - 8-6-1970 : ومو - 
م201 - 02.2.181[ - 1967 .10 - 1-6 15-1 : وأعوط (3) 


حيث اعتيرت المحكمة أن شرط الاستمجال غير متوافر. 
-_- وقد انتقد اليعض هذا الاتجاهء. لأن الحق في الحياء و الننتا كفاحة يصرف 


وعع 11.8 .ع26م .امه ا 1 


039 وهذا الحجز يهدف يصمة أساسية إلى توفير دليل لاثيات جريمة القدذف أكثر من كونه جزاءا 


وفقائيا. ولا يمسري هذا الحجز إلا في مجال جرائم القذف: 
.0 .728 - عم6مم امد :1211023 - 


وفي هذا النقد انظر: 5 
7 2 - 185 .711 - الك .م0 :2.1252 - 


م7 - 





حرية الصحافة:, بل ويكون مدعاة للتحايل على حق القارئ في الإعلام: إذ 
يمكن عن طريق هذا الإجراء الحجز على الصحف بصفة مستعجلة بسبب 
إدعاء قد لا يمت للحق في احترام الحياة الخاضة بصلة. فلو أن موظفاً - 
على سبيل.المثال - ادعى أن ثمة مساساً بحياته الخاصة قد حدث جراء ما 
ظ تنشره إحدى الصحف. وطالب بالتالي وبصفة مستعجلة باتخاذ الاجراءات 
اللازمة لوقف ما تنشزه الصحيفة ماساً بحياته. فخلا يملك القاضي إلا 
إجابته إلى طلبه7"). ش 
كما ذهب البعض إلى أن ماد الاعتداء الذي لا يمكن التهاون أو 
التسامح فيه. معيار يتسم بالغفموض ويصعب تحديده أو ضبطه 9, فإذا كان 
من الصعب تحديد مفهوم الحق في الحياة الخاصة ونطاقه القانوني (", 
فان تحديد مفهوم الاعتداء الذي لا يمكن التسامح أو التهاون فيه أمر لا 
كل صغوية 60 
ولهذه الانتقادات نادى الفقه الفر نسي بضرورة تدخل المشرع لحسم 
المسألة وبما يحقق التوفيق بين حرمة الحياة الخاصة من جهة؛ وحرية 
الصتحافةاعن بدينة اخرى بل | ن«معكمة النقس الفارتسية 5 طالبت في 
تقريرها السنوي لعام -1١5148‏ والمقدم إلى وزير العدل - بضرورة تدخل 
المشرع لوضع حل يحسم المشكلة ويتفادى الآثار التي ترتبت على عدم وجود 
نص يمكن على هديه للمحاكم أن توفق بين حرية الصحافة والحق في 


256 قت : 1150011 2 ,71.34 - ع6يم لم2 : مامح8 (1) 


.0-0 .56 .]ك2 : عالاه د55 .2 (2) 
:د/ محمد شوفي الجرف: الحرية الشخصية 


(؟) وقد أشرنا إلى ذلك من قبل وني نفس المعنى 
- جامعة الكاهرة - 5 - سس .00١‏ 


وحرمة الحياة الخاصة - رسالة دكتوراء - كلية الحقوق 
(4) د/ الأهواني: المرجع السابق - ص 77. 
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احترام الحياة الخاصة. حيث جاء في هذا التقرير : «ينيغخي العمل على 


تدخل المشرع للتوفيق بين إحترام الأصول الديمقراطية التي ترنكز عليها 

حرية الصحافة وبين حماية حق لا يقل شاتا عن هذه الحرية ألا وهو الحق 

في احترام الحياة الخاصة للأفراد» يما يسمح للمحاكم بامكاتية اتخاذ 

إجراءات اكثر مروتف وأقل إثارة لنجدل والخلاف الفقهي من تلك التي 
تطبقها المحاكم في ظل عدم وجود مثل هذا التشريع 0072. 

0 إثر ذلكء دعت الحكومة الفرنسية البرلمان للتدخل ووضع تنظيم 
من شأته كفالة احترام الحياة الخاصة دون عدوان على حرية الصحافة أو 
حق المواطن في الإعلام ) 

ويالمعل تدخل المشرع المرنسي استجابة للتداءات السابقة: شين في 
المادة التاسعة من القانون المدني الفرنسي في فقرتها الثانية على سلطة 
القاضي في الأمر باتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الحياةالخاصة. 


يموجب قانون ١7‏ يوليو ١197١‏ وهو ما نعرض له فيما يلي: 


الفرع الثاني 
والإجسراءات الوقائية وتنطاقها في ضوء تنص المادة 4 /3؟ » ' 
اقترح البعض - فيما يتعلق بالصياغة - أن تكون صياغة الفقرة الثانية من 





)١(‏ ذكره وترحجمه بالصيفة الواردة في المن :د/ محمد باهمي: المرجمع السايق - ص ارا الى 
والمرجع المشار إليه يبهامش ١‏ د ص .7١7”‏ 


29 كه 528 .وم - 528 .21 - أك .م0 : االعسمتاومعمْ - 


.8و - 


المادة التاسعة على النحو التالي: «للقضاة أن يتخذوا كافة الاجراءات 
كالحراسات. والحجوزات والغرامات التهديدية, لمنع الاعتداء على ألفة 
الحياة الخاصة. وفي حالات خاصة تتسم بالخطورة, يمكن لقاضي الأمور 
الوقتية أن يسمح بهذه الاجراءات إذا توافر شرط الاستمجال (0. 

غير أن هذه الصياغة لم يؤخذ بها كاملة إذ تم حذف عبارة « في حالات 
خاصة تتسم بالخطورة». تجنباً لصعوبة قد تنشأ عند تحديد هذه 
الحالات(", وأصبح نص الفقرة كالقالي: «للقضاة أن يتخدوا. كافة 
اللاجراءات كالحراسة, والحجنء غير ذلك من الاجراءات لمنع أو لوقف 
الإعتداء على ألفة الحياةالخاصة. ودون المساس يتمويض الضرر الحادث. 
ويمكن في حالة الاستعجال الأمر بهذه الاجراءات من قبل القضاء 
المستعجل» '(6©. 

وهكذاء فإن المشرع الفرنسي قد أجاز للقاضي العادي. أو لقاضي الأمور 
الوقيتة في حالة الاستعجال. أن يأمر باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية 
لحماية ألفة الحياة الخاصة ''©2196م 914 12 ع4 1106 م2 1 من أي 
اعتداء يقع عليها ولا سيما من قبل الصحافة. 

وبهذا النص وضع المشرع الفرنسي حداً للجدل الذي كان سائداً حول 
إمكانية وقف النشر ومصادرة النسخ كلهاء حيث لم يقيد القاضي بالقيد 
الوارد في المادة/, 5١‏ من قانون الصحافة والذي كان يقصر الحجز أو 


ا لل ييحي يي يي ٍ ب بي يبيج ب ب سس سلس 
(1) انظر 
0 - 11-1970. لخر -0. [- 


٠ 
٠» 


(؟) راجع: 
»© 270 .هم - 526 .]2 - أنه .م0 : ألاعم ومع م 
(*) وقد ذكرنا صيغة هذه الفقرة باللفة الفرنسية فيما سبق. 
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المصادرة على عدد محدود من التسخ لا يتجاوز أريعة. وهذا يعد دليلا 
واضحاً على أن المشرع الفرنسي قد أعطى الأولوية للحق في الخصوصية 
على الحق في الاعلام وحرية الصحافة (©. 

ويلاحظ أن المشرع لم يتن ما كان يجري عليه العمل في القضاء من 
اشتراط أن يشكل المساس بالحياة الخاصة تدخلاً لا يمكن التسامح أو 
التهاون فيه (". ولم يأخن أيضاً بما كان وارداً في المشروع التمهيدي من 
اشتراط توافر حالة خاصة تتسم بالخطورة للأمر بحظر النشر أو سحبه 
في حالة الاعتداء على الحق في الحياة الخاصة. فهل يعني ذلك أن المشرع 
يسمح يوقف النشر لمجرد 55 اعتداء على الحياة الخاصة بصرف النظر 
غم تهكووة الخيررة 

نعتقد مع البعض (". أن نص المادة التاسعة كفيل بالإجابة على هذا 
التساؤل حيث أن الإجراءات المنصوص عليها فيه تتخذ لمنع أو لوقف 
الاعتداء وليس لوقف أو لمنع الضرر. وعليه فان المشرع الفرنسي قد اعتد 
بمجرد الاعتداء وليس بالضررء وهذا يتمشى مع اعتراف المشرع بالحق في 
احترام الحياة الخاصة كحق مستقل تجب حمايته بمجرد الاعتداء عليه 
نسستوقم التطن عن ضوف ,نتظورة الضفو للأذيل إن سعدرة الا معدا مق 
الحياة الخاضة يعمل هذا الشرو ممكرضا . ْ 
)١(‏ د/ الأهواني: ص ”77. د/ محمد باهي: ص١١91‏ : 
(1) ومع ذلك يرى اليعض أن الأمر لم يتغيرء إذ استمر القضاء في الاشارة لفكرة المساس الذي لا 


يمكن التهاون فيه حتى بعد صدور القاتون. انظر: 
4 .2 - 534 .71 - أك .م0 : اااعستاكمع م .22 ,2.351 - 21.188 - أأء .م0 م2.15 - 


(") أستاذنا الدكتور/ حسام الدين الأهواتي: نفس المرجع - ص 5756. 
(؟) عكس ذلك: 


.43 .781 - أككء .مه - 6 لأممموكعم ذا عل 15أه102آ ع25. - 
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شروط تطبيق تص المادة 7/4 من القناتون المدني الفرنتسي: 

يشترط لتطبيق الفقرة الثانية من المادة التاسغة المذكورة ثلاثة شروط: 
أولهًا أن يكون “هناك اعتداء على ألفة الحياة الخاصة. وثانيها: أن يتواطر ‏ 
شارط الاستهجال إذا كان قناضي الأمور الوقتية هو الذي ينظر في الأمر 
.- بالاجراءات الوقائية, وثالثها: غدم وجود منازعة جدية حول توافر الاعتداء . 


وذلك على النحو التالي: 
أولاًء يجب أن يكون هناك اعتداء على ألفّة الحياة الخاصد 


واضح من النص أن المشرع يقصر إمكانية الأمر باتخاد الاجراءات 
الوقائية كالحجحز والحراسة وغيرها. على حالة الاعتداء الذي يمسن ألفة 
الحياة الخناصة:, فكأن المشرع يفرق بين الإعتداء الذي يمس الحق في 
احترام الحياة الخاصة من جهة. والمساس بألفة الحياة الخاصة من جهة 

فماذا يقصد المشرع بهذا التعبير الأخير؟ وهل كان المشرع موفقاً في هذا 
الاشتراط؟ وما مقصوده الحقيقي منه؟ 

(1) الملقصود بألفة الحياة الخاصة: 

يبدو أن المشرع الفرنسي فد تعمد اضافة عيارة «ألفة الحياة الخاصة» 
تعبير «ألفة الحياة الخاصة» يهدكف التعتضييق من حالات وفف النشر 


1 





والتحفظ. مراعاة لحرية الصحافة (). فضلاً عن أن المشرع الجنائي 
يستخدم هذا التعبير كن تمت المادة/ 528 من قانون العقوياتء؛ والذي يجرم 
الاعتداء على أثلفة الحياة الخاصة. 

بيد أن المشرع لم يحدد المقصود بألفة الحياة الخاصة,. ومتى تكون 
يصدد المساس بهاء ومتى تكون بصدد المساس بالج في احترام الحياة 
الخاضة: 

لذا فإن مهمة هذا التحديد تقع على عاتق الفقهء والقضاء'(". وقيل أن 
نشير إلى ذلك. نود الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي قد تأثر فضي ذلك ببعض 
التشريعات الأوريية. ولا سيما بالتشريع السويسري والذي يستخدم هذا 
الاصطلاح ويعرفه بأنه عبارة عن الوقائع والأفعال التي يريد الشخص أن 
يحتفظ لنفسه فقط بمعرفتها ولا يسمح لغيره أبداً يذلكء أما الحياة 
الخاصة فقط فيقصد بها الوقائع والظروف التي لا يريد الشخص أن 
يشاركه العلم بها إلا عدد محدود من الأصدقاء والأقارب. غير أن القانون 
السويسري يحمي الحياة الخاصة في الحالتين, ولا يحمي الحياة العامة 
والتي تشمل الوفائع التي يطلع عليها الفير سواء لأنها تحدث في مكان عام 
أو لأن صاحيها قد أعطاها قدرا من العلانية 00 


.١ د/ الأهواني: ص 777 وهامش‎ )١( 
(7؟) وقد أكد وزير العدل الفرنسي ذلك أثناء مناقشة المقانون. حيث قال: «إنني أعلم تفاما أن تطبيق‎ 


هذه الأحكام الجديدة الواردة في هذا المشروع سوف تضيف إلى مهمة القضاة, مهمة أكثر صعوية 
ودشة. ا و 1 سيطبقون هذا النص وفقا للهدف المرتجي منه. حيث أن ثقتًا 
في القضأة مؤكدة.. 
مشار إليه لدى : 

ش 4 .2 - 36 .2016 - أأكء .م0 : أأاعم تاومعم - 


(؟) راججع د/ الأهواني: ص 777. 
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وعلى ضوء ذلك يرى البعض أن الألفة تشمل وفائع أكثر سرية من 
الوقائع التي تدخل في نطاق الخصوصية (0, فهي «يمثاية النواة الأساسية 
للحياة الخاصة والتي تكسوها طيقات د ع الحياة الخاصة. أو هي 
الخلية الأولى التي يتكون عليها باقي الخلاياء 7". أو هي كما أطلق عليه 
البعض «حق السريرة الخاصة». ويغني بذلك « ما يبطنه المرء. ويسره, ولا 
يطلع عليه أحد من الناس. من الأمور أو التصرفات التي تتعلق يه. وقد ل 
يعلمها حتى أقرب المقربين إليه» 0©- ظ 

وقد آثر اليعض عدم وضع تعريف محدد لفكرة «ألفة الحياة الخاصة» 
مكتفياً يترك هذا التحديد للقضاء بحسب كل حالة على حده؛ مع ضرورة 
عدم التوسع في هذه الفكرة حرصاً على حرية الصحافة بصفة خاصة 
٠‏ وريما يسنتئد صاحب هذا النظر إلى ما ورد 


وحرية الإعلام بصفة عامة ©) 
من القاتون 


في الأعمال التلحضيرية عند مناقشهة مشروع نص المادة/.ه 


المدني. حيث ذكر اليعض صراحة أن تحديد مايعد من فشبيل ألفة الحياة 
الخاصة يقع على عاتق القضاء. وهىي مهمة دقيقة, إلا أن الثقة المفترضة 


في القاضي تجعلنا نطمثن إلى أنه سيطبق نص الفقرة الشانية بما يتفق 
وقصد ال* 3 00 
2.351 داك 0 :عوج .© (1) 


وفضي هذا المعنى: 00 1 : 
-06250111131 2 ,كعم مكعم وع1 - ن6ع6 - أهلاع2 - 5.1 - ازيزك إزوون عل 35 طلا : 7212262100 .141.17 ل 
م111 - كة036) ."2 : ووم - 6از 


32 .8 - 84.639 - 1981 - وفوط - وع 
(؟) د/ الأهواني: ص 7707. 
(؟)د/ محمد بأهي : المرجع السابق - ص .9١1‏ 
.2 - 534 .نر أأاعم تاومعم (4) 
090 وهي وجهة النظر التي ذكرها وزير العدل الفرنسي عند مناقشة مشروع قانون ١7‏ يوليو ,151/٠‏ 
خاصة فيما يتعلق بنص الفقرة الثانية من المادة/4. وسيق أن أشرنا إلى هذا الرأي من قبل. ْ 
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والقضاء غند قيامه يهذه المهمةء ريما يكون فد هجر البحث فيما إذا كان 
الإعتداء يشكل مساساً لا يمكن التسامح فيهء ويدأ ييحث في مدى توافر 
الاعتداء على ألفة الحياة الخاصة تمشياً مع نص المادة/ 5: ومع ذلك يرى 
الأستاذ لاع م ونع م أن الأمر يتعلق يمجرد ميد المصطلحات ليس إلا. 


حيث أن بعض الأحكام تشترط أن يكون الاعتداء خطيراً لتحديد ألفة 


الحياة الخاصة. ومن ثم للأمر بالإجراءات الوقائية (). 

على كلء فإن الأحكام الصادرة عن القضاء الفرنسي بعد صدور قانون 
17 ولد ,؛: تشير صراحة إلى فكرة ألفة الحياة الخاصة للأمر باتخاذ 
الاجراءات الوقائية لا سيما من قبل قاضي الأمور المستعجلة (). 

ويعتبر القضاء من قبيل المساس بألفة الحياة الخاصة. نشر وقائع تتعلق 
بالحياة العاطفية (". والزوجية (). والحالة الصحية (. وكذلك نشر مشروع 


,250 )»© 279 .مم - 545 .81 نأك .م0 (1) 


وفي هذا المعتى: : 
١‏ 21 - 81.188 - انك .م0 :م2.15 - 
- وقد ذهبت يعض الأحكام صرا<ة إلى ذكر فكرة الاعتداء الدي لاا يمكن التسامح فيه.: حتى بمد:' 
صدور المادة 77/6؛ ومن ذلك على سبيل المثال: 
: ونمد5 © ,30 - 1 - 1989 .م.© - 6-6-1988 ,2002نآ .عامم - 687 - 75 .10 - 5-1975 - 14, :ومدط - 
1 عطم م20 © عامم - 79 .2 - 1998 .2 - 4-1997 - 29 
- إلا أن مثل تلك الأحكام تشير أيضاً إلى فكرة الألفة. ظ | 
(") بل ويعترف القضاء بامكانية الاجوء إلى هذه الإجراءات في حالة الاعتداء على حقوق الشخصية 
بصفة عامة, انظر مثلا: . 
- 2000 - 5 - 30 : باك .وكقه ,تاأعققططع2 .612- .2016 - 244 .عن - 1992 .10 - 1991 - 10 - 24 :5مو2 - 
6م 
: وفضدم خ© ,268 .71 - 1 .باك .11ن3ا - 3,16-10-1984 .81 - 2 .ماله .[اباظ - 7-1-1976 تلكك .ككد0 (3) 
0 .12 م201 - 198 .2 ترمد - 1988 .10 - 22-10-1987 
لآ .1 2016 - 83.م .+نال -11-1-1977-10.1977 : وتتوط .1.0.1 (4) 
73.30 1- 1987 .مالك .ااناظ - 17-11-1987 ناك ١.ككد‏ © (5) 
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الطلاق الذي اتفق الزوجان بشأنه 7(" وغير ذلك من الأمور(". ويصفة 
خاصة إذا تعلق الأمر بشخص فاصر (". ويلجا القضاء إلى الإجراءات 
الوفائية يصفة عامة شي الحالات التي له يصلح فيها التعويض وحده لازالة 
الضرر 0 
(ب) تقدير مسلك المشرع الفرتسي وقصده الحقيقي من التفرقة: 
تعرضت التفرقة بين الحياة الخاصة وألفة الحياة الخاصة للنقد من 


1 - 0.2.1999 12-6-1998 ,لم1 1 206 - 1.2.403ن7-10-1982-2.1983-3 : كعد همك (1) 
240 

(؟) انظر أمثلة أخرى لدى: 2 
.15 .ل - أك .م0 بوعوبرجع] م 


- ويمتقد المؤلف أيضاً أن النشر المتعلق بحرمة جسم الإنسان والذي منعه القانون رقم 44/3707 في 
6 يوليو ,.١5514‏ يشكل انتهاكا لألفة الحياة الخاصة. ومن أمثلة ذلك نشر معلومات من شاتها الكشف 
عن شخصية المتبرع والمتبرع له في مجال نقل وزراعة الاعضاء البشرية. انظر: ص 07”. ١‏ 
- ويهذه المناسبة تذهب بعض الأحكام إلى أن الكشف عن نوع العملية الجراحية لا يعد ماسا بألفة 
الحياة الخاصة. انظر: 

.2.20 -1 - 0.52.1974 - 18-11-1974 نم1 اأع وكيز - 
(؟) د/ الأهواني: ص 55١‏ والأحكام المشار إليها يهوامش 070١‏ 7. 
(4؟) وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. فقط نضيف أن البعض يننمد هذا المسلك القضائي. لأن التمويض 
لا يزيل الضرر المعنوي كلية. والضرر في هذه الحالة معنوي. ومن ثم لا يصلح الاستناد إلى معيار 
عدم كفاية أو عدم صلاحية التعويض لجبر الضرر. انظر: 

2.7 -541 داك .م0 :1 ااعصنلاومعم ‏ 

- غير أن الاعتداء لا يشكل مساسساً بألفة الحياة الخاصة إذا كانت الوقائع قد سبق نشرها فضي 
السابق وباذن الشخص نفسه. حيث يرفض القضاء في مثل هذه الحالة الأمر بمنع تداول النسخ أو 


وقف النشر. أنظر مثلا: 
2.221 -1- 2.1989.ن - 26-2-1989 ويازإج رووج© - 
1111111 .1 201 305.530 - 1974 .12 -5-5-1974 اع 27-2 زونميوط 1ن 1 


- وفد رفضت المحكمة الحجز على نسخ المجلة كلهاء بسبب سيق نشر وقائع تتعلق بالحياة العاطفية 
للمدعيين وبرضائهما. إلا أن المحكمة قّد أمرت بالحجز على ثلاثة نسخ فقط لنرويد المدعيين بأدلة 
الاثبات التي تساعدهما عند نظر القضية أمام قاضي الموضوع. 


 ؟1١ا/-‎ 


التفرقة. بل ولغفموض فكرة الألفة نفسها حيث لم يضع لها المشرع أي 
تعريف ولم يحدد ماهية هذه الفكرة والتي يصعب تحديدهاء فإذا كان 
مفهوم الحياة الخاصة نفسه غير محدد ومن الصعب وضع ضوابط له.؛ فإن 
فكرة ألفة الحياة الخاصة هي الأخرى أشد صعوية وأكثر تعقيداًء واشتراط 
المشرع لها يزيد الأمر تعقيداًء فكأن المشرع قد زاد الطين بلة كما يقال. 

ولهذا ينادي الفقه الفرنسي بعدم اللجوء إلى التفرقة بين الحياة الخاصة 
وألفتهاء. عتما للدخول في تعقيدات لا طائل منها!'), فضلا عن أنها قد 
توحي بقصر الحماية القانونية على ألفة الحياة الخاصة دون الحياة 
الخاصة نفسهاء ولهذا فقد طالب البيعض أثناء مناقشة نص المادة التاسعة 
بتعديل صياغة الفقرة الأولى من هذا النص وتكملته بحيث يشمل حق كل 
شخص في احترام ألفة الحياة الخاصة. طالما أن الحماية الواردة في الفقرة 
الثانية تخص ألفة الحياة الخاصة فقط (). 

ويرى البعض أن غموض فذكرة الألفة وعدم تحديدهاء قد يجعل من نص 
الفقرة الشانية سيفاً مسلطأً على حرية الصحافة خاصة من قبل 
الشخصيات العامة في معاركها السياسية ضد الصحافة وحريتهاء ويمكنها 


بسهولة من النيل منها (). 


ااا ا د دا : 
:تلسعطعءء11 .21 ,5 اء 542 .]7 - اك .م0 اعم تاومعث ,330 .11 - ألء .م0 :وقللاك اع عرناد[اد81 (1) 
4 .2 - عموم - 11 


مناقشة مشروع القانون: انظر: 
6 م206 أء 271 .2 - 527 .721 :1أاعحد أأوم8م - 


(9") د/ محمد باهي: المرجع السابيق - دص 6١آ!,‏ والمرجع المشار إليه بهامش .١‏ 


- ”؟١م-‎ 


بيد أن الفقه يكاد يجمع على أن المشرع قد قصد على العكس الاتتصار 
لحرية الصحافة.ء إذ أن فكرة ألفة الحياة الخاصة قد قصد منها لفت نظر 
القضاة إلى ضرورة عدم التومبع في وقف النشر لأن ذلك ينطوي على قيد 
خطير على حرية الصحافة. ويالتالي يجب قصر هذا الاجراء - وما 
شابهه- على حالات الاعتداء الصارخ على الخصوصية فقط دون غيرها 
من الحالات (0). . بل إن الأعمال التحضيرية تفصح بجلاء عن رغية المشرع 
في الحد من اللجوء ء إلى وقف النشر وغير ذلك من الإجراءات. حرصاً على 
حرية الصحافة 0). 

وأمام صعوبة - بل واستحالة - وجود معيار حاسم للتفرقة بين الحياة 
الخاصة وألفتهاء يذهب القضاء الفرنسي إلى أن اللجوء إلى الاجراءات 
الوقائية لا يجوز إلا في الحالات التي لا يجدي فيها التعويض المالي لإزالة 
الضرر("'. ويرى بعض الفقهاء أن المساس بألفة الحياة الخاصة يتوافر في 
هذه الحالات وهو يعد من قبيل المساس الذي لا يمكن التهاون فيه لما يسيبه 
من أضرار خطيرة لا يمكن اصلاحها ), أيا كان الأمر فان القاضي يتمتع 
بسلطة تقديرية يشأن توافر أو عدم توافر الاعتداء على ألفة الحياة 


.576 انظر على سبيل المثال: د/ الأهواني: ص /7ا77. ص‎ )١( 
- :لاعس رمعم‎ 3: 528. 1 


0 .5 أ 2067 .طم- 81.1970.خ.1.0 نعزهثا (2) 
(1) راجع الحكم المشار إليه فيما سبق بهامش ” - ص م٠‏ ان 
وأيضا: 
٠-7‏ 8-4-1988-12.58 وتوم 
- وينتقد اليعضضن ما اشتزطه القضناء من أن يكون للاعتداء جسامة اسثتائية. ٠‏ حيث أن ذلك مؤداه 
إضافة شرط جديد لم يرد في نص الغفقرة الثانية من المادة التاسمة. انظر: 
5 - 189 .لم توعووو] م ل 
.2.16 - 56م امد زأعل82 .[ (4) 


-14ا- 








الخاصة. ولكن تحت رقابة محكمة النقتض ("). 

ويخلص الفقه إلئ أنه كان يجب على المشرع أن ينص على حماية الحياة 
الخاصة بصفة عامةء ثم يترك القاضي يمارس سلطته التقديرية حول ما 
يستحق الحماية. ووسائل مواجهة كل حالة 0). 

ويلاحظ آخيراً أنه بصدور المادة/ 805 من قانون المرافعات الفرنسي في 
عام 1477: تضاءلت إلى حد ما مشكلة التفرقة بين الحياة الخاصة وألفتهاء 
حيث تعطى هذه المادة لقاضي الأمور المستعجلة سلطات واسعة في الأمر 
باتخاذ الاجراءات التحفظية: أو ياعادة الحال إلى ما كان عليه. وذلك 
لتفادي حدوث ضرر وشيكء أو لوضع حد لمتاعب واضحة في عدم 
مشروعيتهاء وبالتالي فان حماية الشخص ضد المساس بالحياة الخاصة 
أصبحت تتم عن طريق المادة 809 (). 

بل يذهب البعض في الفقه الفرنسي إلى أن المادة/805 قد استغرقت 
تماماً المادة 9/” من القانون المدني. ويمكن من ثم اللجوء إلى المادة /١5‏ 
لحماية الحياة الخاصة وألفتها في ذات الوقت, إذ أن المساس بألفة الحياة 
الخاصة يعد من قبيل المتاعب الواضح عدم مشروعيتهاء والمساس بالحياة 
الخاصة فقط قد يعد من قبيل هذه المتاعب. ومن هنا يمكن القول أن 
الملتاعب غير المشروعة أصبحت ترادف الإعتداء الذي.لا يمكن التسامح 


3-12-1980 نباك .ككقه اللقطاء50 .عامج - 421 .2 عن[ - 1976 .12 - 14-11-1975 : نالك .وقد (1) 
. ©2016 - 221 .2 .1-10 10.198 


- وتراقب محكمة النقض مسلك القاضي فيما يتعلق بتكييف الوقائع من الناحية القانونية. انظر: 
.164 .غامد اء 355 .2 - 189 .11 تمعونزوظ .2 - 

(7) د/ الأهواني: ص558. والمرجع المشار إليه بهامش 4. 

(؟) د/ الأهواني: ص 778 ص5 725. 


ات 





نيه( مع ضرورة عدم التساهل في الأمر باتخاذ الإجراءات الوقائية وعلئى - 
الأخص وفف النشرء إذا كان الأمر يتعلق بالحياة الخاصة فقتط مرا اعاة 
لحرية الصحافة (5). 

ويرى البعض -على العكس- أن نطاق الحماية الوارد في نص المادة 
التاسعة (ضي فقرتها الثانية)؛ يختلف عن ذلك الوارد في المادة/2809 من 
قانون المر افعات. حيث تواجه المادة التاسعة حالة محددة تتعلق بالإعتداء 
على ألفة الحياة الخاصة بطريق النشر حتى ولو لم يصرح النص بذلك. فضي 
حين تطبق المادة/.ه 4 في حالة الاعتداء على الحياة الخاصة أو ألفتها بغير 


طريق النشر (). 

بينما يذهب البعض إلى أن نص المادة/ 8١5‏ من قانون المرافعات يطيق 
في حالة 8 - شروط تطبيق الفقرة الثانية من المادة التاسعة من 
القانون المدني (* ظ 

وقد أجازت بعض أحكام القضاء إمكانية الجمع بين النصين وتطبيقهما 
عا في ذات الوقت رغم اختلافهما من حيث المصدر والطبيعة". 


5 - 1977 .1 2 : 12504011[ .2 (1) 
ذات طييمة إجراثية وبالتالي لا 


- وشهد يعترصض علي تطبيق المادة/؟ 6 في هذا المجال بحجة أنها 


تقصمن فاعهدة موضوعية. انظر في دلك: 
21.10 - ع6صم امه عع مم10 أع نامو مروع - 


(*) د/ الأهواني: ص 5”5. والتمليقات المشار إليها بهامشي 7. 7. 
,349 أ 348.مم-186 30 نم1625 .2 (3) 


وهو يعترف مع ذلك بأن الاستقلال ليس تاماً بين النصين. لأن المادة 5/4 تضع قاعدة موضوعية. 
وبالتالي تحتاج إلى القو اعد الإجرائية الواردة في قانون المرافمات. 

732 2 - 639 .71 - اك .مره :موطوط) :2م :(3.-11.1) لدع د21 (4) 

ش .6م - 22-6-1998 :وتموط (5) 


- 55١- 





على أية حالء فان القضاء الفرنسي قد توصل إلى حماية الحق في 
احترام الحياة الخاصة عن طريق الاجراءات الوفاثية كمنع التداول. حتى 
ولو لم يصل الأمر إلى حد المساس بألفة الحياة الخاصة. واستتد القضاء 
تارة إلى القواعد العامة في المسئولية المدنية (. وتارة أخرى إلى نص 
المادة//9 8١‏ من قانون المرافعات المدنية والتجارية. 

كثائياً: ضرورة توافر شرط الاستعجال: 

إذا كانت الاجراءات الواردة فى الفقرة الثانية من المادة التاسعة. يطلب 
الأمر باتخاذها من قيل قاضي الأمور المستعجلة: فإنه لا بد من توافر شرط 
عامة (). 

وقد كان هذا الشرط سائدا أيضاً في القضاء السابق على سنة 21517١‏ 
ومنها وقف النشر 0 ). وبعض الأحكام كانت تعتبر شرط الاستعجال متوافرا 
100 ] .ع051م - 438 - 1975 .12 - 1975 - 2 - 24 :5اموظ (1) 


6 وقد اشترطت المادة 7/8 هذا الشرط عند الأمر بهذه الاجراءات من قبل قاضي الأمور 

المستمجلة. ْ 

1 .2101 - 1.181 - 1967 .(آ - 15-11-1966 :5نعدط (3) 

- ويلاحظ أن من الصعب وضع تمريف محدد وواضح للإستعمجال نظراً لاختلافه من حالة إلى 

أخرى. ومن وقت إلى آخرء. وبحسب المكان. انظر حول فكرة الاستمجال بصفة عامة وصعوية 

تحديدها بطريقة جامدة: | 

- 26166 دذكى 2065م 12 205ل 515:2 2011م ع اه ععرعع1نا'0 2001025 5ع1 كناد تدذكط زو6ع مد - 
.5 - عوناه 1001 +1 


13 عا1مم اك - 31.185 ععو ونا .© 4 


51515 ب 





يمجرد المساسر بالحياة الخاصة لأن الضرر المعنوي الناشيٌ عن هذا المساس 
لاا يمكن إزالته بطريقة تامة عن طريق التعويض التقديء إلا أن هذه الأحكام 
أيضاً لم تكن تسمح يوقف النشر إلا في حالات المساس الذي لا يمكن 
التسامح فيه (0). [ 

527 النص على هتذا الشرط ضي الفقرة الثانية من المادة التاسعة, إلا أن 
فقد استمر القضاء في تحديد 


المشرع لم يضع معياراً محدداً له. ويالتالي 
٠‏ وهو ما يطبقه 


تواظر شرط الاستعجال على أساس جسامة الإعتداء 9) 
القضاء أيضاً بالنسية لشرط الاستعجال المنصوص عليه في المادة 8١9‏ من 
فانون المرافعات المدنية والتجارية ©2. ْ 

غير أن البعض قد استند في تحديد شرط الاستعجال إلى فكرة الضرر 
الذي لا يمكن اصلاحه عن طريق التعويض المالي (. وهو ما ينتقده البعض 
الآخر لأنه يؤدي إلى التوسع في تفسير شرط الاستئجال ومن ثم التوسع 
في الأمر بالاجراءات الوقائية من فبل قاضي الأمور المستعجلة ©). 

وإذا كان القاضي يممتع بسلطة تقديرية بشأن توافر أو عدم توافر شرط 
الاستعجالء والأمر باتخاذ الاجراءات الوقائية لمنع الاعتداء على الحياة 


- 556 .181 -أك .م0 :للاعم لومعم (1) 

88.191 « الك .م0 : ععوبوج»] رم و2 
6 .2 .عمال 1 : أممطعجع81 .از (3) 
2.9 - 561 لل : لامعل 04 


١غ‏ 110 :20165 اء ,289 اء 288 بوط 


' ©)انظر: 
12 ع 120 5 اك ,293 اع 202 .ورم - 562 30 :الأاعس أ لومعم 


5 


الخاصة", إلا أن التكييف القانوني للوقائع, والأسياب التي استند إليها 
تخضع لرقابة محكمة النقض 2". والتي تحرص على إعمال هذه الرقابة 
يسيب خطورة الإجراءات الوقائية وخاصة وقف النشرء على حرية 
الصحافة 0 ْ ْ 

كالثاً: عدم وجود منازعة جدية 

أشرنا من قبل إلى أنه إذا كان الحق ظاهراً ولا توجد ثمة منازعة جدية 
بشأنه. فإن لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بوقف النشر أو الحجز على 
تجمييع تخ الصحيفة التي تحوي مقالاً أو صورة تمثل اعتداءً على ألفة 
الحياة الخاصة. ظ ظ 

وقد اشترطت المادة/605 من قانون المرافعات الفرنسي القديم لصحة 
الأو امر الصادرة عن القضاء الوقتيء آلا يكون من شأنها التأثير على 
موضوع الحق (). ويعني ذلك عدم جواز اتخاذ أمر يكون من شأنه الإضرار 
ناصيك الحق: كما أن مثل هذه الأوامر لا تقيد قاضي الموضوع عند نظر 
النزاع. وعلى الرغم من إلغاء النصء. إلا أن المادة//604 من قاتون المرافعات 
الفرتسي الجديد تشترط عدم وجود منازعة جدية حول وجود الحق نفسه. 


)١(‏ رغم أن المبدا السائد لا يعطي لمحكمة المنقض سلطة مراقية تقدير القاضي لشرط الاستعجال. 


انظر: 
.3 .م - 120 عامم :نأاعد 1 كم8 ثم - 

- وانظر في أرقابة محكمة النقض في مجال شرط الاستمجال للأمر بالاجراءات الوقائية: 
مملس تا .58 .اأعمم - 17209 .]2 2 19727 - ط.©.[ - 1972 - 5 - 18 :لالع .وكد) - 
5 5 .2 - 71.563 :ااأعصناكمع (2) 
- ويجري القضاء على أن شرط الاستمجال لا يتوافر في حالة التسامح لمدة طويلة بالنسبة للنشر 


السابق. 
78 عام أه 284 4ه 283 .مم - 551 .لل :ااأعمتنافمعة (3) 
نط1 :أ ااعسناعمعهة (4) 


-5758 لس 


أو وجود سيب لا يبرر اتخاذ مثل هذا الإجراء. ذلك لأنه لا يجوز للقاضي 
فى هذه الحالة التعرض لأصل التزاع ونقديره. وإلا كان متجاوزاً لسلطاته 
لقانونية(١‏ '- وتطبيقاً ذلك ذهب بعض القضاء الوقتي.إلى رفض الأمر 


بالاجراءات الوقتية متى كان هناك نزاع جدي 0. 


أما إذا كان الحق ظاهراً فخليا: وأثار الخصم 5508 غير جدية في 
ظاهرها. فإنه لا تثريب على القاضي إن أمر باتخاذ الإجراءات الوقائية 
لحماية الحياة الخاصة. وبحث المنازعة بحثاً سطحياً 2. 


ومع ذلك يرى البعض أن وجود المنازعة الجدية لا يمنع فاضي الأمور 
الوقتية من اتخاذ الإجر اءات التحفظية والتي تساهم في المحافظة على 
الأوضاع القائمة حتى عرض النزاع على محكمة الموضوع (). ويرى البعض 
اللآخر أنه وان كان صحيحاً أن المادة/9 من القانون المدني الم تتشتر تشترط عدم 
وجود منازعة خدية: إل أن. هذه المادة تحكقيد بالقواعد الاجرائية الواردة في 
قانون المرافعات, وأهمها عدم المساس 7 الحق "). 


(١)انظر‏ حول تقييد سلطة القضاء المستمجل في حالة المنازعة الجدية: 
.5 اأء 895 .ررم .ع0 2- 1974 .0 مذ - 5م61 5ع عونداز عل 6062م 00ج هن[ تأموع2 بج - 
.1.1 .ؤطه - 16734 .2 - 2 - 1971 .1.20.58 - 1971 - 2 - 27 : ونمدظ .70.1 (2) 
- وتشترط الفقرة الأولى من المادة/57١‏ ألا يكون الالتزام محل منازعة جدية من جانب المدين. لكي 
يمكن لرد نيمس المحكمة الابتدائية إصدار الأمر. 


-ه- .1 . عامم - 17600 .21 - 1974 ,ط.ع.[ ‏ 1973 - 11-7 :كمد .1.0.1 _ 


- 5616165 5ع0 عوناز لال 616166م 0102© 12 2 0550316 ,565161356 02216512110153 هآ “" :2010556 .2.[ (4) 
2.7 لب1ع0ل - 2.1974 .0ن 


8 هك 287 مم - 555 .28 :ااأعمصنؤاومعه (5) 
- ويذهب البعض إلى أن الآمر بوقف النشر يمد من الإجراءات الوقتية التي لا توذر على أصل الحق 
في حد ذاته. وعليه فان احتمال الحاق ضرر بحقوق الخصوم لا يموق اتخاذ الإجراء الوقتي. انظر: 
د/ الأهواني: : ص 717 والمرجع إليه يهامش 7. 


2-7 





ويمكن القول أن القضاء إذ يعتد 00 الاعتداء للأمر بالاجنراءات 
الوقائية. فانه لا يسمح بهذه الاجراءات إلا إذا كان الاعتداء ظاهراًء ويتحقق 
ذلك بتشرما من شانه أن عن ألفة الحياة الخاصة يدون رضاء صاحب 
الشأن. ولهذا فاته إذا نازع الناشر في عدم توافر الاعتداء يسبب صدور 
رضاء بالنشنء أو لسيق نشر الوقائع من قبل ويرضاء صاحب الشأن فإن 
القضاء لا يأمر بوقف النشر في هذه الختالة (©. 

النطاق الإجرائي لنص الفقرة الثانية من المادة/؟ 

لم يشا المشرع أن يقيد القاضي باتخاذ إجراء بعينه. وإنما أطلق يده في 
اتخاذ ما يراه مناسباً لمنع أو لوقف الاعتداء الذي يمس ألفة الحياة 
الخاصة. بشرط ألا يؤثر ذلك على حق المضرور في التعويض. 
وإن كان المشرع قد ذكر بعض الإجراءات كالحجز والحراسة إلا أن هذا 
قد ورد على سبيل المثال. حيث أن صياغة المادة 7/9 تؤكد ذلك. 

ومن ثم يجوز للقاضي أن يأمر بتوقيع الحجز على نسخ الصحيفة. 
والتحفظ عليهاء كما أن له أن يتخن أي اجراء آخر من شأنه منع الاعتداء 
أو وقفه. ٠‏ 0 


[ | | : انظر مثالاً لهذا الرفض في‎ )١( 

.ع6عم - 1974 - 5 - 8 اع 2 - 27 توموظ .1.0.1 - 

وقرب من ذلك: ْ 

- ”واتناك كالمل كعل 7101552226" - لاله . ذكواء .؟نال - ع6لانهم عذلا 12[ ع0 2201621102 :1312235 .ل - 
.72.7 - 2 عكو2 - 19د 


,260 .2 - 192 .71 - انك .م0 :م125 .8 - 


حيث يرى أن مجرد الاعتداء يشكل متاعب غير مشروعة بمفهوم المادة/5١٠8.‏ ومن ثم لا يشترط عدم 
وجود منازعة جدية. ٠.‏ 


لشف بت 





غير أن الحجز هو الإجراء الأكثر شيوعاً في مجال المساس بالحياة 
الخاصة بواسطة الصحفء. حيث تلجأ إليه معظم الأحكام القضائية. ونظراً 
لخطورة هذا الاجراء ومساسه بحرية الصحافة وحق القارئٌ في الإعلام, 
فإن القضاء لا يأمر به في كل الحالات. وإنما في أشدها خطورة على 
الحياة الخاصة00). 

5 الحالات التي يأمر فيها القضاء بحجز النسخ ووقف تداولهاء فان 
ذلك يكون بالقدر الضروري لمنع الاعتداء على الحياة الخاصة أو لوقف هذا 
الاعتداء (. فقد يأمر بحجز عدد قليل من النسخ. أو بحجز كل النسغ. أو 
بقصر منع التداول على منطقة معين9©. 0 / ظ 

ويرى البعض أن الحجز لا يكون فعالاً إلا إذا كانت النسخ كلها أو 
معظمها لم توزع بعد. خفي هذه الحالة فقط ينتج الحجز أثره في منع 
الاعتداء أو وقفه!؛) وهدا 55 نادر إذ يمترض علم الملعتدي عليه 
بمضمون المقال الذي يتضمن مساساً بحياته الخاصة وذلك قبل نشرنسخ 
الصحيفة ©). أما إذا كانت النسخ قد وزعت - سواء كلها أو معظمها- فان 
منع التداول لا يجدي إلا باعتباره يضع حداً لبيع النسخ التي تكون معروضة 


ءآذآ# سس 
)١(‏ انظر على سبيل المثال: 


- 1- 1986 .0.2 - 11-1985- 85.- .2016 - 438 - 1975 .2 - 1975 - 2 - 24 :وتيوم ‏ 
(") ولا يلجا القضاء إلى هذا الإجراء إلا إذا كانت الوسائل الأخر: ى غير مجدية. انظر: د/ ممدوح 
العاني: الرسالة السابقة - ص 4755. د/ الأهواني: ص 5117. 

(5) كما حدث في فضية الممثل الفرنسي آلان ديلون. سالفة الذكر. حيث رات المحكمة أن حظر نشر 

المجلة في الحي الذي يقيم فيه الفنان وابنه كاف لتحقيق الهدف المطلوب وهو عدم علم الابن 
بمغامرات أبيه العاطفية والتي نشرت في المجلة. وكان الفتان قد أبدى تخوفه من هذا الأمر. 

ش .65 اء 564 .21 - اك .م0 : الأعم لومعم .358 اع 357 .مم - أك .م0 : ععوبرجع1 .5 (4) 

1014 : ااأعسصتنزومعهم (5) 


ومع ذلك نقد حدث الأمر بوقف النشر قبل توزيع الصحيفة أو المجلة. انظر: 
135 عامج : ااأعون ؤومعم “قدم كانه - 7-4-1965 ,13-3-1965 : وأموط نح 


يفف د 





للبيع فقط لمنغ وقوعها في أيدي أعداد أخرى من الجمهور (). 
ويلاحظ أن الأمر بالحجز قد يكون صادراً من قاضي الموضوع حيث أن 
المادة ف قد أجازت له ذلك0": غير أن هذا الفرض يندر حدوثه عملاً. لأن 
ضي الموضوع لا ينظر النزاع عادة إلا بعد عرضه على قاضي الاستعجال. 
ويطلب من قاضي الموضوع غالباً إما تأييد أو عدم تأييد الأمر الصادر من 
قاضي الاستعجالء ومن ثم فإن هذا لكيه الذي يستطيع التدخل 
بطريقة سريعة لمنع الإعتداء أو لوققه ©) 
وكشن الى أن القضاء يأمرأيضاً بوقف النشر في حالة الاعتداء على 
الحق في الصورة. وهو لا يفعل ذلك في الفالب إلا إذا كان نشر الصورة 
يشكل مساساً بالحق في احترام الحياة الخاصة". 
والقضاء لا يأمر بداهة بالحجز أو منع التداول إلا بناء على طلب من 
الشخص الذي تم المساس بحياته الخاصة أو من ممثله القانوني. وقد 
رقفضت محكمة باريس في هذا الصدد تخويل النقابة التي ينتمي إليها 
المعتدي عليه الحق في طلب الحجز عند الاعتداء على الحياة الخاصة 
لعضو النقابة 0). 
ويجوز للقاضي أن يأمر بوضع نسخ العدد الذي ينطوي على تهديد 
لحرمة الحياة الخاصة تحت الحراسة ريثما يتم الفصل في الموضوع: 
ظ 6 .2 - 564 .لا( أأأعمنادوةعه (1) 


0( وقد يكون قاصي الموضوع هو القاضي الجناثئي إذا كان الفعل يشكل جريمة ٠‏ انظر في ذلك: 


د /الأهواني: ص .71٠‏ 
(8) أو إذا كان النشر يشكل إساءة بالغة كسمن تعسما من جاتب الصحف. انظر في هذا الموضوع 


بالتفصيل: د/ الأهواني: ص 741 - ص ٠511‏ 
انين -ع201 - 17873 2 - 1974 .1.6.2 - 23-1-1974 زوموط (5) 


حر 7 - 


ولوقف الاعتداء. وإن كان هذا الإججراء يصاح يالنسية للكتب والمؤلفات 
والمصنفات الأخرى كشرائط الأفلام التليفزيونية والسينمائية والتسجيلات 
الصوتية وغيرها (". إلا أنه لا يفيد كثيراً بالتسية للصحف©. رغم أنْةاهَى 
تسب الاجراءات في.مجالات النشر الأخرى. إذ يضع حداً فورياً للاعتداء 
حيث لا تصل المطبوعات إلى يد الجمهور بسبب الحراسة, فضلاً عن أته 
57 ا 3 بالمعتى الدقيق حيث يترك الموضوع برمته لينظره قاضي ‏ 


الموضوع 9) 

كما يجوز للقاضي أن يأمر بحذف بعض الأجزاء أو اضافة تعديلات إلى 
المطبوعات لمنع أو لوقف المساس بالحياة الخاصة”, بل أن المدعى عليه قد 
يعرضٍ هذا الحدذف من تلقاء نفسه لتفادي الأمر بوضع المطبوعات تحت 
الحرانتة أو الحجز عليها(") ٠لا‏ أن هذا الإجراء لا يجدي كثيراً في مجال 
الصحف. حيث أنها تتداولٌ شور خروجها ويكون من الصعب حذف بعض ما 
ورد بها من فقرات أو مقالات أو صور بعد خروجها إلى منافذ التوزيع 
والبيع "). ومع هذا فإن القضاء الفرنسي قد سمح بالإجراء المذكور لا سيما 


شي مجال الحق فى الصورة(". 
وما بعدها. د/ الأهواني: ص .573١‏ ص 006 


(١)انظر‏ في ذلك: د// ممدوح الماني: ص 177 
0 .2 :ذلاع5 1اووعم - 
يرى سياذته أن هذا يعني حظر النشر 





(؟) د/ محمد باهي: : ص ,/١60‏ د/ الأهواني: ص 777 حيث 
إذا ثم بالنسبة للصحف. 
(9)د/ الأهواني: :ا ص 7871 
(2) راجع: ,553 اء 21.574 : فاأعمن ومعم - 
د/ الأهواني : ص 554 وما يليها. 
:6( راحجع: :د/ الأهواني: : ص 06؟ والمرجع والأحكام المشار إليها بهامش .١‏ وانظر مثالا للأحكام 
الصادرة بالحذف في مجال النشر يصفة عامة في: 

10 :2016 - 185 .2 - 1983 .2 - 1982 - 10- 6 : ونيوم ‏ 
(7) د/ محمد باهي: الم جع السابق - ص 916. 
(7) انظر أمثلة لدذلك ل د/ الأهواني: ص 75١‏ . 511. 
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ويصفة عامة يمكن للقاضي اللجوء إلى أي اجراء من شأنه وضع حد 
للاعتداء أو منع وقوغه (). 

ونعتقد مع البعض أن حق الرد أو حق التصحيح لا يعتبر من قبيل 
الاجراءات التي يجوز اللجوء إليها في مجال المساس بالحياة الخاصة 
بواسطة الصحف. لأن هذا المساس يتم بمجرد نشر نسخ الصحيفة حتى 
ولو كان ما نشر صحيحاً. وليس فيه ما يشين الشخص. إذ لن يجدي الرد 
أو التصحيح إلا في حالات نادرة جداً كتصحيح واقعة تتعلق بزواج الشخص 
على خلاف الحقيقة. حيث يؤدي التصحيح إلى توضيح الحقيقة 
للجمهور". 

إلا أن حق الرد أو حق التصحيح يلعب دوراً هاماً في مجال المساس 
بسمعة الشخص أو شرفه أو كرامته. وهو حق قررته قوانين الصحافة سواء 
في مصر أو في فرنسا!". ظ 

ويثور التساؤل حول ما إذا كان يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر 
كشو الأمر الصادر باتخاذ إإجراء من الاجراءات الوفائية كالحجز. 

ااا ساس 


)10( انظر في يعض الاجراءات الأخرى لدى: 
.و اك 303 .مم - أك .مه :أأأعهتاومعهم - 


- ويعرض أاستاذنا الدكتور/ الأهواني. لإجراء آخر يعتنقه القانون الأمريكي والكندي. وهو مأ يسمى 

«الأمر القضائي الموجه إلى الأشخاص» وهو يحمي الحق في الخصوصية بشروط وضوابط معينة. 

انظر: ص 752360: ص 70317. ١ ١‏ 

69 أستاذنا الدكتور/ حسام الدين الأمواتي: ص ٠515‏ ار : 

(؟") يستممل المشرع المصري مصطلم «حق التصحيح» بدلا من حق الرد: ويرى البعضص أن حق الرد 

أوسع تنطافا من حق التصحيح: وعموما فإن المشرع المصري فد نظم حق التصحيح في المادة/ة وما 

بعدها من فانون سلطة الصحافة. ونين حالات الامتناع عن نشر التصحيح. انظر بالتفصيل حول هذا 

الحق: د / حسين قايد: الرسالة سالفة الذكر- ص وما بمدها.ء د/ مدحت عبدالمال: الرسالة 

السابقة - ص 405 وما بمدهاء 

- وقد نظمت المادة/؟١‏ من قانون الصحافة الفرنسي الصادر عام ١1841ء‏ حق الرد. انظر في ذلك: 
7 ومعطكء - 1982 .2 - عووممة: عل اأمعل عآ تأمدكع8 - عنكناة51 - 
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حيث ذهيت بعض أحكام القضاء الفرنسي إلى أنه يجوز لقاضي الأمور 
المستعجلة ذلك بالنسية للأوامر التي يصدرها بصفة عامة حيث يعتبر هذا 
تنفيناً مؤقتاً وفقاً لتص المادة/85: من قانون المرافمات القرنسي 
الجديد(0). 
غير أن البعض “وهو ما نؤيده- يرى عدم جواز ذلك في مجال الحق في 
الحياة الخاصة لعدم ضرورته بالتسبة للمعتدي عليه. ولعدم تناسيه مع 
طبيعة الاعتداء ومع طبيعة التنفيذ المؤقت إذ يستحيل إعادة الحال إلى ما 
كانت عليه إذا شين ضوم صيسية الالجوار المتخذ فيما بعد أمام قاضي 
الموضوع ©. ظ 

وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن الاختصاص باتخاذ الاجراءات الوقائية فضي 
حالة الاعتداء على الحياة الخاصة بواسطة الصحف..يكون لرئكيس المحكمة 
الايتدائية التي يقع في دائرتها موطن المعتدي عليه وفقاً للقواعد العامة 
الواردة في قانون المراضعات 7" إلا أن القضاء الفرنسي قد ذهب أيضاً إلى 
أن الاختصاص باتخادذ الإجراءات الوقائية ينعقد للمحكمة التي حدث النشر 

في دائرتهاء أي المحكمة التي تمت واقعة الاعتداء في دائرتها 0). 


ل 21 5016 - 163 - 1981 .2 - 14-11-1980 روفوم رن : 
- عكس ذلك : 
-8215253 .ل 1-2-21694-016 199ص ح), [-10-1990 ل بموزيهم ‏ 
.1923 8 د تك .م0 معوروويز رن 
4 : معو و2 (3) 


(4) انظر على سييل المثال: 
13-4-1988-2.1988-1120 باك ووو - 
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«دموكف المشرع المصري منالاجراءات الوقائيف 

هل يمكن الأخن بال جراءات الوقائية السابق ذكرها في ضوء نص 
المادة/ 5٠‏ من القانون المدتي المصري؟ 
في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته. أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع 
التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر ("'. ويذهب الفقه إلى التوسع في 
تفسير عبارة «وقف الاعتداء» بتحيث تشمل كافة الاجراءات اللازمة لمع 
الاعتداء أو لوقفه (). 

وبناء عليه. يرى الفقه أنه يمكن للقاضي أن يتخذن كافة الاجراءات 
اللازمة لحماية الحق في الحياة الخاصة من الاعتداءات التى قد تقع عليه 
بيصفة عامة:. ويطريق النشر الصحفي بصفة خاصة:. ومن قبيل ذلك الأمر 
بالحجز ووقف النشر حتى ولو لم يصل الاعتداء إلى حد الجريمة الجتائية. 
إله أنه يجب أخذن الحيطة والحذر من قبل المقاضي عند الأمر بهذا الاجراء 
نظرا لما ينطوى عليه من تهديد خطير لحرية الصحافة والتى هي ركيزة 
)١(‏ كانت المادة/47 من المشروع التمهيدي للقانون المدني والخاصة بحماية الاسم تمطي للشخص 
الحق في طلب وقف التعرض الضارء. غير أن هذه العبارة الأخيرة قد ألغيت واستبدلت بعبارة «وقفف 
الاعتداء». ولعل ذلك يؤكد رغبة المشرع المصري في حماية حقوق الشخصية حتى ولو لم يود الاعتداء 
إلى ضرر معسسن.»: فالاعتداء في ذأته يعد ميررا كافيا لتدخل القضاء لتوكير الحماية اللازمة للائنسان. 
- ونشير إلى أن قانون العقويات المصري يتضمن نصأا يجيز ضبط المطبوعات فِي جرائم النشر 
(مادة/4١١).‏ وهذا الضبط لا يتم بالتالي إلا إذا كانت المطبوعات تم تداولها فملا. ومن ثم فهو لا 
يوفر حماية لمنع الاعتداء بداءة. انظر: د/الأهواني: ص 718" وما بعدها. 


- ونمتقد أن نص المادة/ 6١‏ يمفترضص أن الاعتداء قد نم وبالتالي يجوز وقفه فقط وليس منعه. 
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أساسية من ركائز الديمقراطية, وبالتائي يجب على القاضي ألا يسمح بهذا 
الإجراء في حالة الاعتداء على الحياة الخاصة إلا إذا كان المساس مما لا 
يجوز التسامح أو التهاون فيه (). ويجوز لقاضي الأمور الوقتية أن يأمر 
بالإجراء المذكور متى توافر شرط الاستعجال. وحيث يخشى من أن يؤدي 
النشر إلى فوات الوقت المناسب لحماية الحق (). 

ويجب أيضاً أن يكون وقف النشر أو منع التداول بالقدر الضروري 
واللازم لمنع أو لوقف الاعتداء على الحياة الخاصة. على النحو الذي 
اوسن هتاه شن شل 

ويرى البعض أيضاً أنه يجوز الأمر بوضع المطبوعات تحت الحراسة من 
قبل القضاء. ولا يقدح في ذلك أن المشرع المصري قد حدد حالات الحراسة 
في المادة/ 7٠١‏ من القانون المدنيء لأن المشرع لم يحدد هذه الحالات على 
سبيل الحصرء وبالتالي ليس هناك ما يمنع القاضي من اللجوء إلى الأمر 
بفرض الحراسة متى كان ذلك لازماً لحفظ حقوق الأطراد ). 


ونشير أخيرا إلى جواز اللجوء إلى أي اجراء لازم لرد الإعتداء على 





)١(‏ د/ الأهواني: ص 75١‏ وما بعدها. 

- يذكر في هذا الصدد أن القانون المصري يجيز وفقف النشر في مجال حق المؤلف (مادة/”17) وذلك 
لمنع الاعتداء بداعة: وهو جزاء يطابق ما جاء بالمادة/4 من القانون المدني المرنسسي. ويطبق الجزاء 
بصرف التنظر عن الوسيلة التي يتم بها الاعتداء. كما يجيز النص توفيع الحجز على المصنف أو 
نسكخه مته. : 

كما يعرف القانون الملصري اجراءات أخرى وردت في فانون المطبوعات كتعطيل الجريدة. والحجز 
الاداري. وهي إجراءات تشكل تهديدا خطيرا لحرية الصحافة. ولهذا يتادي المقه بضرورة توخي 
الحيطة عند الأمر بها. ويرافب القضاء الاداري سلطة جهة الادارة ومدى ملاممة الإجراء المتخثد. 
انظر في هذه الاجراءات وغيرها. مؤلف الدكتور/ محمد باهمي: التقييد القانوسي لحرية الصحافة - 
دراسة مقارنة - دار الحاممة الجديدة للنشر - الاسكندرية - ١997‏ - سالف الذكر. 

.701 د/ الأهواني: ص‎ )7١( 

(9؟)د/ ممدوح الماني: ص 2.5458 ص 175. 


لك 


الحياة الخاصة دون حاجة ليحث ما يسمى بألفة الحياة الخاصة كما هو 
الحال في القانون الفرنسي. - 


القررعالرايع 
. رأينا حول مدى فعالية الإجراءات الوقائية 
في مجال الاعتداء الصحفي على الحياة الخاصة 
يحق لنا أن نتساءل بعد بحث الإجراءات الوقائية السايقة: هل هي فعلا 
وقائية؟ هل تمنع الإعتداء على الحق في الحياة الخاصة أو توقفه فعلاً في 
حالة الإعتداء عد الحياة الخاصة يواسطة الصحف؟ 
رغم أن المشرع الفرنسي قد نص على الإجراءات الوقائية صراحة؛ ورغم 
أن النص (مادة 7/9) قد ذكر أن هذه الإجراءات من شأنها أن تمنع 
الإعتداء على ألفة الحياة الخاصة أو توقف هذا الاعتداء. إلا أن الفقه 
الفرنسي يشكك في فعالية هذه الاجراءات لمنع الاعتداء على ألفة الحياة 
الخاصة. وإنما فقط قد توقف هذا الاعتداء إذا حدث بواسطة الصحف0", 
رغم اعتراف الفقه بفعالية تلك الاجراءات إذا كان المساس بالحياة الخاصة 
قد تم بوسيلة أخرى. 
ونحن لا نرى أيضاً قيمة كبيرة للإجراءات المذكورة في مجال المساس 
الذي يقع على الحق في الحياة الخاصة بواسطة الصحفء ويرجع ذلك إلى 








)١(‏ على سبيل المثال راجع: 
.296 .م -أك .م0 :(اأعستاكمعه .72 ,2.363 - 195.ل2 - اله .م0 بمعولادكل.ط - 
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طبيعة الوسيلة التي يتم يها الاعتداء ألا وهي الصحف. حيث أن التطور 
التقني والتقدم الذي أصاب فن الطباعة قد سهل هذه الأخيرة ومن ثم 
أصبيحت الصحف - لاسيما في مصر- تطبع وتوزع ضفي المساء. وبالتالي فَإن 
التسخ الخاصة بعدد الفد مثلاً توزع وتباع مساء اليوم الحالي. مما لا يعطى 
أية فرصة لطلب وقف التشر أو منعه من باب أولي. وإذا قيل يأن وقف 
النشر يكون ممكناً بالنسبة للطبعات التالية لنفس العددء فائنا أيضاً ترى 
أنه لا يكون هناك متسع من الوقت أمام المعتدي عليه لطلب وقف التشر 
حيث تطبع نسخ الطبعات التالية وتوزع أيضاً في المساء أو على الأكشر فضي 
الصباح الباكر وقبل أن يبدأ الدوام الرسمي للمحاكم. ومن ثم فإن طلب 
وقف النشر إن تم سوف لا يجد له محلا إلا بالنسبة للأعداد التالية. حيث 
يوقف النشر بالنسبة للمستقيل. إوااال يصبب الأسروالسج زهان السيخ 5 
وضعها تحت الحراسة أو اجراء حذف أو اضافة لها. 

وفضلاً عن ذلك. فإننا اكرام كوه معي ون اسه يكفي فى 
حد ذاته لتحقق الاعتداء على الحياة الخاصة في بعض الحالات. لا سيما 
إذا كان النشر قد تم في جريدة أو مجلة محلية تصدر في محافظة معينة. 
حيث أن وقوع نسخ من هذه الجريدة أو المجلة في أيدي عدد ولو قليل من 
الجمهور المحلي قد يكفي لتوافر المساس بالخصوصية. خاصة وأن سرعة 
انتشار الخبر تكون كبيرة في مثل هذه المجتمعات المحلية الضيقة. نظراً لما 
تعميز به من ترابط وصلات اجتماعية أكبر منه في المدن الكبرى. 
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خلاصة القول أن الإجراءات الوقائية أو -إن شثنا الدقة- الوقتية, لا 
تؤدي دوراً وقائياً لمنع الاعتداء على الحياة الخاصة من جانب الصحف إلا 
فيما يتعلق بوقف الاستمرار في الاعتداء على الحياة الخاصة. وفي هذه 
الحالة يكون لتلك الإجراءات أثرها في وقف الاعتداء بعد حدوثه وتضييق 
نطاق هذا الاعتداء - وبالتالي تضييق نطاق الضرر-. دون أن يكون لهذه 
. الإجراءات أي أثر مانع للإعتداء قيل حدوثه. 

وبهذه المناسبة, نرى أن المادة/ 00 من القانون المدني المصري لا تشمل 
سوى وقف الاعتداء. فلا يمتد نطاقها إلى منع الاعتداء قبل حدوثه خلافاً 
لما يراه البعض(", ذلك لأن“صياغة هذه المادة تدل على أن الإعتداء قد وقع 
فعلاً حيث تستهل بعبارة: «لكل من وقع عليه إعتداء ..». وإنما يكون 
للمعتدي عليه أن يطلب وقف هذا الإعتداء بعد أن يكون قد يدأ فعلاً. 





(١)د/‏ الأهواني: ص .750١‏ د/ العاني : ص .11١‏ 


1 


«التعويصضص المترقب على مسثكوئية الصسحفضي» 


يلعب التعويض دوراً هاماً في جبر الضررء وإذا كان هذا الدور يبدو جلياً 
بالتسبة للأضرار المادية, إلا أنه لا يكون بنفس الصورة في مجال الأضرار 
المعنوية, لأن النقود لا تزيل الألم كما يقال ('). 
ومع ذلكء ففإن التعويض يساهم بقدر معين في تخفيف الألم الناشئّ عن 
الإعتداء على الحياة الخاصة. وخاصة في الحالات التي لا تفلح فيها 
الإجراءات الوفقائية في منع الإعتداء بداءة: أو فلحت في وققه بعد أن يكون 
قد بدأ فعلاً. وكذلك في الحالات التي لا يرى القاضي فيها اللجوء إلى 
الاجراءات الوقائية. وننوه إلى أن الضرر الناشي يمكن أن يكون مادياً أيضاً ‏ 
وقد كان القضاء الفرنسي يجري على متح المعتدي عليه الحق في 
التعويض جنباً إلى جنب مع الاجراءات الوقائية الأخرى. وأحياناً يقضي 
بالتتعويض فقط أو بالاجر اءات الوقائية فقط. كل ذلك قبل صدور المادة 
التاسعة من القانون:المدني بموجب قانون ١7‏ يوليو .1917١‏ 
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ولما صدرت هذه المادة الأخيرة. فننت ما كان يجري عليه القضاء. حيث 


)١(‏ حول الجدل الذي أثير بشأن مدى جواز التعويض عن الضرر المعنوي حتى استقر الفقه والقضاء 

على مبدأ جواز التمويض عن هذا الضررء راجع: 

- د/مقدّم السعيد: التمويض عن الضرر الممنوي في المسثولية المدنية -دراسة مقارنة-بدون سنة نشر 
.3 - 2ه1أد6 - عاتياككء 116 أطمككوهمع6 دآ كممل عع01ن زكمم نانط تم0أأم مدع مل صعنامتمطت وعدلا - 


لا 


أجازت للقاضي أن يتخد الاجراءات الوقائية عند الإعتداء على ألفة الحياة 
الخاصة دون المساس بحق المضروز في الحصول على التعويض . 

ويعد صدور النص المذكور تغير موقف القضاء الفرنئسي من حيث أساس 
1 التعويض. إذ يعد أن كأن يؤؤسس أحكامه على كن ان المسئولية المدنية 
الواردة في المادة ١747/‏ من القانون المدني(". نراه يستتد في تأسيس 
أحكامه الصادرة بالتعويض إلى نص المادة التاسعة مباشرة. إلا أن شيح 
المسئولية المدنية الواردة ضي المادة//87؟١1‏ لا يزال يظهر في بعض أحكام 
القضاء الفرنسي حتى بعد صدوز نص المادة التاسعة من القانون المدني. 
وسنوضح ذلك فيما يعد. 

أيضاً فإن المادة/ 0١‏ من القانون المدني المصريء قد أجازت حصول 
المضرور على التعويض عما يكون قد لحقه من ضررء ويستيد الحكم 
. بالتعويض أيضاً إلى هذا النص. 


ويثير التعويض في هذا الصدد عدة مسائل تعلق بيبشروط الحكم به ضي 





(١)انظر‏ حول هذه المسألة: 


- 2111766 عأ 1 عل 6اتسناهة"1 2 عامأعلاج أء ععلاكن[ عل وممتولعل دعل متادء تاطناط : عتاظ - فدع1. 
,66 .81 - الك .م0 ع5 35 !1 .2 ,2470 - 1972 د لانمل - 1 - 086 ١!‏ 

ومع ذلك فإن القضاء كان يستند في بعض أحكامه إلى فكرة الحة 'لذ!> 115ع72طناك ]أمعل عكء انك 

بتد 1 . 

- غير أن اليمض يرى أن موقنف القتضاء الفردئسي لم يتغير رهم صدور المادة/5. انظر: 

.5 أت 650 .281 - أاء .م0 :1أاعم تأومعمْ - 
ويفضل البعض تطبيق نص المادة/ 5م7١‏ في هذا المجال لأنها من وجهة نظره تحقق حماية أفضل 
للمضرورء. حيث يستطيع إثبات الخطأ بسهولة. بدلا من فذكرة التوفيق بين الحق في الحياة الخاصة 
والحق في الإعلام والتي يلجأ إليها القضشساء حالياً في ضوء المادة/؟: أانظر: 0 

21.21-1 - 1985 - 5تروط - "آنا - 165ل 3م1222 وعآ - 86850111185 5ع[ :125لث .5 - 


0ل 5 


ضوء طبيعة المسكولية:, وطرق التعويضص وتقديره. ومن يتحمل سيءه 
التعويض. ومدى تعادم دعوى التعويض. ومدى جواز التأمين من مسكولية 
الصحفي المدنية. كل دنك نيحثه في هذا المطلب مع التركيز على الأحكام 
المميزة للتعويض في مجال الإعتداء الصحفي على الحياة الخاصة. . 

ونتناول المسائل المذكورة كما يلي: .... 

القفريع الأول: شروط الحكم بالتعويض. 

الف سرع الثاتئي: طرق التعويض وتقديره. 


الفقرع الثالث: حق المطالبة يالتعويض وعبء التعويص. 
الفرع الرإيع: مدى نقادم دعوى التعويض. 


الفرعالخامس: مدى جواز التأمين من مسئولية الصحفي المدنية. 
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الفقلرع الأول 
«شروط الحكم بالتعويهميحيص» 

كانت قواعد المسثولية المدنية: تلق بظلالها على أحكام القضاء السابقة 
على طنتنوى قاتوق ١6‏ بوتيو </14م :اميك كان القتضاء الشرقسس وسد إلى 
نص المادة/17/87١‏ لتأسيس .حكمه الصادر بالتعويض في مجال الاعتداء على 
الحياة الخاصة. وكان القضاء يكتفي بتمسك المعتدى عليه بأحكام المستولية 
المدنية. لكي يحكم له بالتعويض دون حاجة لاشتراط إثبات أركان المسئولية 
من جانب المعتدى عليه(". ظ 

ورغم أن المادة التاسعة من القانون المدني لم تتضمن أية اشارة إلى 
أحكام المسئولية الواردة بالمادة/47؟١‏ من القانون المدني. حيث اعترفت 
بحق مستقل هو الحق في احترام الحياة الخاصة مما قد يعني استقلال 
قواعد التعويض المنصوص عليه في هذه المادة. عن تلك الواردة في نص ١‏ 
المادة/1787., إلا أن بعض أحكام القضاء قد استمرت في تأسيس المسئولية 
على القواعد التي تضمنها نص المادة/17487 مع إعفاء المعتدى عليه من 
إثبات توافر أركان المستولية (). حيث تشير هذه الأحكام إلى الخطأ 
والادرو وضلاقة اليبية يل إن الأحقام الت كنسى اثولية اصراجة على 
الحعام اكاذاةالقاسفة: ححيديت عن اركان الستقولية اتدتينة الوارد: 
)١(‏ انظر على سبيل المثال: 


- 13-4-1970-0.2.1970 ,آ.2 . 2016 - 14521 - 2 - 1966 .0.2.[ - 1965 -11 - 24 : ومد1.2. 1.0 - 
.6 .15ل - 1970 .10 - 15-5-1970 ,2-150 


)١(‏ بل إن المدعى نفسه وكما كان يتمسك بتطبيق أحكام هذه المسئولية المدنية قبل صدور المادة 
التاسعة. قد ظل يتمسك يذلك حتى بعد صدور تلك المادة» دون أن يتمسك فى غالبية الحالات 
بانتهاك الحق في احترام الحياة الخاصة كحق جديد بين الحقوق الذاتية. انظر: 2 

2 . عامم اء 363 .مد 196 .لز امعولوة1 .5 - 


بالمادة/787١‏ دون أن تعترف صراحة بذلك0"). غير أن هناك أحكاماً أخرى 
تؤسس المسثولية على نص المادة التاسعة مياشرة دون الإشارة إلى أركان 
المسئولية الواردة بالمادة ١25‏ 2.22 | 

ونفس الوضع بالنسية لنص المادة/ 50 من :القانون المدني المصري. حيث 
قررت حق المعتدي عليه في التعويض دون أن تشير إلى أحكام المسئولية 
المدنية الواردة بنص المادة/77١‏ من القانون المدني. غير أن هذا النص وإن 
كان قد أقام صرح نظرية مستقلة للحقوق الملازمة لصفة الإنسان أو «حقوق 
الشخصية». إلا أن القضاء أيضأً يشير في أحكامه إلى أركان المسئولية 
المدنية. لأن ذلك ضرورياً لكل حالات التعويض المالي©. ‏ 

وفي رأينا أن النص المصري (المادة/ 00) يتضمن بذاته أركان المسئولية 
أكدثية. حيث يشترط أن يكون الاعتداء غير مشروع (ركن الخطأ). وأن 
يكون هناك ضرر (ركن الضرر). وأن يكون هذا الضرر ناشكئاً عن الاعتداء 


غير المشروع (علافة السيبية). 
)١(‏ انظر في ذلك: 0 
.5 165 اع ,ةق اء 654 .ل3 - أك .م0 : للاعم لومعم ع7 - 


(”) راجع أمثلة لهذه الأحكام والتي تؤسس المسئولية على نص المادة/؟ مباشرة: 
.قال - 1997 لآ ,1621/2135 12601165 - .2016 - 22805 - 2 - 1997 ,ط 1.2[ - 5-11-1996 يوج ووو - 
.2 بعامم - 289 
وفي هذا الحكم اعتيرت المحكمة أن مجرد مخالفة نص المادة التاسعة. يكفي بذاته للحكم بالتعويض. 
ومن ثم أيدت حكم الاستثناق المطمون فيه والذي ذهب إلى تأسيس الحكم بالتمويض على المادة 
للمادة/1787١.‏ وقررت محكمة النقض في هذا الحكم أنه: «وفقا لنص المادة/؟ من القانون المدني. 
فإن مجرد توافر الاعتداء على الحياة الخاصة يعطي للمعتدي عليه الحق في التعويض». 
وضي نفس المعتى: 
272 .2 - 55نء ع0 .ء 12 ع0 201223مدم - 1997 .2ن - 1997 - 25-2 الحك بووو© 
.26 72016 : لأدلونين[ .5 (3) 


- بل يرى البعض أن موقف القضاء لم يتفير حتى بعد صدور قانون 177 يوليو 1670, حيث استمر في 
ا 1 لبحث عن أركان ١‏ لمسكولية. راجع: 
.كأ 650 .21 - اك .مه : 1أأاعم لومعم .72 - 
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ويذهب الفقه المصري إلى إعفاء المعتدى عليه من إثيات الخطأ والضرر 
وعلاقة السيبية (0. 
والضرر وعلاقة السيبية (©: وينطيق ذلك على التعويض عن الإعتداء على 
الحياة الخاصة يواسطة الصحف. حيث يتحدث القضاء عن أركان المسكولية 
المدنية: مع إعفاء المعتدي عليه من إثبات هذه الأركان باعتبارها متوافرة 
بمتحجرد الاعتداء. 

وحتى لا نردد ما تقضي به القواعد العامة في مجال أركان المسئولية 
المدبية. فإننا ستشير فقط إلى أهم ما يميز هده الأركان. وستقتصر على 
الخطأ والضررء لأنه ليس هناك جديد يمكن إضافته في شأن علاقة 

أولاً: الخطأ (الاعتداء على الحياة الخاصة) 

يتمثل الخطأ في مجال الإعتداء على الحياة الخاصة بطريق الصحف. 
في مجرد نشر وقائع الحياة الخاصة دون رضاء صاحب الشأن.: ومن ثم 
كان قيام الصحيفة بنشر ما يتعلق بالحياة الخاصة للشخص دون إذن منك: 


)30( ولكن يذهب البعض إلى افتراض توافر أركان المسكثولية من مجرد إثبات الكشف عن 
الخصوصيات بالمخالفة لأحكام الحق في الحياة الخاصة. وذلك بدلا من القول باعفاء المدعي من 
إثيات أركان المسئولية. انظر: د/الأهواني: ص 77١‏ وذلك بمناسية ما يذهب إليه الفقه الفرنسي 
بشان المادة التاسعة. ١ ١‏ 
(7) ومع ذلك يمكن تصور مسئولية دون خطأ. 
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يجعل الخطأ متوافراً. ولا يكلف المعتدي عليه باثيات هذا الخطأ (). ولا 
يستيعد هذا الخطأ لمجرد أن وقائع الحياة الخاصة محل النشر الحاليء قد 
كم اتكنرها من قيل:سشواء يركتاء ضااحبهنا ضراحة أو شعتا أوالمجود 
تسامحه إزاء النشر السايق الذي تم بدون رضائثه 7'. كما لا يستبعد هذا 
أنفظا حكن ولو أنه الصنحفي أ قمة رضناء صادوا فن صبالحب الكان 
(المعتدي عليه) بنشر الوقائع؛ طالما لم يستطع الصحفي إثبات هذا الإذن. 

وتجري أحكام القضاء الفرنسي على توافر الخطأ من مجرد إثبات 
تخلف الإذن بالنشر من جانب المعتدي عليه؛ دون حاجة للبحث في مسلك 
الصحفي أو بالأحرى إدارة الصحيفة:(", ومع هذا فقد ذهبت يعض الأحكام 
إلى البحث في سلوك الصحفي.ء وما إذا كان هناك مبرر مشروع للنشر 
الذي تم. أو ما إذا كان الحق في الاعلام يوجب هذا النشرء فاذا ثبت عدم 
وجود مصلحة مشروعة تبرر النشرء كان الصحفي مسئولاً. وبالتالي تلزم 
الصحيفة بتعويض المعتدي عليه 1). 





)١(‏ في هذا المعني: 
.121921135 .[ .201 اأء .ع6ىم - 5-11-1996 تنك .0355© - 
وسبق أن أشرنا إلى نقد البعض لما يجري عليه الفقه الفرنسي من القول باعفاء المدعي من اثبات 
الخطأء والصحيح من وجهة نظره أن الخطأ يفنترض من مجرد ثبوت الاعتداء على الحياة الخاصة, 


راجع: د/الأهواني: ص 770, وفي هذا المعنى: 
.06 .21016 1 121ل011[ .2 - 


(7) في هذا المعنى: 
264 .2 - أكء .م0 :لجع5/إ2 ا .2 ,16م .501 : 53132235 .[ - 


)١(‏ راجع على سبيل المثال: 
.ع6مم - 25-2-1997 : لاك .0355) ,365 .2016 : الأعج تأاذمع ث4 :ندم مأك - 5-6-1979 :وموط مرح 


(؛) انظر مثلاً: 

.6م - 30-5-2000 :للك .ذكدك ,2-2000- 10 : دوعا أنووه ٠١‏ م © 
حيث لم نجد هذه الأحكام أية مصلحة مشروعة تبرر نشر وفائع الحياة الخاصة للشخص دون اذنه. 
فالحق في الإعلام لا يقتضى هذا النشر. 
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وعلى الرغم من أن هذه الأحكام الأخيرة قد تبدو غير دقيقة حيث أن 
مجرد النشر دون اذن يشكل خطأاء إلا أن تيرير تلك الأحكام إنما يكمن في 
محاولة التوفيق بين الحق في الحياة الخاصة والحق في الإعلام وما 
يستلزمه من حرية الصحافة (2.. ظ 

بل إن بعض الأحكام تذهب إلى البحث فيما إذا كان سلوك الصحفي 
يتفق مع أخلاقيات مهنة الصحافة. وسلوك الصحفي الحريص الذي لا 
يأتي مثل هذا السلوك' . وينتقد الفقه بحق هذا الاتجاء. لأن خطأ 
الصحفي يعد متوافراً بمجرد النشر دون إذن: ولا داعي للبحث في سلوك 
الصحفي ومدى اتفاقه مع أخلاقيات المهنة (). 

ولعل هذا يقودنا إلى إثارة التساؤل التالي: هل يشترط أن يكون خطأ 
الصحفي عمديا أم يكفي مجرد الخطأ البسيط؟ 

يلاحظ أن المشرع يحمي الحياة الخاصة في حد ذاتها وبصرف التظر 
عن تعمد الصحفي المساس بالحياة الخاصة للغيرء أو سوء نية الصحفي. 
ومن ثم فإن الخطأ لا يشترط فيه أن يكون عمدياً بأن يكون الصحفي قد 


)١1(‏ ويرى بعض الفقهاء أن هذا المسلك قد لا يحقق حماية كافية للمضرورء إد قد يغلب القضماء 
الحق في الإعلام على الحق في الحياة الخاصة:. ولهذ! يفضل هؤلاء تطبيق المادة/ ١785‏ في هذا 
المجال. انظر: : ٠.‏ 


.016 .2016 : 1521732335.[ - 
(7) انظر في عرض بمض هذه الأحكام والتمليق عليها: 

.5 1625 أت 5 أت 664 .71 - أنه .م0 : اأأعس تاومع م - 
(5) حقاً إن أخلاقيات وآداب المهنة تشكل واجبات أخلاقية يجب على الصحفي -وكل مهني- الالتزام 
بهاء بل إن بعض أحكام القضاء الحديث في فرنسا قد رفعت هذه الواجبات إلى مصاف الالتزامات 
القانونية, إلا أن البحث في هذه الأخلاقيات يعني البحث في ركن الخطأ في مجال يعد الخطأ فيه 
متوافرا بمجرد النشر بدون إذن. ومن البديهي أن أخلاقيات مهنة الصحافة لا تسمح بمثل هذا 
النشر وفى شير الحالات المسموح بها حفاظا على حرمة الحياة الخاصة للأفراد. وهذا ما يؤكده 
قانون الصحافة. وكذا ميثاق الشرف الصسحفي في مصر. 1 
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تعمد الإضرار بالغيرء بل يكفي ضي ذلك مجرد الإهمال أو الخطأ اليسيط. 
فالإعتداء على الحياة الخاصة عن طريق دشر الخحصوصيات كاف لتحقق 
ظ الخطأء. يستوي أن يكون المساس بهذه الخصوصيات عمدياً أو غير 


عمدي0©. 7 
واذا كان الأمر كذلكء فإن المعتدئ عليه لإايكلف باثبات الخطاء ويجري 
الفقه على أن المعتدي عليه يعفى من إثيات الخطأ. إلا أننا نؤيد ما ذهب 
الخصوصية يعني إثيات الخطا ). ظ 
ويكون الخطأ تقصيرياً وهو القالب حيث لا توجد رابطة عقدية 
شبه عقدية- بين الصحفي والغيرا". وقد يكون الخطأ عقدياً إذا وجدت 
مثل تلك الرابطة. متى كان الناشر ملتزماً تجاه الطرف الآخر بعدم نشر 


-أو حتى 





: ,317١ د/ الأهواني: ص 575؟. ص‎ )١( 
اك .م0 :ب عونم م‎ - 3.146 - 2 136 


هذه الحالات لا يمكن الول بتوافر نية الإساءة 
بالتمويض في حالات كانت سسموء النية فيها واضحة. أنظر ض ذلك: 
: ش 81١56,‏ - عنم امج زرو لاج - 


د/ الأهواني: ص كال ْ 5 
- يدذكر أن فقانون مقاطمة كيبيك في كندا يشترط أن يكون المساس بالحق في الخصوصية عمديا 
يتمنئع بحماية القانون. ومن ثم لا يتوافر الاعتداء حنى ولو كان الخطأ جسيما طانا لم يكن عمديا: 
أنظر : د/الأهواني: نفس الاشارة حيث ينتمد سيادته هذا الاشتراط لأنه يخلط بين التمويض عن 
القدذدف والتعويض عن المساس بالخصوصية (انظر هامش ١‏ ). 
ويللاحظ أن الاعتداء على الحياة الخاصة عن طريق الشحري والتلصص والتحسس. له يمكن أن بيعم 
نحت طائلة القانون إلا إذا كان عمدياء أما إذا كان على سبيل الخطأ فانه يثير المسئولية وفقا 
للقواعد العامة وليس على أساس الاعتداء على الحق في الخصو ية (انظسر: د/الأهوانى: 
ص 5). 1 ١‏ 
9)د/ الأهواني: ص .707١‏ وفي سبيل الإإشارة إلى الاعتداء على الحياة الخاصة فان على المدعى 
تمديم نسخة من عدد الصحيفة أو المجلة والتي تتضمن الاعتداء على حياته الخاصة. ولهذا ضان 
قاضي الأمور المستمجلة ققد يحكم بمصادرة بعض النسخ والتحفظ عليها لتمكين المعمتدي عليه من 
نقديمها إلى محكمة الموضوع. انظر مثلاً: 
6م -8-5-1974 اع 27-2 :ويعوم ‏ 
4 .2 : وعو بر 8 (3) 
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واقعة معينة متعلقة بحياته الخاصة. إلا أن الناشر قد قام بنشرها مخالفاً 
يذلك التزامه السايق الناشي عن الاتفاق ('). 

وقضى تطبيقاً لذلك بتوافر الخطأ في حالة قيام إحدى الصحف بنشر 
كل الوقائع التي أدلى بها أحد الممثلين في مقابلة صحفية أجرتها معه 
الصحيفة المذكورة. وكانت المعلومات تتعلق بحياته الخاصة. رغم أن الفنان 
المذكور كان قد سمح للصحيفة بنشر جزء فقط من هذه المعلومات!). 

غير أن المحاكم لا تفصح صراحة عن الطبيعة العقدية للخطأ فضي 
الحالات السابقة0). 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك من يذهب إلى أن نص المادة التاسعة لا 
يمنح بذاته تعويضاً مالياً للمعتدي عليه وبطريقة أوتوماتيكية؛ وإنما يعطيه 
فقط مكنة اللجوء إلى القضاء للمطالبة بوقف الاعتداء والتعويض عن 
الضررء ومن ثم فانه نفعت فلن العتناهين داكا أن يبحث عن تواقفر 
الخطل1: ظ ْ 

والحقيقة أن الرأي السابق قد يوحي بضرورة إثبات الخطأ من جاتب 
المعتدي عليه: إلا أن هذا غير صحيح.: حيث أن هذا الرأي يؤكد فقط على 
ضرورة توافر الخطأء. ويلقى على القاضي مهمة البحث عنه في ضوء 
ظروف وملابسات الدعوى. 
100 11 ا 200 


لنط] :عع5 ا ظ .2 (1) 
2 - 2.1987 - 12-1-1987 : ومدطظ (2) 
- وقارن مع دلك: 
.)69 - 2 عقوو - 9 بأمو-لاك .ككقكء .+نال) ©7016 .31 : 113930235 [ - 
ا 5 2 : ععولان 2.16 (3) 
.56م - 2016 : كقمد لها .[ ,667 .ل2 : أااعسمتاكمعه (4) 
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غير أننا نؤيد إفتراض الخطأ من مجرد النشر غير المشروع والذي يتم 
بدون رضاء صاحب الشأن أو في غير الحالات التي تبرر ذلك. وهذا 
الافتراض ليس قطعياً وإنما يقبل إثبات العكس من جانب الصحفي. حيث 
يستطيع أن يتفي هذا الخطأ بكافة طرق الاثيات. كأن يثيت أن هناك رضاء 
مويكانب الاتحصن يتك يختصودياته كنا كفي الصدفي أن يقير :إلى ان 
الأمر يتعلق بجانب من الحياة العامة للشخص وئيس بحياته الخاصة. أو أن 
هناك مصلحة مشروعة تبرر النشر (). ْ 

ويتمتع قاضي الموضوع بسلطة تقديرية بشأن توافر الخطأ أو عدم 
تواضره. شريطة أن يكون حكمه سائفاً له ما يبرره من ظروف الدعوى 
والمستندات المقدمة فيها. ويخضع حكمه في ذلك لرقابة محكمة النقض (). 


كانيا: الحضصرر 
يعد الضرر ركناً أساسياً في المسئولية المدنية بصفة عامة, ذلك لأنه إن 


أمكن تصور مسئولية دون خطأ إلا أنه لا يمكن تصور مسئولية دون وو 1 


لا سيما إذا تعلق الأمر بالتعويض. إذ لا يكون هذا الأخير إلا عن ضرر 
أصاب المدعىي. 


والضرر في المسئولية المدنية قد يكون ضرراً مادياً. وقد يكون معنوياً. 


)1 فضي مثل هذه الحالات لا تحكم المحاكم بالتعويض لعدم توافر المساسن بالحياة الخاصة وبالتالي 
عدم توافر الضرر. أانظر على سييل المثال: 
.ع16م-25-1-2000 اله .ذكةء ,8-9-1999 ,3-12-1997 : وهج2 .1.60.1 ,1997 - 5- 6: وروم نح - 
22 -1-221-2016 3-12-1980-10.198 ولاك .ومد© (2) 
(*) انظر: أستاذنا الدكتور/ جميل الشرقاوي: النظرية العامة للالتزام - الكتاب الأول - مصادر 
الالتزام - دار النهضة العربية - القاهرة - ١555‏ - ينلد لا١١‏ - ص 65 
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وهو يعني الإخلال بمصلحة مالية أو أدبية للمضرور. ويشتر ط في جميع. 
الأعرال ان يكوه الطيز نمكت 0 مو مده 


00 يعد 008 يتنفنا 5 ظ 0 

وفي المسثولية التقصيرية يشمل الع كل در ار ا كان أو 
غير متوقعء أيعكس الحال في المسئولية العقدية حيث لاا يشمل التعويض 
سوى الضرر المياشر المتوقع. ويقوم الضرر المباشر على عتصرين أساسيين . 
هما: الخسارة التي لحقت المضرورء والكسب الذي فاته. يشرط أن يكون 
ذلك نتيجة طبيعية للخطاء وهو يعتبر كذلك إذا لم يكن بوسع المضرور 
توقيه ببذل جهد معقول (. 

وبتطبيق القواعد السايقة على الضرر الناشىّ عن خطأ الصحفي في 
مجال نشر وقائع الحياة الخاصة. نجد أن توافر الضرر أمر لازم للحكم ‏ 
بالتعويض/). ظ 

واشتراط الضرر يستقاد من نص المادة/ 6٠‏ من القانون المدني المصري. 
والمادة/9 من القانون المدني الفرنسي. وبالتالي فإن التعويض لا يتم الحكم 


)١(‏ نقض مدني مصري: : ةامر ٠/لاكية ١‏ متنشور في : قضاء النقضص المدني في التمويض (من الأاوا: 
54 )للمستشار / سعيد أحمد شعئة - دار الفكر الجامعى - الاسكتدرية عن 
(7) راجع حول تعويض الضرر الناشن نْ من تفويت المفرضة: 

2620 -1 - 1974 - 12.2 - كتتعلمءم كععمفطكء 165 عناوم هنأل ك1 ططاءل2ء ".806:1 5عناوء12[ - 
0( انظر المادة/ 77١‏ وما بعدها من القانون المصري. 
0( ويستقر الفقه على ضرورة توافر الضرر للتعويضص عن الاعتداء على الحياة الخاصة بواسطة 


الصحف. انظر مثلا: 
5 عل د5عم 2121م كعآ : ااتقلكناه1 ععتهلة2 ,5 أكء 668 .11 :االعستاكمعه ,24 .11 .ع16م .اند : 015122د8 - 
21 .2 - 1996 - 1231102 - 60 ع3 - عازياء 1116 أطد5مموع 
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به بمجرد الاعتداء وإنما لا بد وأن يكون هذا الاعتداء ضارا (). 

غير أن بعض الفقه الفرنسي قد لاحظ أن المحاكم تحكم بالتعويض 
للمعتدي على حقه في الخصوصية في أحوال لا يمكن القول فيها بتواقر 
الضررء كالتقاط صورة لإحدى الممثلات وهي تجلس مع ابنها في حديقة 
منزلها وذلك عن طريق التصوير عن بعد. ونشر هذه الصورة دون اذن 
الممثلة. حيث اعتبرت المحكمة أن هذا النشر يعد اعتداءً على الحياة 
الخاصة للممثلة المذكورة. ومن ثم قضت لها المحكمة بالتعويض (2. ويعلق 
الفقه على هذه القضية وما شابهها بالنسبة للشخصيات العامة. أنه يصعب 
تصور الضرر بل يستحيل ذلك حيث أن الصورة لم تتشر في ظروف تسىء 
للشخص.ء بل تمثله في وضع عائلي لا يمس سمعته أو شهرته بل قد يساعد 
في اجتذاب الناس إليه (). ٠,‏ 

ووذكن السشقن يعسبوهن حوقف القكاء اللتذكون انه فى كان الاعحواء 
على الحياة الخاصة غير مشروع. فان ذلك يستلزم بالضرورة وجود ضررء 





.507١ د/ الأهواني: ص‎ )١( 

- يشترط القضاء أيضنا توافر الضرر. وإلا فانه لاا يحكم بالتمويض 5 انظر على سييل المثال: 

رع6نم-8-9-1999 نوهد .1.0.1 رعقمم - 5-11-1996 الاك .وكقء ,8-5-1974 اء 27-2 : كلعهظ .10.1 - 
15.55ا[-1999-12.2000 -10 -6 :53215 لمن 

في وتتملق الواقعة بالممثلة المفرنسية بريجيت باردو. 

- جيم هذا الحكم: المراجع التي أشار إليها أستاذنا الدكتو ر/ الأهواني. بهامشي 4. 0 - ص 


0 الأشواتن» :ص 707. 

لوي ع الوك سير و ور جع و ل ب اك ا 
على شاشة السينما وهي ترى أنها قد لا تنجح في أداء هذا الدورء مشار إليه بهامش ه - ص 010 

- ونحن نعتقد على العكس أنه حتى في هذه الحالة فإن الضرر يعد متواضراً إذ أن التقاط الصورة تم 
بطريقة غير مشروعة ة ونشرها أنفتيا نم بدون إذن الممئلة. ٠‏ ومجرد نشر صورتها مع ابنها ينقل حياتها 
الخاصة إلى مشهد عام . فضلاً عن أن الحكم يتمشى أيضاً مع ما ذهب إليه الفقه والقضاء ء الفرمسسي 
من إعتبار أمور الحمل والأمومة من قبيل الحياة الخاصة. 
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إذ المساس بالحقوق اللصيقة بالشخصية يستتيع بالضرورة توافر الضرر(©. 
ولهذا نجد بعض المجكام التي نقضي بالتعويض دون حاجة لإثيات الضرر, 
حيث تعتيره متوافراً من مجرد الكشف عن الخصوصيات دون إذن " 

والحق أن الاعتداء » على الحياة الخاصة يطريق التشر يسيب دائماً وضي 
كل الأحوال ضرراً حقيقياً يتمثل في تحول الحياة الخاصة إلى مشهد عام 
يعرفه الكافة (, ومن ثم وجب تعويض هذا الضرر. ١‏ 

وعلى العكسء يرى اليعض أن الضرر ل 52008 مجرد الاعتداء على 
الحياة الخاصة بالنشرء وإنما يجب على المدعي أن يشير إلى الضرر الذي 
أصاية. ليبحث القاصي بعد ذلك في توافر أو عدم توافقر هذا الضررء. 
ويستتد هذا الرأي إلى أن مجرد مخالفة أحكام المادة التاسعة لا يعني توافر 
القبرن بالكدرورة: لاق هذا النص لا يفعل أكثر من دعوة القاضي لتحديد 
مقدار وماهية الضررء. فضلا عن أن النص مركي عضيفة أساسية على 
الإجراءات الوقائية ©). 

والوافع أنه يمكن التوضيق بين الرأيين السابقين عن طريق التسليم بأن 
المدعي يجب عليه دائماً أن يتمسك بالضرر لأن هذا هو أساس دعوى 
التعويض. والتسليم أيضأ بسلطة القاضي التقديرية في مجال القول بتوافر 





7/١ د/ الأهواني: ص‎ )١( 
- .16م -25-2-1997 ,5-11-1996 :ااه .ؤك3©‎ 
1 577 د/الأهواني: ص‎ )"( 


- فهذا الضرر مفترض من مجرد المساس بالحق في الحياة الخاصة: 
.112 .2 - 71.67 - أله .مه : عناد8 م1 عدم :ناد اأء ا 


. 5أت 672 .21 :تلاعن قمعم (4) 


ويضيف حجة أخرى مفادها أن القول بتوافر الضرر من مجرد المساس بالحياة الخاصة يقودنا إلى 
نتيجة أخرى هامة وهي أن التمويض يجب آلا يختلف من حالة إلى أخرى بحسب جسامة الخطاء 


وهذدا ما لا يحدث في الوافع القضائي 


ه60 


الضرر أو عدم توافقرهء إلا أن هذا الضرر يفترض من مجرد نشر 
الخصوصيات دون إذن» وذلك لصائح المدعيء غير أنه يجوزللمدعي عليه 
نمي هذا الضررء وللقاضي نفسه في سييل رده على طلب التعويض آن 
يبحث في مدى توافخر الضور. ظ ظ ظ 

على كل. فإن الضرر في هذا المجال. قد يكون ضرراً مُعنوياً وهو القالب, 
وقد يكون ماذياً: وذلك كالتالى: 1 ظ ١‏ ْ 


(1)الضرر المعنوي: 
الضرر المعنوي ('2, وقد كان القضاء الفرنسي قبل صدور المادة التاسعة من 
القانون المدني. يشير إلى أن الضرر المعنوي يتمثل في الإعتداء على الشعور 
بالحياء تجاه الحياة الشخصية والأسرية. أو في الأزى المعنوي الناشئى حعمن 
اناس ناتحياة الخاضة :وكان هذ| الحبرو معوكن عته موافيظلة القت 103 

ويذهب هذا القضاء في نفس الاتجاه في ظل نص المادة التاسعة من 
القانون المدني. ويؤيد الفقه حق المضرور في الحصول على التعويض عن 


)١(‏ راجع في هذا الموضوع: د/مقدم السعيد: التمويض عن الضرر المعنوية في المسئولية المعتية 
المرجع سالف الذكر. 

- وكان الرأي السائد هو عدم جواز التمويض عن الضرر المعتوي. وذتئك لعدة إعتبارات أهمها: عدم 
إمكائية نتمدير هذا الصرر وتصويمه بال مال. واختلاف هذا الضرر من شخص إلى آخر رعم وحدة 
الفعل الضارء وتعارض تعويض هذا الضرر مع القيم الأخلاقية. انظر: 

- د/ إبراهيم الدسوقي أبو الليل: المسئولية المدنية والاثراء دون سبب - دراسة للمصادر غير الإرادية 
للالتزام وفمَا للقانون المدني الكويتي - مؤسسسمة دار الكتب للطباعة والتشر - الكويت - ١93526‏ - 


هامش ١‏ - ا ”صصص 5٠‏ 
3-5 7016 نأك 151.66 :2.1625 (2) 
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الصحف. ويتمثل هذا الضرر في الاعتداء على الشعور بالحياء لدى 
الشخص تجاه نحياته الخاصة. وفي المعاناة التي يعاتيها في حالة نشر وقائع 
هذه الحياة دون أذته لو و سياه وي 
غير الحالات المشموح يهاء أي من النشر الذي لا يمكن التسامح فيه 2). 

ويشكك البعض في فعالية جنير الضرر المعتوي الناشئ عن النشر 
الصحفيء. عن طرية التعويض المالي لأن هذا الضرر يتسم بالعلانية حالة 
أن التعؤيض المالي لا ٍ- تواخر له هذه الصفة. فضلاً عن أن هذا التعويض 
غير كاف لجير الضرر المعنوي يسيب طبيعة هذا الضررء ومن ثم يخلص 
هذا الرأي إلى عدم فعالية التعويض المالي في هذا المجالء إلا إذا تم نشر 
الحكم الصادر بالتعويض حتى تكون له صفة العلنية 0. 

والحقيقة أن هذا الرأي وإن كان صحيحاً بالنسبة للإعتداءات التي تقع 
بواسطة الصحف على حقوق الشخصية الأخرى. والتي يؤدي النشر فيها 
إلى تشويه شخصبية المعتدي عليه أو الحط من كرامته أو المساس بشرفه 
واعتباره حيث يهم المعتدي عليه أن تصحح صورته أمام الجمهور عن طريق 
نكن الحكم الصادر بالتمويض: إلا أن الأمرجد مختلف إذا كان الاعتداء 
واقعاً على الحياة الخاصة., لأن نشر الحكم الضادر بالتعويض ربما يزيد 
من قدر الضرر ويوسع فدااة ولا حيرف :وستقوى إلى هده السالة قنها مسن 





.5 : :ع5ة 2.1 (1) 
.1.1.104 - 1990 .10 - 5-3-1990 : وتموط (2) 
(؟) انظر : د/ مدحت عبدالعال: مس 787: ص 784 والمراجع المشار إليها بهوامش هذه الصفحات. 
وفي هذا المعنى: 
81.7 سعو و16 م2 
حيث يرى أن التمويض عن الضرر المعتوي يعد من ييل المقوية المدنية أكثر منه تمويض بالمعنى 
الدقيق. وسنشير إلى هذا الرأي فيما سياتي لاحقاً. 


5607 سه 


شخصاً آخر غير المضبرور جراء نشر خصوصيات هذا الأخير. وهذا الضرر 
يعوض عنه. وهو منا استقر عليه القضاء (2. وأشرنا إليه من قبل. 

1 وقد ذهبت محكمة باريس إلى أن التمويض عن الضرر المعنوي لا يشمل 
الكسب الفائثت ب" ش 


(ب) اليو المادي: 

يمكن أن ينشا عن المساس بالحياة الخاصة بطريق النشر الصحفي, 
000 ماديا يتمثل في الحسارة التي تلحق بالملضرور. أو الكسب الذي يموته 
الضرر المعنوي في هذا المجال 0©. 

ويظهر الضرر المادي بصفة أساسية في مجال نشر الصورة. فاذا قبلت 
إحدى الفنانات نشر صورتها مجاناً من أجل الدعاية لهاء فلا يجوز 
استعمال هذه الصورة لأغر أض الدعاية التجارية. وإذا حدث ذلكء فإن 


)١(‏ كالضرر الذي يصيب الأبوين جراء المساس يخصوصيات الابن. أو الذي يصيب الزوجة من نشر 

خصوصيات الزوج. ٠‏ وقد أشرنا إلى هذه المسألة من قيل. 

- وقد فضي بتمويض الوالدين عن الضرر المعمنوي الذي أصابهما حراء الاعتداء على حق الابن في 

الحياة الخاصة: 

-17-12-1991-10.1992 نكمد2 ,لمملطاط .1 .اأعومع-1972-2-17209 .65.[-18-5-1972 أبازك بووو© - 
.1606 


وكدذلك حق الزوج في التمويض عن الضرر الممنوي الذي أصابه بسبب نشر خصوصيات الزوحة: 
سآ 1.643-2016.1[-13-6-1975-2.1975 : 16اأ1135 701 


1 120013آ .قطن - 384 .تززرون1987-5 20-5-1987-10 :وضمجط (2) 


(") د/مدحت عبد العال: ص 287 . 


م 


للفنانة الحق في التعويض عما فاتها من كسب فيما لو كانت تعلم بأن 
صورتها ستستغل تجارياً (0. 

كما يظهر ذلك على وجة الخصوص في استغلال صورة الموديل المحترف 
دون اذنه أو دون الالتزام يحدود هذا الإذن. فتعاقد الموديل مثلاً مع إحدى 
الصنحك على تأنن سنوزتة للا يحيز التلك الصتحيفة الكقازل فين تكبو الصنوزة 
لصحيفة أخرى دون موافقة الموديل حتى ولو كانت الصحيفة الثانية مشابهة 
للأولى من .حيث الموضوعات التي تعالجهاء لأن التنازل قد فوت على الموديل 
كسباأً كان يمكن أن يحصل عليه لو تعاقد مع الصحيفة الثانية ). 

وخارج نطاق نشر الصورة. يمكن أن ينشأ ضرر مادي بسبب نشر 
الخصوصياتء كقيام إحدى الصحف بنشر مقتطفات عن الخياة الخاضة 
لإحدى الشخصيات الشهيرة دون إذته. إذ قد يترتب على هذا النشر ضرر 
مادي يتمثل في تفويت فرصة القيام بنشر المذكرات ومن ثم تفويت فرصة 
الكسب المالي (؟, أو تقليلها. ظ 

بيد أنه في الحالات السابقة وما يماثلهاء قد يصعب الفصل بين الضرر . 
المادي والضرر المعنوي. حيث ينتج عن النشر أيضاً ضرزاً معنوياً. ولذلك 
نجد القضاء يقوم بتقدير مبلغ تعويض يغطي الضزر المادي ويزيد عنه بما 
يجبر الضرر المعنوي 0 ظ 


.774 مشار إليه لدى د/ الأهواني: بيهامش 7 - ص‎ )١( 
)2( :وتموط‎ 16-1-1974-2.1976--0 


.0--[-17-12-1973-10.1976 : وعدط (3) 


(+) د/ مدحت عبد المال: ص 186. 
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واذ انتفى الضرر فلا يستحق التعويض (", ويتمتع قاض الموضوع بسلطة 
تنقدير مدى الضرر ونوعه. ويخضع بشأن تكييف الوقائع وتقدير التعويض 


لرقابة لمحكمة النقض 2©). 


أ القفرع الثاني 
دطرق التمعوييض وتقخقديرهع» 
قد يكون التعويض نقدياً وهو الغالب. وقد يكون عينيا. وفد يجمع 


القاضي بين الأمرين. . 
ولهذا سنتناول التعويض النقدي وسلطة القاضي في تقديره. ثم 
التفويمن العيني وسلطة القاضي بشأنه. وذلك كما يلي: 
أوالا: التعويض النقدي وسلطة القاضي في تقديره ١‏ 
إذا كان الأمر يتعلق بضرر مادي فانه لا تشور صعوية في تقديره في 


.©56م-8-9-1999 روتوم (1) * 
ع متملقة بالحياة الخاصدة لإحدى الشخصيات 


- وفي هذا الحكم اعتبرت المحكمة أن سبق نشر وقا 
العامة, لا يؤدي إلى أي ضرر من النشر محل التزاع. حيث تكون الوقائع شد خرجت من نطاق الحياة 
لخاصة. 


١ 

وعكس ذلك يذهب الاتجاء الغالب في القضاء الفرنسي إلى أن سبق النشر لا يبيح النشر الللاحق 
بدون رضاء صاحب الشأن. وفد سبق ان أشرنا إلى هذه المسألة. 

- فقط نشير إلى أن سبق النشر قد يؤدي إلى التأثير على جسامة الضرر. ومن ثم يخفض مبلخ 
التمويض: 

556 - 6-1-1971 وباك ووو - 
(") في هذا المعنى: نقض مدني مصري: حت لال - منشور فني : قضاء النقض في المواد المدنية 
(19553- ا؟احذلع) - ين ر/ عبدالمنعم دسوقي - رقم 5557 - هس .1١ 78٠١‏ 
- وإذا كان هذا الحكم فد قضي بوجوب بيان عناصر الضرر في الحكم الصادر بالتمويضص حتى 
تستطيع محكمة النقض بسط رقابتها على تقدير التمويض. اله أن ذلك يكون بالنسبة للضرر المادي. 
أما بشأن الضرر المنوي فان القاضي يقدر له مبلغ إجمالي ولا يلزم ببيان عناصر هذا كا 


بالتفصيل. 
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غالبية الحالات. إلا أن تلك الصعوية تبرز عند تقدير الضرر المعنويء ولعل 
هذه الصعوية كانت أحد أهم أسباب الاعتراض على فكرة تعويض الضرر 
المعنوي. ‏ ظ 

غير أن ذلك لم.يثن الفقه والقضاء عن الاعتراف بالتعويض المالي لمن 
أصابه ضرر معنويء ذلك لأنه إذا كان هنذا الضرر نفسه لا يمكن تقديره 
بدقة. إلا أن الوسائل التي من شأنها إزالة هذا الضرر أو التخفيف من آثاره 
يمكن تقويمها بالنقود ('). 0 

ومن ثم فان الضرر الذي ينشأ عن المساس بالحياة الخاصة بطريق 
النشر التسكدن :رون تنو ويه بمبلغ من النقود وذلك لجيره أو التخفيف من 
آثاره. يستوي في ذلك أن يكون الضرر مادياً أو معدونا : 

بيد أن تقدير التعوهيض عن الضرر المعنوي ليس سهلاًء ذلك لأن هذا 
الضرر يقوم على إعتبارات شخصية ويختلف مداه من شخص إلى شخص 
إلى آخرء وبالتالي لا توجد قاعدة محددة لتقدير التعويض المالي اللازم 
لحيو 10 ظ 

ومن هنا تختلف المحاكم في تقدير التعويض النقدي» وييدو التفاوت 
واضحاً بين التقدير الذي تقدره محاكم الدرجة الأولى. وذلك الذي تقوم به 
محاكم الاستئناف؛ كما أن محكمة النقض هي الأخرى تقوم بمراقبة التقدير 
)١(‏ راجع حول هذه المسألة: د/ إبراهيم الدسوقي أبو الليل: المسئولية المدنية والاثراء دون سبب - 
مرجع سبق ذكره - ص 45. ص 50, ص 757 وما بعدها. . 
- وقد سبقت الاشارة إلى أن المشرع المصري يقيد نطاق التعويض عن الضرر المعنوي في حالة وفاة 


المضرور (انظر المادة/777 من القانون المدني المصري). وأشرنا إلى أن هذه القيود لا تسري بشأن 


الخترد اللرتف: 
72.197 - الك .مه مع م2.11 ,2.383 - 21.693 - اله .م0 :[العمتاومعه (2) 


والذي يرى أن التمويض عن الضرر المعنوي يعد بمثابة عقوبة مدئية. 
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النقدي الذي نم بواسطة محاكم الدرجة الأولى والثانية (). 

ومن الأمور التي تؤخد في الاعتبار عند تقدير التعويض التقدي. سلوك 
المعتدى عليهء ويخفض التعويض إذا كان المعتدي عليه قد شجع بسلوكه على 
الإعتداء الذي وقع على حقه في الحياة الخاصة. حيث أن الضرر الذي 
يصيبه يكون أقل من ذلك الذي يصيب من يحرص على المحافظة على 
خصوصيات حياته ), 

ولهذا نجد المحاكم تخفض مبلغ التعويض إذا كان قد سبق نشر الوقائع 
لا سيما برضاء الشخص صراحة بهذا النشر. فمن يقوم بنشر خصوصياته 
أو يوافق على ذلك. لا يصيبه ضرر كبير من النشر اللاحق الذي يتم بدون 
إذن؛ ومن ثم لا يستحق سوى تعويض مخفض 7": أو ريما تعويض رمزي 19). 

فرغهم أن الاتجاه الغالب في القضاء الفرنسي لا يعتير سبق النشر أو 
التتسامح بشأنه مبرراً للنشر اللاحق الذي تم بدون إذن. حيث يتوافر 
الاعتداء في هذه الحالة؛ إلا أن سلوك المعتدي عليه قد شجع على هذا 
الاعتداء سواء تمثل ذلك في السماح بنشر خصوصياته في السابق. أو 
التساهل بشأن هذا النشر. لأنه إذا كان يملك وحده الحق في تحديد ما 
ينشر من وفائع حياته الخاصة وما لا ينشر منهاء وكذا تحديد وقت ووسيلة 
النشر والشروط التي يجب أن يتم فيها هذا النشر. فإن قيامه بنشر الوقائء 


سس حي مي ب يبب ل 
)١(‏ د/ الأهواني: ص 50760. 


0( في هدا المعنى: 
.ع6ىم 6-1-1971 زلالك .ومج© - 


- 444 اء 443 5 - الك .م0 :ف !اعم تاومعهم تعدم ذدماكء -13-3-1973.16-3-1974 :وتيدط :1.0.1 (3) 
. -6م-1 6-1-1977 تك .وقوه ,384 م 


.28-2-1989-2.1989_10 :ونموط (4) 
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أو التسامح بشأن نشرها في السابق يعد دليلاً على أنه لم يعد يحرص 
شرا شديداً على ستر خصوصياته. 


بل إن القضاء قد ذهب في بعض أحكامه إلى تخفيض مبلغ التعويض في 
حالة قيام المعتدي عليه ينشر الوقائع المتعلقة بحياته الخاصة بعد رفع 
دعوي.التعويض أو بعد النشر محل التزاع '". 

كما تأخذ المحاكم في اعتيارها عند تقدير التعويض مدى انتشار الوسيلة 
الإعلامية. فالصحف واسعة الانتشار غير تلك التي لا تنتشر إلا في نطاق 
محدودء ومن ثم فإن القضاء يأخذ في اعتباره ذلك عند تقدير الضرر 
الناشئ عن نشر وقائع الحياة الخاصة. وبالتالي قد يختلف التعويض من 
حالة إلى أخرى (). ظ 

ولكن هل يستفاد من ذلك. ضرورة أخن ما عاد على الصحيفة من كسب 
وفقَاً لعدد النسخ المباعة في الاعتبار عند تقدير التعويض؟ أو بمعنى أكثر 
تحديداً هل يدخل ما عاد على الصحيفة من كسب في تقدير التعويص 
النقدي؟ 


إيا 
(١)انظر‏ في ذلك: 
و» - 367 .ط2 داك .م0 : اأاأعصتاكمعهمْ - 


(0)د/ الأهواني: ص 5076 
2 3016 - 1 .لل - ع6موم بد :82010162 ,201 .1ل لفك .م0 تععولزو 2.1 - 
- حيث أن عدد القراء يدخل في الاعتبار عند تقدير الضرر. 

ومع ذلك تذهب بعض الأحكام إلى اختلاف الضرر باختلاف شهرة الشخص. فتقدير الضرر الذي 
يصيب الشخص المشهور يتم على أساس عدد قراء الصحيفة بصفة عامة. أما إذا كان المعتدي عليه 
شخصا غير مشهورء فانه يجب عدد تقدير التعويض أن نأخذ في الاعتبار عدد القراء الذين يمكنيم 
تمييز هذا الشخص والتمرف عليه . انظر في هذا المعنى: 

1.1 2.2.18-50[-7-6-1977-2.1978 تومد0.1.8. 1 - 


هرهم" - 





بداءة يقرر القضاء بصفة عامة أن التعويض يجب أن يكون بقدر الضررء 
ومن ثم يجب ألا يختلف مبلغ التعويض باختلاف جسامة الخطأ المرتكب. 
لأن التعويض مقرر لاصلاح الضررا". 

واستناداً إلى هذا المبدأء تذهب بعض أحكام القضاء الفرنسي إلى أن 
الريح أو الكسب الذي عاد على الصحيفة يجب ألا يدخل في تقدير 
التعويض 9©. ظ 

ويؤيد بعض الفقهاء هذا المسلك. لأن التعويض يجب أن يقدر بقدر 
الضررء فلسنا بصدد إعمال نظرية الاثراء بلا سببء. والمضرور يتضرر من 
الخسارة التي لحقت به وليس من الكسب الذي عاد على الصحيفة؛ ويجب 
ألا يكون التعويض وسيلة لإثراء المضرور وإنما هدفه جبر الضرر فقط. 
إضافة إلى أن الضرر في الغالب يكون ضرراً أدبياً ومن ثم لا تدخل فيه 
اعتبارات مادية (). 


غير أنه قد ظهر اتجاه في الفقه ينادي بضرورة النظر إلى ما عاد على 


13 آ .عأنو-1.367[-26-4-1983-10.1983 :وصدظ (1) 


وعكس ذلك: 

.20 - 21.201 :عع5 2.1622 - 
حيث يشير إلى أن جسامة الخطا المرتكب تؤثر في مقدار التعويض في هذا المجال. 
(7) انظر مثلا : 


.ععدمء أ عطنوعه.وط11.2.269-0[-2000. 1999-10 -5-5 .1.0.1 - 
حيث جاء في هذا الحكم أن الأرباح التي عادت على الصحيفة تظل بمنأى عن مسألة تقدير الضرر. 
عكس ذلك: 

ب70.301-26 .1 الاك .أأن17-11-1987-8 تلك .ذكهةن) - 
حيث ورد فيه أن الضرر الناشئ عن الاعتداء يجب ألا يكون من شأنه إفادة الصحيفة. ويؤيد بعص 


الفقه هذا المسلك : 
1996-5.69 -ج2والوط© - عءتلعدزموم ذال نهأالعدمة؟ هآ امعتضتفطء وعكلا - 


(؟) انظر في ذلك: د/ الأهواني: ص 775. 
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الصحيفة من كسب عند تقدير التعويض حنى تمتع أو نقلل الإعتداءات 
الفعفية على الحياة الخاصة ولكي يكون التعويض فعالاً. ويمكن أن تاخذ 
بفكرة العقوية المدنية في هذا الصددء حيث تحقق وظائف متعددة, فهي 
نمثل ترضية كافية للمضرور. وزجراً للمعتدي. وردعاً لغيره (0. 

والقول يعدم الإعتداد بما عاد على الصحيفة من ربح يؤدىي إلى استفادة 
المعتدي من اعتدائه. ونشجيعه على هذا الاعتداء. وهذا يعني أن التعويض 
ضي النهاية سيؤدي إلى مجرد تخفيض الأرياح التي يحصل عليها المعتدي مع 
الابقاء على ثمرة عدوانه0). 

ويذهب بعض الفقهاء ممن يؤيدون مبدأ الريط بين التعويض والضرر إلى 
استيعاد فكرة العقوية المدنية, ذلك لأنه يمكن التوصل إلى نتيجة مقاربة 
لفكرة العقوبة المدنية مع الاحتفاظ بمبدأ الضرر كأساس للتعويض. حيث 
أنة لا كان التعويض يرتبط بالضرر, فإنه يجب أن يكون متناسباً مع الضرر, 
ولما كان مدى الضرر يتوقف إلى حد كبير على عدد النسخ التى صدرت من 


1 انظر ففي ذلك على سيبيل المثال:‎ )١( 


- 0012151201212 © 0201 ع1 ذتتمل لدعم 06 ذال 11013قد تدوع 130 "1 آنا5 116222501065 ارعولاو ع1 2 - 
-26-4 نكمد ث2 :ؤنام5 .عاوم : وولنزن]. 1 .788 - أأك.وه لاع .2.421 - 21.13 - 1974 - )ينم نط 


- 0106م عرءام عل هد 5تهل عاتيدك 16 ا أطوذوووع 2 :أدمد2 ,01:.2.376[-1983-5.83 
0[ - 5-11-1996-13:6.2.1997 “© .255 : 5نا50 .7016 : كقئة1212.[ ,1995-21.31 - وزوط. زن. 1 
.22205 


(") انظر في عرض هذا الرأي بالتفصيل لدى : د/ الأهواني: ص 776 وما بعدهاء 
وفد انتقفدت فكرة المقوية المدنية لأنها تمثل خروجا على المبادئ السائدة في مجال المسئولية المدنية, 
وهي نؤدي إلى حصول المضرور على أكثر مما يستحق. فضلا عن أنه إذا كان مبلغ التمويض 
الإضافي يمنح على سبيل المقوية فيجب أن يؤول إلى الدولة أو غيرها من الأجهزة التي تعينها., 
انظر: مؤلف الاستاذ الدكتور/ الأهواني ص 504 ويشير سيادته إلى أن القانون المدني الأثيوبي 
(مادة 55 ) يجيز للقاضي إذا اقتضت العدالة أن يلزم المسثول بالتمويض في حدود الاثراء الذي 
عاد عليه من نشر الصورة. ش 
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الصحيفة أو المجلة التي نشرت ما يمتبر مساساً بالخصوصية. فمن 
الطبيعي أن يكون تقدير التعويض على أساس ميبلغ معين يقدر بالنظر إلى 
سعر النسبخ التي صدرت وبيعتء ولهذا يجب على القاضي أن يعرف عدد 
هذه النسخ لمعرفة الريح الذي حصل عليه المعتدي للتوصل إلى تقدد 
التعويض, والقول بغير ذلك معناه ضياع كل أهمية للتعويضر() 

وينادي البعض بفكرة التعويض المشدد بدلاً من التعويض الجزائي. 
ويقصد بذلك ضرورة أن يفرض المشرع مبلغاً أو حداً أدنى من التعويض 
بطريقة جزافية ليس على سبيل الانتقام والعقوبة ولكن اعترافاً من المشرع 
بمدى خطورة الضررء بحيث لا يجوز أن يقل تعويض الضرر عن هذا المبلخ: 
وإنما يمكن للقاضي أن يزيد عليه بحسب قيمة الأضرار التي حدثت فعلاً, 
ويستند هذا الرأي إلى صعوية تقدير الضرر ومن ثم يجب على المشرع أن 
يقدر أهميته الاجتماعية ويضع بالتالي حداً أدنى من التعويض. لأن هناك 
بالضرورة حد أدتى من الألم لا بد وأن يعاني منه الإنسان في حالة المساس 


بالخصوصية 000 

ومن وجهة نظر أنصار هذا الرأي الأخير. فان الأخد به يتحمق عدة 
مزايا. حيث يكفل وسيلة فعالة لنعويض الضرر وبالتالي يشجع المعتدي عليه 
على اللجوء إلى القضاء لحماية حقه لأن ضألة مبلغ التعويض قد يكون 
55 في تراخي الناس في الدفاع عن حقوقهم ومقاضاة المعتدي. بل قد . 


)1( من هذا الرأي: د/ الأهواني: ص _ بلالا 
اء 369 .مم - 201 .21 - أك .م6 بععولزجع]ز .2 ,216774 6.0 -1971 .1.2.52 يعاوم : ولو ] © - 
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(؟) انظر في هذا الرأي : د/ الأهواني: ص 578. 5075 والمرجع المشار إليه بهامش -1١‏ ص 576. 
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يرفض المحامي تولي هذه المنازعات نظراً لضآلة قيمة التعويض ومن ثم 
ضآلة أتعابه. وبالتالي فإن فرض هذا التعويض ووضع حد أدنى له كفيل 
بتشجيع المعتدي عليه ومحاميه على مقاضاة المعتدي. وبهذا نحمي فيمة من 
أهم القيمء. ونثتي الصحف عن العاتن والخصيوضية 7 

رأينا في المسألة المعروضة: 

لا شك أن الفقه قد لاحظ بحق أن التعويض الذي تقضي به المحاكم 
يكون ضثيلاً أو قليلاً في الغالب ولا يتناسب مع الأرباح التي عادت على 
الصحيفة بسبب الاعتداء. والفقه وقد هاله هذا الوضمء وفي سبيل سعيه 
وحرصه الشديد على إحداث نوع من التوازن وتحقيق العدالة. فقد انتقد 
موقف القضاءء لأنه يشجع على الاعتداء على الحياة الخاصة ولا 
سيي 037 

ولم يقتصر الفقه على الاعتراض فقطء وإنما حاول لفت نظر القضاء 
إلى أن هناك بعض السبل التى تسعف القاضي في أن يأخد يطريقة أو 
بأخرى مقدار الريح عند تقدير التعويضء فذهب البعض إلى طرح فكرة 
العقوية أو الجزاء المدني. وذهب البعض الآخر إلى أنه يمكن التوصل إلى 


.7794 مشار إليه لدى د/ الأهواني: بهامش >” - ص‎ )١( 

د 0 110 إلى أن دل م أخحذ ما عاد على الصحيفة من كسب. ٠‏ في الاعتبار عند 
ير التعويص. ٠‏ ييشسجع الصحمه على انتهاك حرمة الحياة الخاصة للأفراد. يؤكد ذلك أن مددر 

الي الس - في فرنسا - يستطيع الاتصال تليفونيا بمحامي الصحيفة ليعرف منه قيمة 

التمويض الذي قد يحكم به على الصحيفة في حالة نشر وقائع الحياة الخاصة لأحد الأفراد أو نشر 

صورته دوت أدنه: ثم يقارن ذلك بالكس.ب الذي سيعود على الصحيفقة يسيب نشر هذه المعملومات. 

فنحة دأثها أن العملية تكون مريحة طللما أن التعويض لا يشمل ما عاد على الصحيفة من كسب. 


وبالتالي تقرر الصحيفة نشر الخصوصيات غير أبهة بالتمويض. انظر: 
.ع16م-26-4-1983 :ومو ذا :50115 .2016 :150001] - 
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نتيجة مشابهة إلى حد كيير مع الإبقاء على ميدأ التعويض مقابل الضرر. 
عن طريق التوسع في مفهوم. الضرر بحسب عدد التسخ. فكلما كان العدد 
كسا كلما زاد معدار الضرر ويزيد بالتالي مقدار التعويض حيث يؤخد في 
الاعتيار مقدار الريح الذي عاد على الصحيفة. وذهب يعض ثالث إلى إثارة 
فكرة التعويض المشدد والذي يجب ألا يقل عن حد أدنى يفرضه المشرع. 
وبعض رابع ظل وفيا ميدأ تقدير التعويض بقدر الضرر 0). 

ولعل الرأي الذي يبقى على مبدأ تقدير التعويض. بعدر الضرر مع . 
ضرورة النظر إلى مدى الضرر هو أقرب الآراء إلى الصحة, لأنه يتمشى مع 
المبدأ السائد في مجال التعويض, ٠‏ فضلاً عن أنه يتفق مع طبيعة الضرر 
ومداه. خمبدأ تقدير التعويض بقدر الضرر يعني أن يقدر هذا التعويض 
بحسب مدى الضرر. ولا شك أن هذا المدى يتسع كلما زاد نطاق النشر., 
ومن ثم يزداد ميلغ التعويض كلما زاد مدى الضرر. 22 ' 

غير أننا لا نساير هذا الرأي فيما ذهب إليةا مر وكوي مفرقة القاضي 
لعدد النسخ واحتساب الرد يح وبالتالي ادخال ذلك في تقدير التعويض. ذلك 
لأن هذا يصعب من مهمة القاضي ويعقدها. وحتى ولو استعان القاضي 
بخبير. فان المسألة لا تعرف على وجه الدقة لا سيما إذا كانت النسخ قد 
وزعت في أماكن مختلفة ومتباعدة. خفي هذه الحالة قد يستحيل حصرها. 
اللهم إلا إذا كانت قد حجز عليها وفي هذه الحالة فإنه إذا كانت جميع 
النسخ محلا للحجز أو الحراسة فلا يستحق التعويض أصلاً لأن المساس لا 


(١)انظر‏ على سبيل المثال: (اضافة إلى ماسيق ذكره): 
- 81.697 - اع .م08 :لااع10 مهعم 
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بد وأن يتم عن طريق النشر وليس من مجرد طباعة النسخ. فضلاً عن أن 
هذا فرض نظري قلما يحدث في الواقع العملي. أما إذا كان الحجز قد وقع 
على بعض النسخ أو معظمها ففي هذه الحالة يصعب أيضاً معرفة العدد 
الذي وزع إلا عن طريق إدارة الصحيفة نفسها وهي لا تبوح بالعدد الحقيقي 
للنسخ غالبا إذا علمت أن هذا سيتخد أساساً ضدها لتقدير التعويض. 

وفضلاً عن ذلك فانه طالما سلمنا عق القاسى طن عند ين سياه الي 
جزافي يغطي الضرر المعنوي. فليس من المنطق الزام القاضي بمعرفة الريح 
الحقيقي للمعتديء. طالما أن القاضي لا يلزم ببيان عناصر الضرر المعنوي 
التي تم التعويض على أساسهاء فلسنا بصدد ضرر مادي حتى يلزم القاضي 
بذلك. 

أضف إلى ما تقدمء أنه .حتى لو عرف القاضي مقدار الريح الذي عاد 
على الصحيفة. فإن التعويض قد يختلف بحسب مسلك المعتدي عليه كما 
أسلفناء ومن ثم فإن القاضي لا يحكم بالتعويض على أساس هذا الريح في 
كل الحالات وبطريقة جامدة. 

وأخيراً فان اشتراط أن يكون التعويض بقدر ما عاد على الصحيفة من 
ربح. قد يفهم منه الأخن بفكرة العقوبة أو الجزاء المدنيء. مع أن هذا الوأي 
لوه عن على قلاف الفكرة: [ 

صفوة القول أننا نؤيد الابقاء على مبدأ تقدير التعويض بقدر الضرر مع 
تخويل القاضي سلطة تقدير هذا التعويض بقدر الضرر ومداه. وليس هناك 
انمه القاضي من النظر إلى الأرباح التي عادت على المعتدي. مع عدم 
الزام القاضي بأن يكون مبلغ التعويض مساوياً لتلك الأرباح. وإنما يترك 
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للقاضي سلطة تعدير التعويض بالقدر المناسب لجير الضرر خاصة وأته 
ليست هناك عناصر ممينة يقدر الضرر المعنوي على أساسهاء ومن هنا 
تظهر سلطة القاضي في تقدير التعويض ولا يمكن القول بأنه قد تجاوز 
قدر الضرر لأن هذا القدر يصعب معرفته في حالة الضرر المعتويء, اللهم 
إلا إذا كان القاضي قد زاد مبلغ التعويض رغم سلوك المعتدي عليه 
وتسامحه إزاء النشر السابق. حيث يراقب حكمه من قيل محكمة الاستئناف 
والتي قد تقضي بتخفيض التعويض؛ كما يخضع حكمها لرقابة محكمة 
النقض (). 

ل ع طن القاضي أن يضع-في اعتباره نطاق النشر عند تقدير 
الكيون: وهذا من شأنه أن يحقق حماية كاقية للمضروزة وضي نفس الوقت 
يقلل من الإعتداءات الصحفية على الحياة الخاصة. ‏ / 


2 
ويبدو أن محكمة النقض الفرنسية تميل' حديفا إلى الله بهذا الرأي 
دون أن تفصح عن ذلك صراحة. فقد أقكرت محكمة الوضوع كيه دهميت 


إليه من تقدير التعويض بمبلغ مالي كبيرء دفع المدعي عليه إلى الطعن ضي 
هذا الحكم قائلاً أن مبلغ التعويض لا علاقة له بالضيزز ويعد بسكابة ويه 
مدئية مما يعد مخالفة للمبدأ الذي يوجب تقدير التعويض بقدر الضرر, إلا 
أن محكمة النقض الفرنسية قد أكدت أن محكمة الاستئناف قد قدرت 


(١)انظر‏ أمثلة لبعض هذه الأحكام لدى: 


.5 أء 384 .مم - أك .م0 :1ااعمنومع م - 
وقد قضى بأن: « تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتياع ممايير 
معينة في خصوصه من سلطة قاضي الموضوع ولا معقب عليه من محكمة النقض متى كان تقديره 
سائغا وكانت الأسياب التي أوردتها المحكمة في شأن نعدير التمويض كافية لحمل قضائه.. ٠.‏ نقضى 
صمدني: ١951/75/١1‏ - منشور في : قفضاء النقض المدني في التعويض ١57١(‏ -ؤؤ5وذا) 
للمستشار/ سعيد أحمد شعلة - دار الفكر الجاممن - الاسكندرية - رهم ةع28- ص 1ل . 
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بسلطتها التقديرية مبلخ التحويض الجابر للضرر ومن ثم فقد بررت المحكمة 
حكمها تيريراً صحيحاً (2.. ْ ظ 

ويمكن الأخن بهذا الاتجاه من قبل القضاء المصري. حيث أن المشرع 
يسفمح للقاضي أن يراعي الظروف الملايسة عند تقدير التعويض عن 
الضررء ولا شك أن الضرر المعنوي الناشئ عن المساس بالخصوصية عن 
الضرر ومدى انتشاره("). 

ثانياً: التعويض العيني وسلطة القاضي في الحكم به 

إلى جانب التعويض النقدي يمكن للقاضي أن يحكم بتعويض عيني؛ 
ويعضص هذه التعويضات تكوؤن عينية يصفة مطلقة كنشر الحكم الصادر 
بالتعويض في الصحف اليومية. وبعضها يكون عينياً بصفة نسبية كفرض 
الغرامة التهديدية والتي قد تتحول إلى مبلغ مالي في نهاية المطاف!". 


ونعطي فكرة موجزة عن هذين الأمرين. فيما يلي!"): 


بعمجم - 5-11-1996 الاك .ككد© (1) 
وكان الطاعن قد أسس طعنه أيضاً على أساس أن محكمة الموضوع كان يجب أن تستند إلى نص 
المادة/1787١.‏ إلا أن محكمة النقض قد رفضت هذا الدفع. وذكرت صراحة أن التمويض يتم وفقا 
للمادة التاسعة. وبالتالي يعفي الممتدي عليه من اثبات الخطأ والضرر وعلاقة السيبية. 
)١(‏ انظر نص المادة/ ١7١‏ من القانون المدني المصري. 
- ومدظ2 دوالد8ط - عأتاك عاناتطمدوموعع دا كممك عءتلناكمم داك مهناو مدع هآ ع نممطكت 2165 (3) 

ش 4 هه 503 .مم - 1953 
(8) ويمكن الأخد بهذين الأمرين في مصر. في ضوء نص المادة/١17‏ من القانون المدني المصري. ٠‏ 
والذي أجاز للقاضي أن يحكم بأداء أمر معين على سبيل التعويض. وكذلك نص المادة/ 0٠‏ من القانون 
المدني والتي اجازت للمعتدي عليه طللب وقف الاعتداء. 
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(1) تشر الحكم الصادر بالاداتة: 

كان القضاء السابق على صدور قائون ١7‏ يوليو ١5917١‏ يجيز نشر منطوق 
حكم الادانة في الصحفه ولما جاء هذا القانون أجازت المادة 7/4 مته 
للقضاة إتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمنع أو لوقف الاعتداء على ألقّة 
الحياة الخاصة. ويدخل ضمن هذه الاجراءات نشبر الحكم الصادر 
بالإدانة!'). 

وهذا الاجراء رغم أنه يعد في الأصل عقوية يحكم بها بالنسبة لبعض 
الجرائم الجنائثية» إلا أنه يمكن السماح به أيضاً على سييل التعويض المدني. 
كما هو الحال فى مجال الإعتداء على الحياة الخاصة (). 

والإذن بنشر حكم التعويض يعد بمثابة إجراء تكميلي لتحقيق التوازن يين 

الضرر والتعويض في مجال جرائم النشر بصفة عامة (". بل إن المضرور 
قد يهدف إلى الحصول على نشر الحكم بصفة أساسنية في بعض الحالات. 
ويتضح ذلك عندما يطالب بتعويض رمزي وبنشر الحكم حيث أن التعويض 
الرمزي غير كاف لجبر الضرر. ومن ثم فانه ليس الهدف الحقيقي من رفع 
الدعوى. وإئما يهدف المضرور إلى تحقيق هدف آخر وهو نشر الحكم 
كوسيلة فعالة من وجهة نظره لجبر الضرر("). 





4 .2 - 399 .لل برع زلرووط© ١.‏ (1) 
.505 - 11.401 نض مومعل روط .لا (2) 
(*) د/ مدحت عبد المال: الرسالة سالفة الذكر - ص 185. ص .15١‏ 

,67 - 199 ل - اك .م0 : معد جد 4) 
ده ويشير الأستاذ 1 ل لى أن القاضي يتقعيد بطلبات المدعي كطليية 1 لقاعدة «اتميد الفاصسي 
بطليبات الخصوم» السائدة في فانون المراقمات. ولدّلك لا يستطيع القاضي أن يحكم بتعويضص نقددي 
اكثر مما طليه المدعمي. وفي هذا المعني: د/م مدحت عبدالمال: ص .15١‏ 
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ويلاحظ أن القضاء لا يحكم بنشر الحكم فقط وإنما يقضي بتعويض 
نقدي رمزي في مثل هذه الحالات ثم يقضي بنشر الحكم كاجراء تابع أو 
تكميلي ('". وينادي اليعض بالتوسع في هذا الاجراء والحكم به بصفة 
أصلية عند ثبوت الإدانة في جرائم النشرء لما له من فعالية تفوق أثر 
التعويض النقدي في هذا المجال حيث يكون الضرر علنياً. ويعتبر نشر 
الحكم بمثابة حق التصحيح (). ظ 

ويكون نشر الحكم في نفس الصحيفة التي تم فيها التشر محل الإدانة 
أو في صحيفة أخرى أو أكثر على نفقة المحكوم عليه0". ويأمر القضاء عادة 
بالنفاذ المعجل لحكمه الصادر بنشر الحكه!"). 

وتشتر ل المحاكم إن يتم تشب الحكم في اول عند يصدر بعد صدور 

الحكم وفي مكان وبحروف تماثل تماماً تلك التي نشر فيها مضا اعقدن ناا 
بالحق في الخصوصية (). 

ونرى مع البعض أن نشر الحكم باعتباره تعويضاً عينياً لا يصلح كوسيلة 
لحبو الخترز إل إذا كان الساس بالخصوضية يقكرن بتشير معلوسات أو 
وقائع تخالف الحقيقة أو كان النشر لأغراض تجارية. حيث يكون نشر 
الحكم في هذه الحالات موضحاً للحقيقة 0). 


(١)د/‏ مدحتث عبدالمال: نفس الصفحة. 
(7؟) د/ مدحت: نفس الصفحة. ص ,.15١‏ 157. 
5 .2 - 81.401 : وعنصدط0 .لا (3) 
(8) د/ الأهواني: ص 558. 
(6)د/ الأهواني: الاشارة السابعقة. ذلك لأن نشر الحكم خلافاً لهذه الأمور. شد يفوت الشرسن :سد 


النشر ويمهده فاعليته: 
---2.1976-2. 1.6[ .5طه : ا - 


ولهذه فان المحكمة قد تأمر بنشر الحكم في الصفحة الأولى متى كانت ترغب في تحقيق قدر أكبر 
من الفمالية لحكمها. د/مدحت عبدالعال: ص ”457. والحكم المشار إليه بهامش 767. 


(7) د/ الأهواني: ص 7728 


- )"184- 


أما في حالة المساس المجرد بالحق في الخصوصية: أي نشر وقائع 
الحياة الخاصة دون موافقة الشخصء فإن نشر الحكم يكون غير ذي فائدة, 
بل قد يؤدي إلى نتيجة عكسية, حيث يعيد الوقائع التي نشرت إلى الأذهان 
٠‏ وهذا يوسع من نطاق علانية الحياة الخاصة للشخص. فقد يؤدي نشر 
الحكم إلى جذب إنتباه الناس إلى البحث عن نسخ الصحيفة أو المجلة التي 
نشرت وقائع الحياة الخاصة (). 

(ب) فرض غرامة تهديدية لضمان نشر الحكم 

تعد الغرامة التهديدية أو الاكراه المالي وسيلة لإكراه المدين إكراهاً مالياً 
لحمله على تنفيد التزامه عن طريق التهديد بتوفيع جزاء مالي عليه إذا لم 
يم بنتفيذ التزامه في خلال فترة محددة (. فهي مبلغ من النقود يحكم 
بالزام المدين بأدائه إذا لم يف بالتزامه ضي موعد معين. ويتحدد هذا المبلخ 
إما بقدر ثابت. وإما على أساس كل وحدة زمنية تمضي بدون تنفين كيوم أو 
أسبوع أو شهر '". ويشترط للحكم بها أن يكون التنفيد العيني ممكناً. وأن 
يكون تدخل المدين شخصياً ضرورياً للتنفين العيني. وأن يطلب الدائكن 
الحكم بالغرامة التهديدية 7. والحكم بالغرامة التهديدية حكم مؤقت, ولا 


,538 من هذا الرأي : أستاذنا الدكتور/ الأهواني: ص‎ )١( 
- بنلاعن لومعم‎ 21.702 - 2. 29 
ولذا ترفض المحاكم اللجوء إلى هذا الإجراء في مثل تلك الحالات. انظر على سبيل المثال:‎ - 

. ع16م- 5-5-1999 :ونيج2 .7.0.1 0لا .عامم - 1976 .2 - 1975 - 5 - 14 أوزيوم ‏ 
بل إن الدوريات القضائية في فرنسا. اتجهت مؤخرا إلى عدم نشر الوقائع التي يعتبرها التضاء من 
قبيل المساس بالحياة الخاصة ويأمر بحذفها. مشار إليه لدى د/ الأهواني: بهامش © - ص 558. 

(5) د/ إبراهيم الدسوقي أبو الليل: أحكام الالتزام - الطبعة الأولى - دار الشريف للنشر - 
مكار ةة - ص .٠١‏ 

في أستاذنا الدكتور/ محمد لبيب شنب: دروس في نظرية الالتزام - مرجع سبق ذكره - ص 7١5‏ 
(؟+) حول هده الشروط تفصيلا: د/ محمد لبيب شنب: نفس المرجع - ص 2١7”‏ وما بعدها. 


- كاعد -[ .1.0.10 - ع6حوم عراعم عل ووتاعوم) 2 0285 عأ1ثلالك 1106لط2كمممذع: ورا : انمو .ع - 
.19295 
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يمكن تنفيذ". ومع ذلك فإن له أثر تهديديء وآخر تعويضي أو جزائي 
حيث يراعي القاضي عند تقندير التعويض العنت الذي بدا من المدين سواء 
في امتناعه كلية عن التنفيذ أو تأخره في هذا التنفيذ ففي هذه الحالة 
يجوز لنقاضي أن يحكم للدائن بتعويض يزيد عن قيمة الضرر الذي لحمه. 
وفي هذا الفرض يكون للغرامة التهديدية فيما زاد عن الضرر الذي لحق 
الدائن: أثر تعويضي أو جزائي ٠  .(‏ 

وفي مجال:نشر الحكم الصادر ضد الصحيفة؛ تلج المحاكم أحياناً إلى 
فرض غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير في نشر الحكم.: وذلك لجبر 
الصحيفة على نشر هذا الحكه" . ظ 

وقد كان المشروع التمهيدي لنص المادة 9/” من القانون المدني الفرنسي 
يتضمن النص على الغرامة التهديدية؛ إلا أن المشرع لم ينص عليه صراحة 
في النص النهائي7!). ويستحسن البعض موقف المشرع. لأن الغرامة 
التهديدية غير مناسبة في هذا المجال ولا تفلح في رد الاعتداء الواقع على 
الحياة الخاصة., إد أن هذه الغرامة مخصصة لضمان تتفيذ الالتزامات؛ 
والأحكام القضائية التي تصدر بناء على ذلك. ومن ثم يمكن للقاضي - 





(١)د/‏ محمد لبيب شنب: ص 57١6‏ : ص .7١8‏ ' 


0( د/ إبراهيم الدسوفي: ص 76 . ص 331. 
19-2-1997 :ماله .وكقء ,18341 - 2 - 1976 صرح[ -2-6-1976 : وموط ,705 .21 :لللعستاومعهم (3) 


. حل - 2.40 .ناك 2.1999 © - 12-6-1998 :وقوط بأمعذ8 عطممأكملت .غ20 - 2.79 1ن[ - 10.1998 
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وقد جاء في هذا الحكم أن الفرامة التي حددتها محكمة أول درجة لا تسري إلا من تاريخ إعلان 

الحكم الماثل. 5 

(4) حيث اعترض البعض على النص على الغرامة التهديدية بوصفها أثرا من آثار القانون البريتوري 

ولا يستحسن الأخن بها في القانون. وذلك أثناء مناقشة مشروع نص المادة 5/4 من القانون المدني. 


انظر في ذلك: 
7 .2 - 71.580 -أك .م0 : اأأعمتادمع م - 


ااا 


سواء قاضي الموضوع أو قاضي الأمور الوقتية - أن يحكم بالغرامة 
التهديدية لضمان تنفين حكمه استناداً إلى القواعد الواردة في قانون 
المرافعات (). ْ 

ورغم فعالية الغرامة التهديدية في بعض الحالات في مجال ضمان 
تنفيذ الالتزامات والأحكام القضائية, إلا أنها لا تصلح من وجهة نظرنا في 
مجال الإعتداء المجرد على الحياة الخاصة بطريق الصحف. ليس لعدم 
فعاليتها وإنما لسبب بديهي ذكرناه فيما تقدم وهو عدم ملاءمة نشر حكم 
التعويض في هذا المجالء لما قد يؤدي إليه من اتساع نطاق الإطلاع على 
الخصوصيات. ظ 


الفرعالثالث 
< حق المطالية بالتعويض وعبء التعويض 
نتحدث أولاً عن حق المطالبة بالتعويضء ثم نتطرق بعد ذلك إلى تحديد 
من يتحمل عبء التعويض. وذلك بصورة موجزة فيما يلي: 
أولاً: فيمن له الحق في المطالبة بالتعويض 
ذكرنا من قبل أن الحق في الحياة الخاصة من الحقوق اللصيقة 
بالشخصية. إلا أن هذا الحق رغم ذلك يثبت للشخص المعنوي وفقاً لما ذهب 


إليه بعض الفقه وأيدتاه في حدود معينة. 





.6 .2 - 190 .71 بوعورو زط (1) 


571 ب 


وطالما أن الحق في الحياة الخاصة من حقوق الشخصية:. فإن ممارسته 
والدفاع عنه يتركان إلى الشخص نفسه. وهذا ما أكده ويؤّكده القضاء 
مراراً. حيث يقرر أن لكل شخص الحق في احترام الحياة الخاصة, 
وصاحب هذا الحق هو وحده الذي يملك تحديد ما ينشر من وقائع حياته 
الخاصة وظروف وشروط هذا النشر. 

ومن ثم فانه إذا مات صاحب هذا الحق قيل المطالبة بالتعويض عن 
المساس بحياته الخاصة. فان أحكام القضاء قد ذهبت إلى انتهاء هذا الحق 
بنهاية صاحبه؛ إذ الحق في الحياة الخاصة لا يحمي إلا الأحياء فقط. ومع 
هذا فقد انتهينا إلى أن للورثة حق المطالية بالتعويض عن الأضرار التي 
أصابتهم جراء المساس بالجانب المعنوي لمورثهم حيث أن عليهم واجب 
الدفاع عن ذكرى المورث. كما أن للقريب المطالية بالتعويض حتى أثناء حياة 
صاحب الشأن إذا أصابه ضرر مرتد من الاغتداء على الحياة الخاصة لهذا 
الشخص. وإذا كان المورث قد رفع دعوى التعويض أمام القضاء قبل موته. 
فانه يجوز للورثة متابعتهاء كل ذلك وفقاً لما ذكرناه في ضوء آراء الفقه 
وأحكام القضاء. 

صاحب الحق في الحياة الخاصة إذن أو ورثته في حدود معينة 
وبضوابط محددة. وكذلك ناتبه القانوني كالولي على القاصر. هم الذين 
يحق لهم المطالبة بالتعويض. 

ويختص بالدفاع عن الحياة الخاصة للقاصر الولي على النفس. لأن هذا 
الأخير هو الذي يتولى حماية شخص القاصر ورعايته. وإذا وقع الإعتداء 


ستشضف - 


على الحياة الخاصة ونشأ للقاصر الحق في التعويضء يرى يعض الفقهاء 
أن للولي على النفس أو للولي على المال الحق في مياشرة دعوى 
التعويض/!". 0 

ويرى البعض إمكانية ممارسة دعاوي حماية الحق في الحياة الخاصة 
بواسطة هيثة أو جمعية للدفاع عن حقوق الشخص لما يوضره ذلك من 
حماية فعالة للمضرور والذي قد يعجز عن رفع الدعوى لعدم مقدرته على 
سداد نفقاتها وأتعماب المحاماة اللازمة. أو لخشيته من بطش المعتدي 
وسطوته لا سيما إذا كان من ذوي السلطة والنفوذ. أو لأن المعتدى عليه 
يخشى من الحضور إلى الحكمة بنفسه حتى لا يؤدي ذلك إلى نوع آخر من 
العلانية لخصوصياته. في ظل مبدأ علانية الجلسات. وفضلا عن ذلك فان 
الأخن بهذه الفكرة يمنع المشاكل التي فد تثور بشأن النيابة في ممارسة 
الدعوى والتي لا تنلاءم مع ضرورات حماية الحق في الحياة الخاصة ©). 

ورغم وجاهة الفكرة السابقة وما تقدمه من مزاياء إلا أنه يصعب الأخد 
بها ضي مجال الاعتداء على الحياة الخاصة بطريق النشر الصحفي. في ظل 
الاتجاه القضائي الذي رفض الاعتراف للنقابة بالحق في طلب الحجز على 
نسخ الصحيفة التي دشرت ما يمس الحياة الخاصة لأحد أعضائها 9) 

إذا قضىي بالتعويض. فان عبء هذا التعويض يكون على عاتق المدعي 


)١(‏ انظر في دَلك: : د/ الأهواني: :ص 570 وما بعدها. 


(”) فني تأييد هده الفكرة وعرضها: : د/الأهواني: :ص 775 ص 5071. 
(*) انظر على سبيل المثال: 
.6م - 23-1-1974 :وموم 


اك 








عليه كقاعدة عامة. ومن ثم فان تحديد المدعي عليه في دعوى التعويض 
يساهم فضي تحديد المسئول عن هذا التعويض. 

ومن واقع استقراء معظم الأحكام القضائية الصادرة في مجال التعويضء. 
كاتب المقال أو المصور أو الصم حفي يصقة عامة. 

وقد مرت المسألة بتطور هام في القانون والقضاء الفرنسيء. حيث أن 
قانون الصحافة الصادر عام 18481 قد نص في المادة/ غ2 منه على أن ملاك 
الصحف أو المجلات يسألون عن التعويضات المالية التي يحكم بها لصالح 
الغير ضد الأشخاص الوارد ذكرهم في المواد السابقة, وفقاً للقواعد الواردة 
بالمواد 1١54859 ١8 ,١1787‏ من القانون المدني ('2. 

وقد قرر قانون ١‏ يوليو أنه في حالة الاعتداء على الحياة الخاصة 
بطريق النشر والذي يشكل جريمة: فإن الدعوى ترفع ضد الأشخاص الذي 
حددتهم المادة/57867 من قانون العقوبات وبالشروط المحددة في هذا النصء 


إذا ارتكبت الجريمة بطريق الصحف0"). 


(١)انظر‏ في ذلك: ْ 
4 .2 - 1.710آ1 أأاعم 8051م - 

- ولتفصيلات أكثرء راجع: د/ طارق سرور: دروس في جرائم النشر - مرجع سبق ذكره - ص 5 

وما يعدها. 

ووفقاً للمادة/7: من قانون الصحافة الفرنسي فإن مدير التحرير يسأل وحده كفاعل أصلي في 

الجريمة في حالة ارتكاب الجريمة عن طريق الصحف أو غيرها من المطبوعات الدورية:ء أو الناشر 

إذا كانت الجريمة قد وقمت عن طريق المطبوعات غير الدورية كالكتب. 

وفهد ثم تمديل هذا النص بموحب المادون الصادر في > مارس ١07‏ 

د/ طارق سنروو: صن 37: صن 77 


0 انظر حول هده التعديلات: 
.2.5 -- 1.712[ كعم )2( 


وقد اعتبرت المادة/ 586 من قاتون المقويات أن مدير التحرير أو الطبع يعتير كل منهما فاعلا أصليا 


519/5 ل 








وبالنسبة للمجال المدني. فإن التحديد الوارد في المادة/780, لا يمنع من 
تطبيق الأحكام الوار دة يالمادة/ ١١84‏ من القاتون المدتي وهي الخاصة 
بالمسئولية عن فعل الغير (وعن فعل الأشياء) (0. 

وتطسيفا لذلك ذهب القضاء قبل صدور_تشريع عنام1917, -وبصفة 
عامة- إلى مساءلة المؤوسسة الصتحفية وحدها عن-تعويض الضرر9", 
وأحياناً كانت المحاكم تلزم الصحيفة ومدير التحرير بالتعويض وعلى سييل 
التضامن بيتهما 0 ظ 

وحتى يعد صدور قانون عام .191٠١‏ فان القضاء قد استمر في الزام 
المؤسسة الصحفية وحدها بالتمويض 7 وفي حالات أخرى بالتضامن مع 
مدير التحريرء. على أساس أن هذا الأخير قد سمح بنشر المقال الذي 
تضمن المساس بالحياة الخاصة. حيث كان يجب عليه أن يعترض على نشر 
امعتال انول إن مسن الالجكام اكد هيت إلى إنزاء مدير الكسرير ركد 
بدفع التعويض (). ظ 

وتدهب المحاكم في بعض أحكامها إلى إلزام المؤسسة الصحفيةة, 
والصحفي صاحب المقال بالتعويض 7". وذلك التحقيق نوع من العدالة فيما 


_/م4>عسع١٠_٠_لااال--ل‏ سبحب ب ٍبح س2 
.713 3 : !العم نؤومعم (1) 


.566م-13-3-1965 ,3-1955- 16 : ومو« كرح (2) 
.425 +2016 : لاأاأع5115مع8ق :نوم ماك - 13-3-1968 : ©2اع0.1.5. 1 )3١‏ 
(4) انظر على سبيل المثال: 

.ع16م-12-6-1998 : وموط شر ,5-11-1996 أحإك ووو - 
6-40--19-6-1989-10.1989 : 2325 ,179 .73 - 2.انهء .إأن8 - 9-7-1980 :ياك .ومج© (5) 

- وقارن المادة/ 11 من فانون تنظيم الصحافة المصري الصادر عام ١9957‏ . 
21.738 - 1990 عك17655مزق 16 14-12-1989-185 :أوضصوط جرح (6) 
505121 .8 .عامم - 01.2.48[-1990. 1989-2 -1-2 ,2-6-1976 :كمنظ .7.0.1 (7) 


759/6 له 


يخص تحديد المسئولين في مجال الاعتداء على الحياة الخاصة ('). وبعض 
الأحكام تلزم كل من الصحيفة. ومدير التحريرء. والصحفي صاحب المقال 
محل النزاع: بالتعويض على سبيل التضامن فيما بينهم .٠"'‏ 

ويعلق اليعض على الاتجاه القضائي الذي يلزم الصحفي صاحب المقال 
بالتعويض سواء بالتضامن مع الصحيفة فقط أو مع الصحيقة ومدير 
التحرير: قائلاً أن هذه الأحكام تؤكد رغبة القضاء في الحكم بالتعويض 
على المسثول مباشرة عن الاعتداء على الحياة الخاصة والذي خرج عن 
مقتتضيات والتزامات وأخلافيات مهنة الصحافة:. لا سيما وأن فواعد 
المسئولية المدنية تقضي بمساءلة الصحفي عن خطئه الشخصي !. 

ونحن نؤيد هذا الاتجاه أيضاً. حتى يكون الصحفي حريصاً على حرمة 
الحياة الخاصة للأفرادء مع مساءلة الصحيفة يبوصفها متبوعاًء حيث تسأل 
عن فعل الصحفي الذي أصاب الغير بضرر وفقاً لقواعد المسئولية عن فعل 
الغير: وعلى وجه التحديد مسئولية المتبوع عن فعل تابعه '!. خاصة بالنسية 
للصحفي المستخدم 2. ولعل تعدد المسئولين يقوي حق المضرور في 
الحصول على التعويضء إذ يجد أمامه إدارة المؤسسة الصحفية ومدير 
الكعرون والستمفي الذي اعتدى على الحياة الخاصة. فضلاً عن أن العدالة 
تقضي بالزام الصحيفة بالتعويض - اضافة إلى قواعد المسئولية عن فعل 


6 - 715 .8 :1إأاعمن0ومعك (1) 
1500 ] .1 201 - 420 ,جن14-10-1981-52.1983-1 : وأمدظ نح (2) 
7 2 - 716.ل< داك .م0 نااعه دمع ذخ 0 
(؛) حول مسئولية المتبوع وشروط تحققها راجع: 
دد/ محمد محي الدين إبراهيم: أحكام مساءلة المتبوع عن خطأ التابع - دراسة مقارنة - مجلة 
البحوث القانونية والاقتصادية ( تدسدرها كلية الحقوق - جاممة المنوفية ) - اس 05 -غ 9( أبريل 
5) اص ١06‏ وما بعدها. 
(6) راجع حول تعريف الصحمي المساتخدم. ما سبق ذكره: ص "9 : ص 7 
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الفير- حيث تستفيد الصحيفة مالياً من عمل الصحفيء ومن ثم فإن القتم 
بالغرم. وتظهر أهمية ذلك بالنسبة للصحفي المستقل. وقد تسأل الصحيقة 
مسئولية شخصية عن عمل هذا الصحفي. لأنه كان بوسعها الاعتراض على 
النشرء ومتعه. ظ ا 

ويلاحظ أن القانون المصري قد حدد المسئولين في جرائم النشر. حيث 
يسأل المؤلف (صاحب المقال). ورئيس التحرير, والمحرر المسَكول عن أحد 
أقسام الصحيفة, والناشر ٠‏ ورئيس الحزب. ومالك الصحيفة:. والطايع, 
والمستورد. والقائم بالترويج والتداول: وذلك وفقاً لنص المادة/ ١960‏ من قاتون 


العقويات (). 

وقد اعتبر قانون المقويات أن رئيس التحرير فاعل أصلي: مع المؤلف في 
جرائم النشر. ومسئثولية رئيس التحرير مسئولية مفترضة أساسها أنه اطلع 
على كل ما نشر في الصحيفة, وأنه قام بتقدير المسئولية التي قد تنجم عن 
النشر ولو لم يطلع فعلاً على ما تم نشره. وتلك المسئوتية غير قابلة لاثيات 
المكس. أتت على خلاف القواعد العامة في المسئولية الجنائية7). وإذا 


عبد العال: ص 2١0‏ وما يليها . 

(؟) د/ طارق سرور: ص 41 .لالم د/ مدحت عيد المال: ص 277.. 

وانظر : نقض مدني مصري: و١‏ - منشور في: قضاء النقض المدني في التمويض - سالف 
الذكر - ص .5١١‏ حيث جاء فيه أن : «القانون جعل مسئولية رئيس التحرير بالجريدة مسئولية 
مفترضة بنص المادة ١56‏ من قانون العقوبات مردها افتراض علم رئيس التحرير بما تنشره جريدته 
واذنه بنشره. وافترض الشارع أنه مرتكب لجريمة النشر ولو لم يكن هو فاعلها الحقيقي أو اشترك 
في ارتكابها بالمعنى القانوني. فإذا أصاب الفير ضرر من هذا النشر كان له أن يرجم على رئيس 
التحرير بالتمويض». 2 

بيد أن المسكولية المفترضة لرئيس التحرير يجوز الاعفاء منها وفعًا لنص الفقرة الثانية من 
المادة/ر6؟١.‏ غير أن المحكمة الدستورية العليا قد فضت في عام ١9517‏ بعدم دستورية الفقرة الأواتى 
من المادة/ ١56‏ والتي اعتبرت رئيس التحرير مسئولا كماعل أصلي. وقد اعتبرت المادة/ 14 من قانون 
تنخليم الصحافة لسنة ١99473‏ أن رئيس التحرير مسئول مسئولة شخصية وفما للقواعد المامة. ولا 
يسأل إلا إذا قام الدليل رعلى حصول النشر بموافقته أو تمذر ممرفة الصحفي المسئول عن التشر ‏ 

- راجع في ذلك تفصيلا: د/ طارق سرور: ص 84 وما بمعدها. 
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توافرت مسئولية رئيس التحرير الجنائية. أمكن الزامه بتعويض المضرور 
(المجني عليه) من الناحية المدنية (). 

ولم يحدد المشرع المصري المسئول عن تعويض الضرر الناشئ عن 
المساس بالحياة الخاصة:. وليس هناك ما يمنع من الأخن بما انتهى إليه 
القضاء الفرنسي. حيث تسأل الصحيفة بالتضامن مع الصحفي في مواجهة 
المضرورء إضافة إلى رئيس التحرير. وتطيق فواعد مسئولية المتبوع في هده 
الحالة على النحو الذي أشرنا إليه. 

ولكن هل يجوز الزام الدولة بالتعويص؟ 

نصت الفقرة الأخيرة من المادة//اه من الدستور المصرى على أن تكفل 
الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه إعتداء على حرمة حياته الخاصة. 

وتثير هذه الفقرة التساؤل حول ما إذا كانت الدولة تلتزم بتعويض الضرر 
في حالة الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة من جاتب موظف عام اعتماداً 
الاعتداء قد وقع من شخص عادي. 

يلاحظ أن هذه الفقرة تعني مسئولية الدولة في حالة المساس 
بالخصوصية الذي يقع من موظف عام اعتماداً على سلطة وظيفته. حيث 
يحب أن تلتزم الدولة يتعويضص المجني عليه نويا عادلا: وأساس هذا 
الالتزام هو أن الدولة متبوع يسأل عن فعل تابعه؛ فهي مسئولية عن فعل 
الموظف وفقاً لأحكام القانون المدني وليس طبقاً لأحكام المسئولية الإدارية. 





2 
)١(‏ نقض مدني مصري: 1481/57/57 - السابق. 
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وشروط مسئولية المتبوع متوافرة في هذه الحالة حيث أن الاعتداء عمل 
غير مشروع ارتكب بسبب وظيفته (0. 

وهذا التكييقف يعطي حماية مزدوجة للمواطن. حيث يضمن حصوله على 
التعويض من الدولة بصرف النظر عن اعسار الموظف أو عدم امكان 
تحديده. فضلاً عن أن للدولة الحق في الرجوع على الموظف بما دفعته من 
تعويض للمضرورء وهذا يجعل الموظف حذراً إذ يعلم أنه لن يفلت من 
العقاب الجنائي أو التعويض المدني. إذا اعتدى على حرمة الحياة الخاصة 
للمواطنين (). 

ومع ذلك يرى أستاذنا الدكتور/ حسام الدين الأهواني أن مسئولية 
الدولة هنا لا تعتبر تكراراً لمسئولية المتبوع لأن تلك المسئولية منصوص عليها 
في القانون المدني. ولا يعقل أن يكرر الدستور قاعدة استقرت في القانون. 
والدليل على ذلك أن التعويض يكون عادلاً. أما في المسئولية عن فعل الغير 
فالتعويض يجب أن يكون كاملا وليس مجرد تعويض عادل يقل عن مقدار 
الكيون: كشيلة عن أن النص الدستوري يستخدم كلمة «تكفل» ولا يستخدم 
الالتزام بالتعويض. أو بالأحرى لا يستعمل الدستور فعل «تلتزم» مما يعني 
أن المسئولية ليست مسئولية متبوع عن فعل تابعه ©. 

ومن ثم فانه بالنسبة للاعتداء الواقع من شخص عاديء. يرى أستاذنا 
الدكتور الأهواني. أن النص يقصد به تكفل الدولة بتعويض المجني عليه إذا 


سس ليييح ب ب ب ب ب ب بس سس 
)١(‏ د/ الأهواني: المرجع السابق - ص -58. 


(") نفس الاشارة. ولا يمدح في مسساءلة المتبوع عن خطأ تابمه أن الأخير لم يمكن تحديده من بين 
تأبعيه : د / محمد الدين سليم: البحث السابق ذكره - ص 777. 
(*) د/ الأهواني: ص78 صس١58.‏ ْ 
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كان الجاني شخصاً عادياً. فالمشرع يحمي الحياة الخاصة بطريقة كافية 
للمجني عليه أيا كان مصدر الإعتداءء حيث ورد التص عاماأً ولا داعي 
لتخصيصه. فضلاً عن أن الفقه القانوني المعاصر قد تطور تطوراً هاماً في 
مجال حماية المجني عليه في جرائم الأشخاص. وظهرت فكرة ضرورة 
تعويض الدولة للمجني عليهم في جرائم الأشخاص., والاعتداء على الحياة 
الخاصة يعد من هذه الجرائم ('). غير أن كفالة الدولة تتحصر في تعويض 
المجني عليه فقطء فلا تشمل المضرور بصفة عامة (). 

ورغم وجاهة الرأي السابق ونيل مقصده. إلا أنه يصعب الأخذ به 
للأسباب الآتية: 

١‏ - أن النص قد ورد في صلب الدستورء وقد وضع في ظروف سياسية 
معينة؛ وكان هدف المشرع الدستوري أساساً مواجهة الاعتداءات الصارخة 
على الحق في الحياة الخاصة والتي كانت ترتكب بواسطة موظفي السلطة 
العامة؛ فهو يواجه الاعتداء الصادر من موظف عام اعتماداً على سلطة 
وظيفته. والذي يهدد الحياة الخاصة للمواطنينء وكان تفكير المشرع بالتالي 
منصياً على هذه الحالة بصفة أساسية. 

؟ - أنه لا يصح الاستناد إلى عبارة «التعويض العادل» التي وردت في 
النصء للقول بأنها تعني التعمويض خارج نطاق أحكام المسئولية المدنية: إذ أن 
هذه الحجة غير قاطعة لأن المشرع المدني نفسه يستخدم هذا التعبير في 





0 

(١)د/‏ الأهواني: ص ١‏ وما بمدها. 

- وحول فكرة تمعويض الدولة للمجني عليه. انظر : د/ يعقوب حياتي: تعويض الدولة للمجني عليهم 

في جرائم الأشخاص - دراسة مقارنة في علم المجني عليه - رسالة دكتوراه - كلية الحقوق - جامعة 
(:7) د/ الأهواني: ص 787. 
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مواضع معيتة؛ كما هو الحال في مسئولية عديم التمييز الواردة في نص 
المادة 5/١174‏ ومع ذلك تعالج هذه الحالة تحت قواعد المسئولية المدنية. ٠‏ 

" - أتنا لا نرى في النص الدستوري مجرد تكرار لأحكام المسثولية عن 
فعل الغير الواردة في القانون المدني. وإنما يعد النص ضمانة: هامة لصالح 
المجني عليه. حيث يؤكد حقه في التعويض العادل والذي يقدره القضاءء 
وليس هناك ما يمنع المقاضصي من تقدير التعويض بقدر الضرر الذي حدث. 
وذلك بما للقاضي من سلطة تقديرية في هذا المجال؛: وتحقيقاً للعدالة. 

؛ - أن النتيجة التي يهدف إليها الرأي السابق. يمكن الوصول إليها ضي 
ظل أحكام المسئولية المدنية عن طريق الزام المعتدي بالتعويض إذا كان فرداً 
عاديا أو الزام متبوعه بهذا التعويض إذا كان يخضع لرقابة واشراف من 
جانب هذا المتيوع؛ والزام الدولة بالتعويض فضي شيوهاتة الحزيية انك : 

وفي مجال الاعتداء على الحياة الخاصة بطريق الصحف. نرى أن في 
أحكام المسئولية المدنية ما يغني عن اللجوء للنص الدستوري المذكور. حيث 
أن هذا الاعتداء إن وقع من صحيفة قومية مملوكة للدولة. فان هذه الأخيرة 
تلتزم بتعويض الضرر الناشئ عن الإعتداء على أساس مسئولية المتبوع. أما 
والتسية سبدو المملوكة للأضراد. فقد رأينا أن الصحيفة يمكن أن تسأل 
أنَخيا على أساس مسئولية المتبوع إذا كان الصحفي مستخدماً. أما إذا كان 
مستقلاً فان الصحيفة تسأل عن تقصيرها في منع نشر المقال المتضمن 
مسناسا بالحياة الخاصة؛ وتكون مسئوليتها بالتضامن مع صاحب المقال 
ورئيس التحرير بحسب الأحوال. ولا شك أن هذا التضامن بين المسئولين 


يقوي حق المضرور. 
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ه - أما عن ذكرة تعويض الدولة للمجني عليهم في جرائم الأشخاص. 
فانه يصعب الأخن بها في ظل عدم وجود نص يقررها في التشريع المصري. 
وحتى في البلاد التي تأخذ بهاء فان مجالها يقتصر على الجرائم التي تمس 
سلامة الجسد فقط!'). 

وقد أقر أستاذنا الدكتور/ الأهواني بصعوية تطبيق النص الدستوري 
بحالته الراهنة. ونادى بضرورة تدخل المشرع الدستوري لوضع تشريع مكمل 
للدستور يبين حدود وشروط التعويضء لأن النص بالصورة التي فسر بها لا 
يمكن تطبيقه بدون هذا التشريع (). 


الفرع الرايسع 
د,مدىي تقشقاده دعوى التعويضص» 


وفقاً لنص المادة/017 من الدستور المصريء فان كل اعتداء على الحرية 
الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين جريمة لا تسقط الدعوى 
الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم. 

وهذا النص لا مثيل له في الدساتير المقارنة -على حد علمنا - وقد نم 


وضعه في ظروف اتنحرفت فيها أجهزة الدولة عن التزام القانون وحدثت 


الات لنت لكوي فد اخ يجكرة معان اذى تسن حلت الخبصها من الفتي 7 
الإسلامي. وهي تقتصر على أذى النفس المستوجب للدية الشرعية. وقد الزم المشرع الدولة بضمان 
أذى التنفس في حالة تعذر معرفة المسثئول عن تعويض الأذى أو ضامته ( المواد 51١1:7505‏ من القانون 
المدني الكويتي). وذلك بشروط وضوابط معينة. ما يهمنا منها هو أن هذا الضمان يقتصر على 
النفس وشروطه وأحكامه: د/إيراهيم الدسوقي أبو الليل: المسئولية المدنية والاثراء دون سيب - 
مرجع سيق ذكره - ص 7١8‏ وما بعدها. 

.7875 د/ الأهواني: ص‎ )١( 
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بالتالي اعتداءات على الحياة الخاصة للمواطنين. مما دفع المشرع 
الدستوري إلى محاولة توفير أكير قدر ممكن من الحماية (). 

والنص جاء بعبارات عامة تحتاج إلى تحديد. وهو وإن كان يقدم ضمانة 
للمجني عليه تتمثل في عدم افلات الجاني من الجزاء مهما طال الزمن. إلا 
أنه كان هدفاً للنقد من جاتب الفقه ©). 

وتأكيداً للحماية الواردة في النص السابق. فقد تم تعديل نص المادة/ ١‏ 
من فانون الاجراءات الجنائية. حيث قررت عدم انقضاء الدعوى الجنائية 
بمضي المدة وذلك بالنسبة لجرائم معينة منها جريمة الاعتداء على الحياة 
الشاصمة: كما عدلت المادة/554 من الإجراءات الجنائتية أيضاً لتتمشى مع 
النص الدستوري ”"؛ وبناء على النصوص المذكورة فإن الدعوى المدنية 
والجنائية الناشئة عن جريمة الإعتداء على الحياة الخاصة والتي يرتكبها 
موظف عام. لا تسقط بالتقاده 9). 

أما بالنسبة للدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عن الجريمة التي يرتكبها 
شخص عاديء. فيرى اليعض أنها تخضع لنظام التقادم. حيث لا يوجد أي 
مبرر لاستثنائها من الخضوع لهذا النظامء بل على العكس فإن الضرورات 
الكفتقة باستقرار المجتمع وعدم اثارة الماضي. تحتم سقوط الدعوى 


)١(‏ د/ الأهواني: ص 585,. وانظر: القوانين الأساسية المكملة للدستور - ج١‏ - والصادرة عن اللجنة 


التشريعية بمجلس الشعب المصري - القاهرة - ١51/7‏ - ص 7865. 

(؟) انظر على وجه الخصوص: أستاذنا الدكتور/ محمود محمود مصطفى: حقوق المتهم في الدستور 
المصري الممارن - مجلة مصر المماصرة - س ٠١‏ -دع ه500 - وولا5١)‏ - ص16 وما بعدها. حيث 
ينتقد سيادته نص المادة//اه من الدستور ويرى أنها وضعت بغير روية فنيما يبني على اطلاقها من 
آثار خطيرة. وهي تحتاج إلى قانون يحدد مجال تطبيقها. لأنه لا يمكن تطبيقها بذاتها. 

(؟) انظر في ذلك: د/ ممدوح الماني: ص 7595 .ص 7851 . 

(؟) د/ الأهواني: ص 58 د/ ممدوح العاني: ص 7954 . 
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بالتقادمء فقط فإن صياغة المادة/6١‏ من قاتون الاجراءات الجناثية فد 
حجاءعت معييةء وكات يجب أن تستثتي هذه الحالة. وتقتصر على حالة وفوع 


الجريمة من موظف عاء("). 


وضيما يتعلق بالدعوى المدنية غير الناشئة عن الجريمة. فانها تخضع 
للقواعد العامة في التقادم: حيث أن قانون الاجراءات الجنائية لم يتعرض 
لهذه الحالة. فضلاً عن أن الدستور يقتصر على حالة تقادم الدعوى المدنية 
الناشكة عن الجريمة. 
ومن ثم فإن الدعوى المدنية غير الناشئة عن الجريمة. تسقط بالتقادم 
بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الصرر 
وبالمسثول عنه. وضي كل حال تسقط هذه الدعوى بانقضاء خمس عشرة 
سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع ”"2. 
وقد استقر الفقه على سقوط دعاوي التعويض عن المساس بالحقوق 
النلصيقة بالشخصي©”. فضلاً عن أن القضاء الفرنسي يذهب إلى نفس 


الحلء ويخضع الدعوى لنظام التقادم وفقاً للقواعد العامة7). 


)0 د/ الأهواني: ص 786. وعكس ذلك: د/ ممدوح العاني: ص 75514. 
(71) راجع نص المادة/؟77١‏ من القانون المصري. 
| 7 .2 - عمعم - 15 تممكدعلة (3) 
- وحول تقادم دعاوي المسئكولية الناشثة في مجال مهنة الصحافة. راجع: ٠‏ 
.225 1386 138223 .ند - اذ .ككدا جنل - ووععط - عأتاك 6اذاتطدكهممدع]]1 : وممطععءزط اعطء511 - 
.435 
الدعاوي بممسي ثلائة أشهر من تاريخ نشر وقائع القذف وفقا للمادة/6 من فانون الصحاقة. 
غير أن القضاء لاا يطبق هذا التقادم على دعاوي المسثولية الناشئة عن المساس بالحياة الخاصة من 
جانب الصحف. انظر على سييل المثال: 
.19. [(-2 باز [لن9-7-1980-8 ناك .وكد) - 
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ونقادم دعوى التعويض الناشئة عن المساس يالحياة الخاصة يواسطة 
الصحف. ينفق وطبيعة الحياة الخاصة ذاتهاء حيث أن القول يعدم سقوط 
الدعوى قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها بالنسبة للمضرور نفسه: إد 
يكون من شأن رفع هذه الدعوى بعد مضي مدة طويلة بعث وقائع الحياة 
الخاصة مرة أخرى بعد أن تكون قد دخلت في طي النسيان. 

وفي هذا الصدد ننادي بتخفيض مدة تقادم الدعوى. ولتكن سنة واحدة 
فقط. لأن الضرر الناشيى عن المساس بالخصوصية يتلاشى مع الزمن, 
وينسى الجمهور الوقائع التي نشرت بعد مدة قصيرة. وقد يؤدي رفع 
الدعوى بعد مدة طويلة كخمس أو عشر سنوات إلى بث الحياة في وفقائع 
الحياة الخاصة من جديد ويعد أن نسيها الناس. 


بل إن القضاء يحمضص التعويض إذا نم رفع الدعوى يعد مدة طويلة على 


أساس تلاشي قدر كيير من الضرر. 
الفرعالخامس 


مدى جواز التامين من مسئولية الصحضي المدتية 
يلعب التأمَين دوراً هاما في تغطية الأضرار بصفة عامة. والناشئة عن 
المسئولية المدنية بصفة خاصة. حيث يضمن للمضرور الحصول على 
التعويض دون التعرض لمخاطر إعسار المسئول عن الضرر أو عجزه عن 
سداد مبلغ التعويض. فضلاً عن أنه يؤدي إلى توزيع عبء الأضرار بين 
مجموعة كبيرة من أفراد المجتمع؛ ويسهل بالتالي دفع التمويض وضمان 


-هم” - 


حقوق الأفراد بصفة عام('). ولهذا ينادي نفر من الفقه في العصر 
الحديث بالتوسع في حالات التأمين من المسئولية لما له من مزاياء وللقضاء 
على يفكن الشعلات التاجمة عن المسكولية الغردية القاكفة على أآسناشس 
الخطأ 0). 

وتيرز أهمية التأمين أيضأ في الحالات التي تكثر فيها دعاوي المسئولية. 
حيث يحكم بتعويضات ضخمة ينوء المسكول عن تحملهاء وقد ساهم في 
ذلك انتشار الوعي الثقافي والقانوني بين الأفراد على إثر الدور الذي تلعبه 
وسائل الإعلام (). 

وقد وجهت لنظام التأمين من المسئولية - خاصة الاجباري- بعض 
الانتقادات. أهمها أنه ريما يشجع على الإهمال والتقصير لأن المسئول لا 
يتحمل عبء التعويض في نهاية الأمر. كما أن التأمين قد شجع على زيادة 
دعاوي المسئولية من جانب المضرورء إضافة إلى أنه قد ساعد على التوسع 
في نطاق المسئولية المدنية وخلق أنواع جديدة من المسئولية لم تكن موجودة 
من قبل 0). 

غير أن هذه الانتقادات قد تم الرد عليها من جانب أنصار فكرة التأمين 
من المسئولية, حيث رأوا أن المسئول سوف يخشى التعرض للمسئولية 





)١(‏ راجع حول دور التامين وطبيعته وتاثيره على وظائف المسئولية المدنية. مؤلف الأستاد الدكتور/ 
محسن عبدالحميد البيه: حقيقة أزمة المسثولية المدنية ودور تأمين المسئولية - مكتية الجلاء 
الجديدة - المنصورة - 917ة١ا.‏ 

(1) انظر : د/ محسن البيه: نفس المرجع - ص 4. ص ©. والمقال المشار إليه يهامش 1١‏ - ص 0. 

(؟) راجع أستاذنا الدكتور/ عبدالرشيد مأمون: التأمين من المسئولية المدنية في المجال الطبي - دار 
النهضة العريية - القاهرة - بدون سنة نشر - ص ٠ه‏ وما يعدها. 

(؛) راجع في عرض هده الانتقادات. أستاذنا الدكتور/ سمير كامل: التأمين الإجباري من المسئولية 
المدنية للمهندسين والمقاولين عن حوادث البناء - دراسة مقارنة - الطبمة الأولى - القاهرة - 
- س1 . 


5م75 - 


الجنائية - أو التأديبية أحياناً- قضلاً عن أنه سيتحمل بجزء من التعويض 
المدني في بعض الحالات. كما أن التوسع في دعاوي المسئولية ليس عيباً 
وإنما يشكل ميزة لأنه ييسر حصول المضرور على حقه كاملا: ويرفع عن 
كاهل المسئول عبءه المسئولية الثقيل ). 

على أية حال: فقد أصبح نظام التأمين من المسئولية من النظم التي 
استقرت في التشريعات المقارتة. وبه أخد المشرع المصري والفرنسي. 

والتأمين من المسئولية عبارة عن عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن: أن يضمن 
للشخص مسئوليته عما يترتب على ما يصدر عنه من ضرر للغيرء وذلك 
مقابل ما يقوم به من أقساط دورية (). 

ويهدف التأمين من المسئولية إلى نقل عبء المسئولية من المسكول 
(المؤمن له) إلى عاتق المؤمن عن طريق دفع الأقساطء. ويختلف في ذلك عن 
شرط الإعفاء من المسئولية والذي يهدف إلى براءة ذمة المسئول كلية في 
مواجهة المضرورء أما التأمين من المسئولية فيهدف على العكس إلى تأكيد 
هذه المسكولية وتقوية ضمان المضرور حيث سيجد أمامه شخصين يرجع 
عليهما بالتعويض هما المؤمن له (محدث الضرر) والمؤمن الذي يغطي هذا 
لخدو 21 

ويجوز أن يؤمن الشخص على مسئوليته المترتبة على الخطأ. سواء أكان 
هنذا الشطظا عقديا أو قخصيرياء مقحرضا أو كايتاً“يسيزا أو جسيماً ونان 





(١)د/‏ سمير كامل: ص 40 د/رعبدالرشيد مأمون: ص 608 وما يعدهاأ. 
)١(‏ المستشار/ حسين عامر. والمستشار/ عبدالرحيم عامر: المسئولية المدنية التقصيرية والعتدية - 


الطيعة الثانية - دار المعارف - القاهرة - ثلاة١ا‏ - ص كلاه . 
(") انظرء. أستادنا الدكتور: نزيه محمد الصادق المهدي: عقد التأمين - دار النهضة المريية - 


القاهرة - 97ةا-ا ص 60. 


-/المم؟ ل 





يجوز التأمين من المسئولية المترتبة على الخطأ العمديء لأن هذا يجعل 
تحقق الخطر متعلقاً بمحض إرادة المؤمن له وهو ما لا يجوزء إلا أن من 
الجائز التأمين ضد الخطأ العمدي الصادر من الغير لأن هذا الخطأ يعتبر 
أختبيا عن المؤمن له('). 

وإذا ما طبقنا مبادئ التأمين من المسثولية؛ على مسئولية الصحفي 
المدنية الناشكة عن المساس بالحياة الخاصة للأفرادء. نجد أن من الضروري 
التاكيد على أهمية التأمين من هذه المسئولية. حيث تكثر دعاوي المسئولية 
ضد الصحفيين - لا سيما في فرنسا - ويكون من الضروري الأخد بهذا 
التأمين لأن من شأنه أن يؤمن الصحفي في عمله وهذا أمر لازم لكمالة 
حرية الصحافة,. كما أن التأمين من مسئولية الصحفي يحقق حماية فعالة 
للمضرورء إذ سيجد أمامه شركة التأمين فيستطيع الرجوع عليها 
بالتعويض: فضلاً عن إمكائية إستيفاء التعويض من المسئول في يعض 
الحالات. 

بل إن قيام مسئولية الصحفي على خطأ مفترض يوجب الأخذ بنظام 
التأمين. لا سيما وأن فكرة الحياة الخاصة كما رأينا من الأفكار إلمرنة 
والنسبية ولم يستقر الرأي بعد على وضع معيار حاسم لها. ويصعب بل 
ويستحيل وضع مثل هذا المعيار نظراً لنسبية الفكرة واختلافها بحسب 
الزمان والمكان والأشخاص وفقاً للقيم السائدة في كل مجتمع. غفي ظل هذا 
الوضع يمكن أن يلعب التأمين دوراً هاما ضي تغطية الأضرار الناشكة عن 


(١)د/‏ نزيه المهدي: ص ١‏ وما يعمدها. 
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الملسنامن يالحياة الخاصة من جانب الصحفء. خاصة وأن لهذه المسئولية 
طبيعة خاصة تميزها عن قواعد المسئولية المدنية يصفة عامة,احيث تقوم 
اصن الخطأ والضرر وعلاقة السببية_من مجرد المساس بالحياة 


على أفتر 

لذاء فانتا نتادي بالأخن بنظام التأمين في هذا المجالء لما فيه من تحقيق 
مصلحة الصحفي حيث يرفع عنه عبء التعويض في الغالب. وكفالة حصول 
المضرور على حقه كاملاً. غير أن التأمين لا يشمل تغطية الأضرار الناشكة 
عن الخطأ العمدي الصادر عن الصحفي في هذا المجال. 

ويمكن إيرام عقود تأمين جماعية عن طريق نقابة الصحفيين. مع 
شركات التأمين. وللنقابة إستيفاء بعض المبالغ الرمزية من الصحفي تضاف 
لرسم الاشتراك السنوي لسداد أقساط هذا التأمين؛ فضلاً عن مساهمة 
الصحف نفسها في دفع أقساط التأمين. فتستطيع النقابة الوفاء بالأقساط 
لشركات التأمين مقايل تحمل هذه الأخيرة عبء التعويضات المترتبة على 
المسكولية الصحفية. ويمكن أن يشمل ذلك التعويضات الأخرى التى قد 
نكرتب على المسئولية الصحفية بصفة عامة أي في الحالات الأخرى 
للمسئولية خارج نطاق المسئولية عن المساس بالحياة الخاصة. -وهي ليست 
بالقليلة سواء في فرنسا أو في مصر - إذا توافرت بالنسية لها شروط 
التأمين من المسكولية. 

ويمكن للدولة أن تساهم في دفع أقساط التأمين لتغطية الأضراو 
الناشكئة عن مسئولية الصحف القومية المملوكة لهاء كما تلزم الأحزاب 


-م؟ - 


بالمساهمة في دفع أقساط التآمين بالنسبة للصحف الحزبية: قتضمن 
الدولة والحزب عدم تحمل عبء التعويض. 

وهذه المبالغ جميعها تسدد ثثقاية الصحفيين والتي تتولى عملية التنسيق 
وابرام العقود مع شركات التأمين. ومتابعة تتفيذ الالتزامات الناشئة عن 
هذه العقود. ظ 

تلك مجرد أفكار تنطرحها .على بيبساط البحث وهي قابلة للنقاشء. بغية 
الوصول إلى نظام يحمق مصلحة المضرور والمسكول معا. 


- 798. 


الخاتمة ظ 


بعد بحث موضوع الحياة الخاصة ومسئولية الصحفيء فإن الأمر يقتضي : 
الإشارة إلى أهم نتائج الدراسة:, وأهم مقتر. حاتتا .بشأن الموضوع المائلء 
ودلك على النحو التالي: 

(1) أهم تتائج الدراسة: ظ 

ثمة مجموعة من النتائج نستخلصها من خلال دراسة موضوع البحث. 
وفيما يلي نذكر أهمها: | 

أوية ه حظيت الحياة الخاصة بالحماية القانونية في المجتمعات 
القديمة والحديثة. وسبواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الدوليء إذ 
شغل هذا الموضع يال. الدقة والقضاء منذ فترة طويلة. وذلك لأهمية حماية 
الحياة الخاصة لكفالة استقرار المجتمعات وازدهارهاء ولتوفير الطمأتينة 
اللقرا و يي 

ثانيا: تزداد الحاجة حالياً إلى حماية الحياة الخاصة في ظل المخاطر 
الحديثة التي أصبحت تهدد الحياة الخاصة للأفراد. ومن تلك المخاطر 
التقدم العلمي والتقني والذي أدى إلى اكتشاف الأجهزة الحديثة التي 
تستطيع أن تنقل بدقة ما يدور داخل الجدران. فلم يعد الحائط كافياً لصد 
هذا الخطر. ولم تعد العوائق الطبيعية صالحة لمنعه. كما أن دخول 
المجتمعات الحديثة إلى عصر المعلوماتية وانتشار العقول الالكترونية وشبكة 
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الانترنت. كل ذلك أدى إلى تهديد الحياة الخاصنة. ومن أهم الأسباب التي 
أدت إلى زيادة .فرص تهديد الحياة الخاصة: التطور السريع الذي أصاب 
وشائل الإعلام. وفي هذا الصدد تلمب الصحف والمجلات دوراً لا يستهان 
به. نظراً لخطورة الكلمة المكتوية وتأثيرها على تهديد الحياة الخاصة, 
وسرغة انتشار الخبر ووصوله إلى علم ملايين القراء في لحظة متقارية, 
وقد اتنصب بحثنا على دراسة هذا الخطر الآتي من قبل الصحافة. 

كالكاً : وعلى الصعيد القانوني. نجد أن القضاء الفرنسي كان حريصاً 
على حماية الحياة الخاصة بشتى الوسائل منذ فترة طويلة: إذ كان يطوع 
النصوص الموجودة في القانون لتوفير حماية فعالة للحياة الخاصة. غير أن 
التضاء كان يتخن مسلكاً من شأنه تهديد حق آخر هو الحق في الاعلام وما 
يستتيعه من تهديد لحرية الصحافة. ولهذا نادى الفقه بضرورة تدخل 
المشرع لوضع نصوص تحقق التوازن بين حماية الحياة الخاصة وحرية 
الصحافة دون إفراط أو تفريطء لأنه إذا كانت تلك الحرية هامة للمجتمع 
الديمقراطيء فان حماية الحياة الخاصة ليست بأقل أهمية. وقد دعت 
الحكومة الفرنسية أيضاً إلى تدخل المشرع لوضع مثل هذا التشريع. 

وبَالعَيل المتحاي الشمرة الفرنسي للنداءات المذكورة وأصدر قانؤن ١7‏ 
يق ليعترف فيه صراحة بحق مستقل هو الحق في الحياة الخاصة, 
ويعطي للقاضي سلطة حماية ألفة الحياة الخاصة بكافة الإجيراءات 
الوقائية اللازمة لمنع أو لوقف الاعتداء على ألفة الحياة الخاصة:. دون 
المساس بحق المضرور في التعويض. بل أجاز المشرع لقاضي الأمور 


او - 


المستعجلة سلطة الأمر يهذه الاجراءات -كالحجز وفرض الحراسة وغير 
ذلك- متى توافرت حالة الاستعجال. وهذا النص كان يحمل رقم 77, ثم 
أصبح نص المادة الاسعة من القانون المدني الفرنسيء. كما أن المشرع ‏ 
الفرنمبي قد تكفل بحماية الحياة الخاصة في نصوص قانون العقويات. . 

. رابيعاً: لم ينض المشرع المصري على حماية الحق في الحياة الخاصة 
صراحة في نصوض. القانون المدنيء وإنما أورد نصاً عاماً يحمي حقوق 
القدتهيية بضدية عافة هن نص المادة/ 00 من القانون المدني المصري. 
ويدخل الحق في الحياة الخاصة وفقاً لرأي جمهور الفقه تحت هذه 
المتعوق و ههه عن ذلكء فان المشرع الجنائي قد تكفل بحماية الحياة 
الخاصة فى نصوص الواد 0 0659 مكرر (أ). واستحدثت المادة/١7‏ من 
قانون 531 لسنة 1997 الخاص بالصحافة,. جريمة الإعتداء على الحياة 
الخاصة بطريق النشر. ووضع المشرع عقوبات جنائتية لحماية الحياة 
الخاصة للأفراد وقد أكد الدستور المصريى على حماية هذا الحق. 

خامساأ: لا يوجد تعريف محدد للحياة الخاصة في القانون. وإنما ترك 
المشرع ذلك للفقه والقضاءء وهي مهمة ليست بالسهلة. حيث أن الفكرة 
نمفسها نتنسم بالمرونة والنسبية إذ تختلف باختلاف الزمان والمكان 
والأشخاص. وهي تتحدد وفقاً للقيم الاجتماعية السائتدة في كل مجتمع 
وطبيعة كل مجتمع. وقد يختلف مضمونها من فترة إلى أخرى حتى داخل 
المجتمع الواحد. بل ومن شخص إلى آخر. 


ا 


وقد حاول الفقه تعريف الفكرة وتحديد نطاقهاء وظهر اتجاه يوسع في 
مفهوم الحياة الخاصة لتشمل أمور أخرى لا تعتبر منهاء بل قد يصل الأمر 
إلى حد التطايق بيتها وبين الحرية الفردية. فينظر للحياة الخاصة بوصقها 
مرادفة للحرية الفزديةء وقد أوضحنا أنه إذا كانت هناك صلة بين الحياة 
الخاصة والحرية الفردية: إلا أن 550 هذه الأخيرة أوسع من ذلك. وهناك 
اتجاه آخر يضيق في الفكرة بحيث يقصرها على السرية والألفة والسكينة, 
وهذا الاتجاه لم يكن أوفر حظأً من سابقه؛ء إذ لم يفلح في وضع معيار دقيق 
ومحوى الذكزة اللحياة الخاصيف 2 ظ 

وعلى إثر صعوية تعريف الحياة الخاصة:ء لجأ البعض إلى تعريف الحياة 
الخاصة بطريقة سلبيةء. بحيث تشمل كل ما لا يعتبر من الحياة العامة 
للفرد.ء إلا أننا رأينا أن هذه الفكرة الأخيرة أيضاً تحتاج إلى تحديد. 
ويصعب وضع معيار حاسم يحدد متى تبدأ الحياة العامة. ومتى تنتهي 
الحياة الخاضنة: 

وبعض الفقهاء حاولوا وضع تطبيقات للحياة الخاصة. مكتفين بذلك دون 
محاولة تعريفهاء والبعض الآخر آثر ترك الأمر للقضاء يحسب كل حالة 
على حده. | 

وقد أيدنا هذا الرأي الأخير لأنه يتمشى مع طبيعة الحياة الخاصة 
وحيث يصعب وضع تعريف جامع ماتع لهذه الفكرة؛ نظراً لكونها من الأفكار 
الموثة والتسيية دنم سيل كرات الأغين القاء لدوم وكا السلطلة: 


التقديرية وفي صوء القيم السائدة ضي المجتمع. وليست هتاك خشية من 
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ومن جانب محكمة النقض أيضاً. 

ورغم ذلك عرضتا أهم الأمور التي يتفق تمق الفقه والقضاء على دخولها فضي 
نطاق الحياة الخاصة, كما عرضتا لأمور أخرى مختلف حولهاء. وأبدينا رأيتا 
في هذا المجال. 

سادسا: تبين لنا إمكانية تمتع الشخص المعنوي بالحق في الحياة الخاصة 
وذلك في حاللات محددة ويضوابط خاصة ووفقاً لما يتفق وطبيعته. على 
التفصيل الذي بيتاه. ْ 

كما أوضحنا إمكانية تمتع أغخراد الأسرة بهذا الحق حال الاعتداء على 
الحياة الخاصة لأحد أعضاء الأسرة حيث يجوز للقريب أن يطلب التعويض 
غلن أسماسن الضرر الشخصي المرتد الذي أصابه هو جراء المساس بالحياة 
الخاصة لصَريبية. ورأينا أن المقيود الواردة ضي محال الضرر الاديئ د تسري 
في هذه الحالة. 

وأشرنا في هذا الصدد أيضاً إلى أن الحق في الحياة الخاصة وإن كان 
!5 يحمى إلا الأحياء. إلا أنه يمكن للورثة الدفاع عن ذكرى الميت وكي حدود 
وضوايط أوضحناها في ضايا اليبحث. 

وانتهينا كذلك إلى أن الحق في الحياة الخاصة يحمي كل الأخراد أيا 
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سابعاأا: وضي مجال مسئولية الصحفي المدنية. أوضحنا أن هناك 
حالات ند فيها الصحمفي من المسكوئية. وهىي حالات أوجبتها 
بروزات الح كن الإعلام. والمصلحة العامة. وقد نص القاتون على بعض 
تك الحالات لا سيما في مجال الحق في الصورة. غير أن أهم هذه 
الحالات حالة الرضاء بالنشر من قبل من تعلقت به الوقائع محل النشرء. 
ذلك لأن مسئولية الصحفي تقوم بمجرد النشر دون اذن: ولهذا ركزنا على 
الرضاء بالتشر كسبب لإعفاء الصحفي من المسئولية المدنية. ويينا ماهية 
الرضاء وأنواعه وشروطه وغير ذلك من المسائل. 

كامنا: كان القضاء الفرنسي يؤسس المسئولية على نص المادة/ ١5457‏ 
من القانون المدني الفرنسي وذلك قيل عام :157١‏ وتحديداً قبل صدور 
قانون ١‏ يوليو .1917١‏ حيث كان يرى في إعتداء الصحفي على الحياة 
الخاصة للأفراد خطأ ينتج عنه ضرر يستوجب التعويضء. وكان يكتفى من 
المضرور بالتمسك يقواعد المسئولية المدنية. ويفترض من ثم توافر الخطأ 
والضرر وعلاقة السيبية. غير أن بعض الأحكام قد أسست المسئولية على 
فكرة الحقوق الذاتية وفضلاً عن ذلك كان القضاء يتوسع في الإجراءات 
الوقائية لحماية الحياة الخاصة. ' 

وبعد صدور المادة التاسعة بموجب قانون ١7‏ يوليو 15170, اتجهت المحاكم 
إلى تأسيس المسكولية على نص المادة التاسعة المذكورة دون تلك القبواعد 
الواردة بالمادة / ١787‏ من القانون المدني. وأصبحت المسئولية مفترضة 


بمجرد نشر وقائع الحياة الخاصة دون إذن صاحبهاء حتى ولو كانت الوفائع 
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قد سيق نشرها من قيلء إلا أن شبح المسكولية 3 اللدنية يظهر شي بعض 
الأحكام القضائية, بل يرى البعض أن الوضع لم يتغير تغييراً جوهرياً . وكل 
ما هنالك هو تغيير الألفاظ والعيارات المستخدمة فقتط. 

. تقاسعا: أجاز القاتون للقاضي - سواء في ذلك قناضي الموضوع أو 
قاضي الأمور الممستعجلة- سلطة الأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أو 
لوقف المساس بألفة الحياة الخاصة. كالحجز على تسخ الصحيفة, وفرض 
الحراسة عليهاء يو ذلك من الاجراءات. وقد بينا شروط تطبيق هذه 
الاجراءات ونطاق تطبيقهاء وانتهينا إلى إمكانية الأخن بها ضي ضوء القانون 
المدني المصري (مادة/ 50) غير أنتا قد ذهينا إلى عدم فعالية تلك 
الاجراءات في مجال الاعتداء على الحياة الخاصة بطرية يق النشر الصحفي. 
للأسياب التي ذكرناها في ثنايا البحث. 

عاشرا: يمكن للمعتدي عليه أن يطلب التعويض عن الضرر الذي أصابه 
جراء المساس بحياته الخاصة. ويكفيه أن يشير إلى الإعتداء الصحفي على 
حياته الخاصة ونشر وقائعها دون اذنه. حيث يفترض توافر الخطأ والضرر 
وعلاقة السيبية. ويسأل الصحفي عن تعويض هذا الضرر. اللهم إلا إذا 
أثبت وجود سبب يبرر النشر كمصلحة مشروعة أو رضاء مكتوب وموقع 
عليه من قبل المدعى. 

وقد بحثنا ركن الخطأ وركن الضرر. دون علاقة السببية اكتفاء بالقواعد 
العامة ولآن الضرر يفترض بمجرد النشر دون إذنء وبينا أنه لا يشترط أن 
يكون الصحفي قد تعمد المساس بالحياة الخاصة للمعتدي عليه. حيث لا 
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5 يكون الخطأ عمدياً. بل يكقي مجرد الإهمال والخفة أو التسرع 
ا فالخطأ اليسيط يكفي.. | ايقام 
وي مجال الضرر . أوضحنا أن هذا الضرر يكون معنوياً في الفالب: إلا 
أن 37 المتصور أن يكون مادياً. وأمام ضآلة مبالغ التعويض التي كان القضاء 
تكد نهنا فشائل الأزباع القى ععافت عل الست ك يق ةا سيب شر 
الخصوضيات. فإن الفقهِ قد حاول بوسائل شتى أن ينبه القضاء إلى 
خطورة هذا المسلك على نطاق الحماية المقررة للحياة الخاصة: فقال بعدة 
طرق أهمها فكرة العقوية المدنية. وفكرة التعويض المشددء إلا أننا آثرنا 
الابقاء على مبدأ تقدير التعويض بقدر الضررء مع ضرورة النظر إلى مدى 
الضرر وطبيعته في حال المساس بالحياة الخاصة بطريق الصحف. ومن 
هذه الزاوية يمكن للقاضي أن يأخن في اعتباره الأرياح التى عادت على 
الصحيفة باعتبارها ناشئة عن التوسع في النشرء وهو ما أدى إلى زيادة 
الضررء غير أننا لا نرى الزام القاضى بالأخن بالكسب الذي عاد على 
المدميكة عيا هي او الكاسه بممرفة هذا العمييوؤاتها يقرف لإتتاضين 
تجدوب التدويطن والقون اللذرع لحيس الشون ومما وقاسن عد هنا الأحيو الا 
سيما وأنه لا يوجد الزام على القباضي ببيان العناصر التي استند إليها 
لتقدير الضررء إذ أن الضرر يكون معنوياً في الغالب وهو ما يجعل تقديره 
عبسا اهتقد السام يظطريقة عتزاشية ومخطع: كانير ا زرقايه وسكي 
حادي عشر: يجوز للمعتدى عليه رفع دعوى التعويض؛ كما يجوز لذويه 
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في حدود معينة ترتيط بالضرر المرتدء أن يرفعوا هذه الدعوى. وإذا كان 
المعتدى عليه غير مميز ترفع الدعوى بواسطة وليه. وإذا كان قاصراً ترفع 
الدعوى أيضاً من جاتب الوليء ويجوز للولي على النفس وللولي على المال 
أيضاً رفع هذه الدعوى. كما يجوز للورثة متابعة الدعوى في حدود معينة 
إذا كان المورث قد أقامها قبل وفاته حفاظاً على ذكرى الميت وصوتاً لمشاعر 
الورثة وقد انتهينا إلى جواز رفع الدعوى من جانب ممثل الشخص المعنوي. 

ويحكم بالتعويض ضد الصحفي والصحيفة معاً بالتضامن. وقد يتحمل 
رئيس التحرير عبء التعويض مع الصحفي والصحيفة:, وقد رأينا أن 
الصحيفة تعتبر متبوعة لا سيما بالنسية للصحفي المستخدم. وبالنسبة 
للصحفي المستقل تسأل الصحيفة مساق واي بي بالتضامن مع هذا 
الصحفي على أساس أنها سمحت بنشر المقال أو الصورة رغم أنه كان 
بوسعها الاعتراض على النشر. 

وقد أيدنا مساءلة الصحفي صاحب المقال. كيما يتوخى الحذر فيما 
ينشر ولا ينتهك حرمة الحياة الخاصة للأفراد. 

ثانتي عشر: قرر الدستور المصري تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه اعتداء 
على حياته الخاصة. وهو تعويض تتكفل يه الدولة إذا كان المساس يشكل 
جريمة, وارتكب بواسطة موظف عام اعتماداً على سلطة وظيفته. بل ذهب 
رأي إلى أن الدولة تكفل هذا التمويض العادل حتى ولو وقعت الجريمة من 
شخص عادي. إلا أننا قد رأينا صعوية الأخت بهذا التفسير لأسباب ذكرناما 
في موضعها. وقد أيدنا مساءلة الدولة كمتبوع. 
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ثالث عشر: لا تسقط بالتقادم دعوى التعويض عن الإعتداء على الحياة 
الخاصة إذا كان الاعتداء يشكل جريمة: وتم بواسطة موظف عام اعتماداً 
على سلطة وظيفته: أما دعوى التعويض الناشئة عن غير الجريمة. وكذا. ‏ 
دعوى التعويض الناشئة عن جريمة ارتكبها شخص عاديء فإن كل منهما 
تخطضع للتعادم: 

(ب) أهم المقترحات: 

كانت لنا رؤى معينة أوردناها بين سطور الدراسةء نذكر منها ما يلي: 

أولاً :يفضل حدق كلمة «للمواطنين» من نصوص قانون العقويات أو 
قانون سلطة الصحافة أو غير ذلك من النصوص المصرية المتعلقة بخماية 
الحياة الخاصة: لما قد يوحي به ذلك من قصر الحماية على الحياة الخاصة 
للمصريين دون غيرهم من الأفراد الذين يقيمون على أرض مصرء وهو ما 
لم يقصده المشرع؛ فلمنع أي لبس أو غموضء وتمشياً مع مبدأ إقليمية 
قانون العقوبات. وطبيعة الحق في الحياة الخاصة. نرى من الأفضل حذف 
الكلمة المذكورة. 

ثاتياً: من الأفضل النص على الحق في الحياة الخاصة كحق مستقل 
وذلك في نصوص القانون المدني المصري. حقاً إن نص المادة/ 0.٠‏ من 
العمومية بحيث يشمل كل الحقوق الملازمة لصفة الانسان ومنها -بل 
وأهمها- الحق في الحياة الخاصة:, إلا أن النص على هذا الحق صراحة 
ميق تستسوطن القنانون المدنى يؤكد حماية هذا الحق من الناحية المدنية, 
ويدعم الحماية الواردة في قانون العقويات. والمشرع المصري قد خصص 
نصاً مستقلاً لحماية الإسم. رغم أنه يعد من قبيل الحقوق المنصوص عليها 
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في ا 0: فليست حماية الحياة الخاصة يأقل أهمية, بل إنها من أهم 
حقوق الشخصية. ظ 00 ظ 
وفضي حالة النص على: الخق في ! الحياة الخاضة. الا نحبد الأحد بفكرة 
«أثفة الحياة الخاصة نظراً !ا لغموضهاء بحيث تزيد الأمر تعقيداً إن تم 
الأخن يها كما هو الخال في نص المادة التاسعة من القانون المدني الفرنسي. 
كثالكا: 000 أن ون الرضاء بالتشر مكتوياً وذئك لتسهيل مهمة 
الصحفي في إثبات هذا الرضاء عند المتازغة حول وجوده. ويستثتى من | 
ذلك الحالات التي يتعغذر فيها الحصول على هذا الرضاء. 
رايعا: يستحسن عدم التوسع ضي لليف إلى الإجراءات الوقائية -إن 
كان لها جدوى- في مواجهة الصحف. حرصاً على حرية الصحافة وحق 
القارئ في الإعلام. وذلك طالما كانت وسائل الحماية القانونية الأخرى 
كافية لرد الاعتداء ولتعويض المعتدى عليه . بَل ترى عيذم 'صلاءمة هذه 
الاجراءات لحماية الحياة الخاصة في مواجهة النشر الفتسيع في غالب 
الأحيان. للأسباب التي ذكرناها. ش 
خامسا: ضرورة النظر إلى مدى الضرر المترتب على المساس بالحياة 
الخاصة بطريق النشر الصحفي. وتقدير التعويض بما يلائم علانية الضرر 
ومداهء حتى لا تكون ضآلة مبلغ التعويض سبياً في تشجيع الصحف على 
انتهاك حرمة الحياة الخاصة. مع عدم الزام القاضي بمقدار الكسب 
الفعلي الذي عاد على الصحيفة بسيب نشر الخصوصيات. 
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سادساً: يفضل تخفيض مدة تقادم دعوى التعويض الناشئة عن المساس 
بالحياة الخاصة. ولتكن سنة مثلاًء حتى تلائم طبيعة الحق في الحياة 
الخاصة. وحتن لا نيعث الحياة في وقائع مضى عليها مدة طويلةء ونسيها 
الجمهوة: ظ 

سابعا: ضرورة مساءلة الصحفي الذي اعتدى على الحياة الخاصة 
بطريق النشرء والزامه بالتعمويض بصفة شخصية:. إلى جانب مساءلة 
الصحيفة أو الدولة أو الحزب في بعض الحالات. وذلك حتى يكون 
الصحفي حريصاً على عدم المساس بحرمة الحياة الخاصة للأفراد. 

كامناً: كما ننادي بالأخن بنظام التأمين من المسئولية في هذا المجال لما 
فيه من تحقيق مصلحة المضرورء والصحفي والصحيفة في ذات الوفت. 


وفقاً لمأ افترحناه. 


ويعدء وفي تهاية هذا البحثء أسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت في 
تناول جواتيه بالدراسة والتحليل؛ وإن كنت قد أصبت لله سبحانه الحمد 
والمنة. وإن كانت الأخرى فحسبي صدق إجتهادي. ولله الحمد أولاً وأخيراً 
وضي كل حين. إنه سبحانه نعم المولى ونعم النصير. ْ 
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_- أحكام الالتزام -_- الصطيعة الأولى _- دار الشريف للنششر -_- 
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ب دروس فى أصول القانون داق التنهضة العريية - القاهرة اك"كيرة١.‏ 
- النظرد ية العامة للإلتزام - الكتاب الأول (مصادر الالتزام) - دار 
النهضة العريية - القاهرة - 19519 , 

*-د/ حسام الدين كامل الأهواتي: 


- دراسة للمصادر غير الادارية 
لئن - موسيسة دار 
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+ وهي مرتية حسب الحروف الأيجدية لأسماء المؤلضسن. 


ا ى # 3-0 


ه- المستشار/ حسين عامرء ال مستشار / عبدالرحيم عامر: 
- المسئولية المدنية التقصيرية والعقدية - الطبعة الثانية - دار 
المعارف - القاهرة - 351/41 

5-د/ حمدي عبدالرحمهن: 
- فكرة الحق - دار الفكر العريبي - القاهرة - 5/ا5١.‏ 

ب د/ طارق سرور: ظ 
- دروس في جرائم النشر - الطيعة الأولى - دار النهضة العريية - 
القاهرة - لا99١.‏ 

م-د/ عبدالحميد متولي: 
- الحريات العامة - نظريات في تطورها وضماناتها ومستقبلها - 
منشأة المعارف بالاسكندرية - /ال51١.‏ 

و-د/عبدالرزاق أحمد السنهوري: 
- مصادر الالتزام - المجلد الأول (العقد) - دار النهضة العريية - 
القاهرة - ١98١‏ (تتقيح المستشار محمد الفقىء د/ عبدالباسط 
جميعي). 

٠‏ - المستشار/ عدلي خليل: 
- القذف والسب وتحريك الدعوى الجناتية عنهما - الطبعة الأولى - 
دار النهضة العربية - القاهرة - 1557. 
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١‏ - د/ محمد حسام محمود لطفي: 
- النظرية العامة للالتزام - مصادر الالتزام - القاهرة - 5ه/ ١ ١‏ + 
1 -د/ محمد شكري سرور: 
د ع انون الإثبات في المواد المدنية والتجارية (الكويتي) - دراسة 
مقارنة - مطيوعات جامعة الكويت - الطيعة الأولى - ١51‏ . 


١١‏ - د/ محمد تبيب شتب: 


- دروس في نظرية الالتزام (الإثبات -أحكام الالتزام) - بدون ستة 


١+‏ -د/ محمود شريف بسيوتي؛ د/ محمد سعيد الدقاق؛ د/ 


عبد ا لعظيم 
وزير : ْ 


- حقوق الإنسان - ج ١‏ - المجلد الأول (الوثائق 
دار العلم للملايين عت القاهرة -_- 


6 -د/ مصطفى عيدا لجواد: 


العالمية والإفليمية) - 
بدون سنة نشر. 


_- الوجيز ضي مصدمة الدراسات القانونية - 
الطيعة الأولى دذاق النهضة العربية 
] - د/ مصطفى عبد ا لحميد عدوي: 
- مبادئ القانون - نظرية الحق - 24وه ١‏ ., 
0 - د/ نبيل إبيراهيم سعد : 


- المدخل إلى القانون - ج " - نظرية الحق - دار المعرفة الجامعية - 
8 سكندرية - ع 


(النظرية العامة للحق) - 


- بني سويف - 1١957/1951‏ 


6ص 


18 -د/ تزيه محمد الصادق المهدي: 


- عقد التأمين - دار النهضة العريية - القاهرة - .١157‏ 


)ب ال مراجع الملتخصصة (رسائل -أيحاث - مقالات - كتب 
د ْ ٠. ١‏ 
١‏ -د/ إبراهيم الدسوقي أبو الليل: 
- الرجوع في التعاقد كوسيلة لحخماية الرضا - مجلة المحامي - 
الكويت - س 8 - ض ١٠١١‏ . ش 
؟-د/ أحمد فقتحي سرور : 
- الحق فضي الحياة الخاصة - مجلة القانون والإقتصاد - ع 04 - 
+ د/ أحمد كامل سلامة : 
- الحماية الجناتية لأسرار المهنة - رسالة دكتوراه - جامعة القاهرة - 
.0 ظ 
-د/ أسامة عبدالله قايك: 
- الحماية الجنائية للحياة الخاصة وينوك المعلومات - دراسة مقارنة 
- الطبعة الثانية - دار النهضة العربية - القاهرة - 1549.. 
ه-د/ حسام الدين كامل الأهواتي: 
5-5 الحق في الخصوصية -_ دراسة مقارنة - مطبيوعات جامعة الكويت 


لاكء” ا هس 


- الاتجاهات الحديثة للقضاء الكويتي ضي مجال ت تعو كن الأضرار 
الكويت و كي بار 

5-د/ حسين عبدائله قايد: 
- حرية الصحافة - دراسة مقارنة - 
:القاهرة - ١9914‏ . 


رسالة دكتوراه - جامعة 


٠7‏ - د/ داود الياز: 
- حق المشاركة السياسية - 
155 


رسالة دكتوراه _ِ جامعة الاسكندرية ع 


4- د/ سعيد جبر: 


- الحق:في الصورة - دار النهضة العريية - القاهرة - 1547. 


4 د د/ معيو افق : 
- التأمين الإجباري من المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين عن 
حوادت اليناء - دراسة مقارنة - الطبعة الأولى - القاهرة - 
١05١‏ . 
٠‏ -د/ عبدالرشيد مأمون: 
- التأمين من المسئولية في المجال الطبي - دار النهضة العربية - 
5 المستشار/ عبدالوهاب الأزرق: 
- الحماية القانونية للحياة الخاصة - مجلة إدارة قضايا الحكومة - 
س5 +ع" ( يوليو - سبتمبر 1509) - ص .1١١9‏ 


ا م 





- د/ محسن عيدٍالحميد البيك: 
_- حقيقة أزمة المسكولية المدنية ودور تأمين المسكولية - مكتية الجلاء 
الجديدة - المنصورة -915؟ة1. | ش 

١‏ دد/ محمد السعيد رشدي: ظ 
- الائنترتت والجواذتبي القانونية لنظم المعلومات - مجلة المتوى 
والتشريع - ع 9 (مايو )٠٠٠١‏ - الكويت - ص 8260. 

15 -د/ محمد باهي أيو يوتمن: 
- التقييد القاتوني لحرية الصحافة - دراسة مقارتة - دار الجامعة 
الجديدة للنشر - الاسكتدرية - /ا991١1.‏ ظ 

6 د/ محمد عبيدالعظيم محمد: 
- حرمة الحياة الخقاصة في ظل التطور العلمي الحديث - رسالة 
دكتوراه - جامعة القاهرة - .١58/‏ 

5 د/ محمد محي الدين إبراهيم: 
2 أحكام مساءلة المتيبوع عن خطأ التايع - دراسة مقارنة - مجلة 
البحوث القانونية والاقتصادية (تصدرها كلية التققوة: د 
المنوفية) - س ٠ه‏ - ع (أبريل )١199531‏ - ص .١6060‏ 

: د/ محمد تاجِي ياقوت‎ ١ 
فكرة الحق في السمعة - منشأة المعارف بالاسكتدرية - يدون سنة‎ - 


؟- #8 


٠١ نسبر‎ 


شرء"” - 


-د/ محمد يحيى مطرء. 
- الحق في الحياة الخاصةة:في القانون الأمرد يكي - بحث مقدم إلى 
مؤتمر الحق في حرمة الحياة الخاصة - كلية الحقوق - جامعة ١‏ 
الامنكتدرية - من 5:5 يونيو /1941. 
15 -د/ محمود محمود مصطفى: 
- حقوق المتهم في الدستور المصري المقارن - مجلة مصر المعاصرة - 
س لا دع 5309086 (5لاة١)‏ ص 3560. 
٠6‏ -سد/ محمود تجيب حسني: 
- الحق في سلامة الجسم ومدى الحماية التي يكفلها له قانون 
العقويات - مجلة القانون والإقتصاد دس 9>” ا ص .١‏ 
"١‏ هم مدحت محمد محمود عبدالعال: 
- المسكولية المدنية الناشئة عن ممارسة مهنة الصحافة - رسالة 
دكتوراه - جامعة القاهرة - غ55١‏ . 
؟*” - د/ مصطفى عبدالحميد عدوي: 
- الخصوصية في مكان العمل - دراسة مقارنة بين القانونين المصري 
*” ددم مقدم السعيد: 
- التعويض عن الضرر المعنوي في المسئولية المدنية - دراسة مقارتة 
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4 - د/ ممدوح خليل العاتي: 
- حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي - رسالة دكتوراه - 
جامعة القاهرة - 1575. 

6 -د/ تعيم عطية: 
- حق الأفراد في حياتهم الخاصة - مجلة إدارة قضايا الحكومة - 
س 7١‏ ع (يوليو / سبتمبر )١91/‏ - ص .8١‏ ظ 


(ج0 موسوعات وكتب الأحكام القضائية: 
-١‏ المستشار/ سعيد أحمد. شعلة: 


- قضاء النقض المدني في التعويض - (19571 : 1995) - دار الفكر 


؟ ‏ الأستاذ/ عبدالمنعم حسني: 
- موسوعة مصر للتشريع والقضاء - الطبعة الأولى - إصدار مركز 
حسني للدراسات القانونية - الجيزة - ١55١‏ . 

م - المستشار/ عبدالمنعم دسوقي: 
دقشناء التعص في المواد المدنية -(1555721551). 

- المستشار/ محمد أحمد عابدين : 
- الجديد في أحكام النقض المدني ( من عام غ1 حتى .)١5560‏ 

ه- الأستاذ/ محمد أحمد يوسف: ّْ 
- موسوعة المرجع القانونية - أحدث أحكام النقض - دار إيجي مصر 
للطباعة والتشر. 


عه ااه 
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كهر سسسست 


الموضوع 











- مقدمة عامة 
- ميحث تمهيدي: الحماية التشريعية للحياة الخاصة 200101ظ2 
- المطلب الأول: حماية الحياة الخاصة في الشريعة 

الإسلامية م لي وي 
- المطلب الثاني: حماية الحياة الخاصة في النظم 

الأنجلو أمريكية يي 00 00 
- المطلب الثالث: حماية الحياة الخاصة في النظم اللاتينية 00 
- المطلب الرابع: حماية الحياة الخاصة على الصعيد الدولي 537 


الشغصل الأول 


. م ١‏ 7 أه4 الحا 2 ا 


وومووم هو وووووومموووء م ج 66د جه 


-المبحث الأول: تعريف الحياة الخاصة 


ممم مو موموو موه وقوه وو مووووم مرو قدء م26 ده 


- المطلب الأول: التعريف الإيجابي للحياة الخاصة 0 
- الشرع الأول: التعريف الواسع للحياة الخاصة 1000 
- الفرع الثاني: التعريف الضيق للحياة الخاصة لس ل 
- المطلب الثاتي: التعريف السلبي للحياة الخاصة 177 


- الملبحث الثاني: تطاق الحق كى الحياة الخاصة 


غ7 


لومم وووووويسووس وس ويوووننومريودجيمنءموده 


يف 





- المطلب الأول: مجال الحق في الحياة الخاصة من 
حيث الموضوع د أهم التطييقات القضائية 


والشقهية للحياة الخاصة» سحي يي واوا 


- الضرع الأول: أهم التطبيقات القضائية والفقهية 


محل الإتفاق + ل 


- الضرع الثاتي: أهم الأمور المختلف .حول دحولها 


في نطاق الحياة الخاصة - 0ظظظ0 


- الملطلب الثاني: مجال الحق في الحياة الخاصة من 
1 حيث الأن شخامن لم ا را 


- الفرع الأول: مدى تمتع الشخص المعنوي بالحق في 


الحياة الخاصية مسسس ا سس م 
- الفرع الثاتي: مدى نمتع الأسرة بالحق ضي الحيأة 


الخاصية تبت ا 


- أول: مدى الإعتراف للآأسرة يالحق في الحياة 
ظ الخاصة وححدودم سس تب 
8 ثانيا: مدى انتقال الحق في الحياة الخاصة 

في حالة الوفاة 


و جين م جو عه ون هن و0 





6م 


رقم الصفحة 





4 


تي 


١560 


١ 2 211010101101010 


تكشهيج فلسسسسلسا 


رقم الصمحة 








الفصل الثاتي 
مسؤلية الصحفي المدتية عن انتهالك 

ححره مة الحياة الجخاصة تب - ١٠٠١‏ 

- المبحث الأول : استيعاد مسؤلية الصحفي في حالة 
الرضياء يالئكب ست 5 جمس يي سب ٠‏ 1817 
- المطلب الأول: أتواع الرضاء وشروطة ع ست ١65‏ 
- المطلب الثاني: فيمن له الحق في إصدار الرضاء -- ممت اذا 

- الملطلب الثالث: مدى ضرورة الرضاء عند إعادة 
- المطلب الرابع : مدى جواز سحب الرضاء بالنشر 1/401 
- الملطلب الخامسى :عب»ه إثيات الرضاء بالنشر 1 
- المبحث الثاني: آثار المسؤّلية 0 

القطلت الأول: الإجراءات الوقائية تحماية الحياة 





- الفرع الأول: الاجراءات الوكائية ككى الفقه والقضاء 
الفرنسي قيل عام ا 0 ان 
- الفرع الثاني: الإاجراءات الوقائية ونطاقها في ضوء 


نص المادةة/” 0020 1 1212121 1 [ 2[ 2 ا اا 0 5 


اغوانت 





 عوضولا‎ 





- شروط تطبيق نص المادقة/؟ من القانون المدتي 
الفرنسي ْ 
- النطاق الإجرائي لنص الفقرة الثانية من المادة /ة سب ب-مم- 

-الفرع الثالث: موفف المشرع المصرى من الإجراءات 
ألْوشَ قي سس ا لل سس 


511 


لمي ص ا ااال 30ص 





الوقائية في مجال الإعتداء الصحفي 





- المطلب الثاني: التعويض المترتب على مسئولية © 

الصحفي - 1152000008 55 
- الفرع الأول: شروط الحكم بالتعويض 0 
- الفرع الثاني: طرق التعويض وتقديره 
- الفرع الثالث: حق المطالية بالتعويض وعبء 


- الضرع الرابع: مدى تقادم دعوى التعويض با سا اس و 
- الفرع الخامسى: مدى جواز التأمين من مسئولية 


ا 





الموضموع :' رقم الصفحة 
- الخاتمة 0< 
- قائمة المراجع: 2000 - .ب 


5-5 أهم الملختصرات الستخدماةه في ١‏ ليحث: امم ار 


ا 
مزالي شار لهال سوال 


مح 90900909 
اسمس 


- فهرست 





53 0 
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